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  *تخارج 
  :التّعريف 

إذا أخرج كلّ واحد منهم نفقةً : تخارج القوم : مصدر تخارج ، يقال : التّخارج في اللّغة  - ١
خرج كلّ واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه : وتخارج الشّركاء . على قدر نفقة صاحبه 

  .لح الورثة على إخراج بعضهم بشيء معلوم أن يصط: وفي الاصطلاح هو . بالبيع 
  :الألفاظ ذات الصلة 

  :الصلح  -أ 
عقـد  : واصـطلاحاً  . اسم للمصالحة الّتي هي المسالمة خلاف المخاصمة: الصلح لغةً  - ٢

  .وهو أعم من التّخارج ، لأنّه يشمل المصالحة في الميراث وغيره . وضع لرفع المنازعة 
  :م القسمة أو التّقاس -ب 
قسموه بينهم ، وهو أن يأخـذ  : القسمة لغةً ، اسم للاقتسام أو التّقسيم ، وتقاسموا الشّيء  - ٣

  . جمع نصيب شائع في مكان معين : وشرعاً . كلّ واحد نصيبه 
والفرق بينهما أنّه في القسمة يأخذ جزءاً من المال المشترك ، أما في التّخارج فـإن الـوارث   

  .ئاً معلوماً ، سواء أكان من التّركة أم من غيرها الّذي يخرج يأخذ شي
  الحكم التّكليفي:  

التّخارج جائز عند التّراضي ، والأصل في جوازه ما روي أن عبد الرحمن بن عـوف   - ٤
رضي االله عنه طلّق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته ، ثم مات وهي فـي  

الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثُمنهـا  العدة ، فورثها عثمان رضي ا
  .قيل من الدنانير ، وقيل من الدراهم . على ثلاثة وثمانين ألفاً 

  :حقيقة التّخارج 
الأصل في التّخارج أنّه عقد صلح بين الورثة  لإخراج أحدهم ، ولكنّه يعتبر عقد بيع إن  - ٥

  . غير التّركة كان البدل المصالح عليه شيئاً من 
ويعتبر عقد قسمة ومبادلة ، إن كان البدل المصالح عليه من مال التّركة ، وقد يكون هبـةً أو  

. وهذا في الجملـة  . إسقاطاً للبعض ، إن كان البدل المصالح عليه أقلّ من النّصيب المستحقّ 
  .ويشترط في كلّ حالة شروطها الخاصة 

  :من يملك التّخارج 



قد صلح ، وهو في أغلب أحواله يعتبر من عقود المعاوضات ، ولذلك يشترط التّخارج ع - ٦
    ة التّعاقد ، وذلك بأن يكون عاقلاً غير محجور عليـه ، فـلا يصـحفيمن يملك التّخارج أهلي

  . التّخارج من الصبي الّذي لا يميز ، ولا من المجنون وأشباهه 
  ) . إكراه : ر . ( اه على الرضا ويشترط أن يكون ذا إرادة ، لأن التّخارج مبن

وفي تصرف الفضـولي  . ويشترط فيمن يملك التّخارج كذلك أن يكون مالكاً لما يتصرف فيه 
خلاف بين من يجيزه موقوفاً على إجازة المالك ، وهم الحنفية والمالكية ، وبين من لا يجيزه 

  ) . فضولي ( ح وفي ذلك تفصيل موضعه مصطل. ، وهم الشّافعية والحنابلة 
وقد يكون ملك التّصرف بالوكالة ، وحينئذ يجب أن يقتصر التّصرف على المأذون به للوكيل 

وقد يكون ملك التّصرف كذلك بالولاية الشّرعية كالولي والوصي ، وحينئذ ) . وكالة : ر . ( 
رحون عـن مفيـد   فقد نقل ابن ف. يجب أن يقتصر تصرفهما على ما فيه الحظّ للمولّى عليه 

الحكّام في الأب يصالح عن ابنته البكر ببعض حقّها من ميراث أو غير ذلك ، وحقّها بـين لا  
خصام فيه ، أن صلحه غير جائز ، إذ لا نظر فيه ، أي لا مصلحة ، وترجع الابنـة ببقيتـه   

  ) .وصاية ، ولاية : ( وينظر تفصيل ذلك في . على من هو عليه 
  : شروط صحة التّخارج

للتّخارج شروط عامة باعتباره عقد صلح ،  وشروط خاصة بصور التّخارج تختلف باختلاف 
  . الصور ، وستذكر عند بيانها 

  :أما الشّروط العامة فهي 
معلومةً ، إذ التّخـارج   -محلّ التّخارج  -يشترط لصحة التّخارج أن تكون التّركة  -أ  - ٧

ع المجهول لا يجوز ، وكذا الصلح عنه ، وذلك إذا أمكن في الغالب بيع في صورة صلح ، وبي
الوصول إلى معرفة التّركة ، فإذا تعذّر الوصول إلى معرفتها جاز الصلح عن المجهول ، كما 
إذا صالحت الزوجة عن صداقها ، ولا علم لها ولا للورثة بمبلغـه ، وهـذا عنـد المالكيـة     

  . لة الّذين لا يجيزون الصلح عن المجهول والشّافعية والإمام أحمد ، وبعض الحناب
. والمشهور عند الحنابلة جواز الصلح عن المجهول مطلقاً ، سواء تعذّر علمه أو لم يتعـذّر  

أن النّبي صلى االله عليه وسلم قال لـرجلين  « : ودليل الصلح عن المجهول عند تعذّر العلم به 
  .  »حقّ ثم استهما ثم تحالاّ اقتسما وتوخّيا ال: اختصما في مواريث درست 

أما عند الحنفية فلا يشترط أن تكون أعيان التّركة معلومةً فيما لا يحتاج إلى قبض ، لأنّـه لا  
حاجة فيه إلى التّسليم ، وبيع ما لم يعلم قدره جائز ، كمن أقر بغصب شيء ، فباعه المقر لـه  

ة هنا لا تفضي إلى المنازعة ، ودليل جـواز  من المقر جاز وإن لم يعرفا قدره ، ولأن الجهال
  .ذلك أثر عثمان في تخارج تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف 



أن يكون البدل مالاً متقوماً معلوماً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه ، فـلا يصـح أن    -ب  -٨
. اً في البيـع  يكون البدل مجهولاً جنساً أو قدراً أو صفةً ، ولا أن يكون مما لا يصلح عوض

إذا كان العوض لا يحتاج إلى تسليم ، وكـان لا  : وهذا في الجملة ، إذ عند الحنفية والحنابلة 
  .سبيل إلى معرفته كالمختصمين في مواريث دارسة ، فإنّه يجوز مع الجهالة 

التّقابض في المجلس فيما يعتبر صرفاً ، كالتّخارج عن أحد النّقدين بالآخر ، وكـذا   -ج  -٩
  . فيما إذا اتّفق المصالح عنه والمصالح عليه في علّة الربا 

  .وهذا باتّفاق في الأصل ، مع الاختلاف  في التّفاصيل الّتي سترد عند ذكر صور التّخارج 
توافر شروط بيع الدين إذا كان للتّركة دين على الغير ، وهذا عند من يجيز بيـع   -د  - ١٠

كية والشّافعية ، أو يراعى استعمال الحيلـة لجـواز التّخـارج    الدين لغير من هو عليه كالمال
  .كالإبراء أو الحوالة به كما يقول الحنفية ، وسيأتي تفصيل ذلك عند ذكر الصور 

  :صور التّخارج 
لم ترد صور مفصلة للتّخارج عند الشّافعية والحنابلة ، وإنّما ورد ذلك مفصلاً عنـد الحنفيـة   

ختلاف في الاتّجاهات ،ولا تظهر هذه الاتّجاهات إلاّ بذكر كلّ مـذهب علـى   والمالكية مع الا
  .  حدة

  :صور التّخارج عند الحنفية 
إذا تخارج الورثة مع أحدهم عن نصيبه في التّركة على شيء من المال يدفعونه لـه ،   - ١١

  :لك كما يلي فلذلك صور تختلف بحسب نوع البدل الّذي يدفعونه ،وبحسب نوعية التّركة ، وذ
إذا كانت التّركة عقاراً أو عرضاً ، فأخرج الورثة أحدهم منها بمال أعطوه إيـاه ، جـاز    -أ 

التّخارج سواء أكان ما أعطوه أقلّ من حصته أم أكثر ، لأنّه أمكن تصحيحه بيعـاً ، والبيـع   
الأعيـان غيـر   ولا يصح جعله إبراء ، لأن الإبـراء مـن   . يصح بالقليل والكثير من الثّمن 

 ته من التّركة ، إذ الجهالة هنـا لا تفسـد   . المضمونة لا يصحولا يشترط معرفة مقدار حص
  .البيع ، لأنّها لا تفضي إلى النّزاع ، لأن المبيع هنا لا يحتاج إلى تسليم 

 إذا كانت التّركة ذهباً فأعطوه فضةً ، أو كانت فضةً فأعطوه ذهباً جاز الصلح أيضـاً ،  -ب 
سواء أكان ما أعطوه أقلّ من نصيبه أم أكثر ، لأنّه بيع الجنس بخلاف الجنس ، فـلا يعتبـر   

  .لكن يشترط القبض في المجلس لكونه صرفاً . التّساوي 
غير أن الوارث الّذي في يده بقية التّركة إن كان جاحداً وجودها في يده يكتفي بذلك القبض ، 

  . صلح لأنّه قبض ضمان فينوب عن قبض ال
والأصل في ذلك أنّه متى تجانس القبضان ، بأن يكون قبض أمانة أو قـبض ضـمان نـاب    

  . أحدهما مناب الآخر ، أما إذا اختلفا فالمضمون ينوب عن غيره 



وإن كان الّذي في يده بقية التّركة مقراً ، فإنّه  لا بد من تجديد القبض ، وهو الانتهـاء إلـى   
  .لأنّه قبض أمانة ، فلا ينوب عن قبض الصلح  مكان يتمكّن من قبضه ،

وإن كانت التّركة دراهم ودنانير ، وبدل الصلح كذلك دراهم ودنانير ، جاز الصلح كيفما  -ج 
كان ، صرفاً للجنس إلى خلاف جنسه كما في البيع ، لكن لا بد من القبض في المجلس لكونه 

  .صرفاً 
وغير ذلك من العروض والعقار ، فصالحوه علـى أحـد    وإن كانت التّركة ذهباً وفضةً -د 

النّقدين فلا يجوز الصلح ، إلاّ أن يكون ما أعطي له أكثر من حصته من ذلك الجنس ، ليكون 
نصيبه بمثله ، والزيادة تكون في مقابل حقّه من بقية التّركة احترازاً عن الربا ، ولا بد مـن  

  . ه صرف في هذا القدر التّقابض فيما يقابل نصيبه ، لأنّ
فإن كان ما أعطوه مساوياً لنصيبه ، أو كان أقلّ من نصيبه بطل الصلح لوجود الربا ، لأنّـه  

  . إذا كان البدل مساوياً تبقى الزيادة من غير جنس البدل خاليةً عن العوض ، فيكون رباً 
جنسه خاليةً عن العوض وإن كان البدل أقلّ من نصيبه تبقى الزيادة من جنس ذلك ومن غير 

وتعذّر تجويزه بطريق المعاوضة للزوم الربا ، ولا يصـح تجـويزه بطريـق    . ، فيكون رباً 
  . الإبراء عن الباقي ، لأن الإبراء عن الأعيان باطل 

وكذلك يبطل التّخارج إن كان نصيبه مجهولاً لاحتمال الربا ، لأن الفساد على تقدير أن يكون 
  . له أو أقلّ ، فكان أرجح وأولى بالاعتبار البدل مساوياً 

ونقل عن الحاكم أبي الفضل أن الصلح إنّما يبطل على أقلّ من نصيبه في مال الربا في حالة 
التّصادق ، أما في حالة التّناكر بأن أنكروا وراثته فالصلح جائز ، لأنّه في حالة المناكرة يكون 

يمين ، أو لحمله على أخذ عين الحقّ فـي قـدر المـأخوذ    المدفوع لقطع المنازعة ولافتداء ال
  .وإسقاط الحقّ في الباقي ، كما قالوا في الصلح عن الدين بأقلّ من جنسه 

ولو كانت التّركة ذهباً وفضةً وغير ذلك من العروض والعقار فصالحوه على عـرض   -هـ 
  .ثر جاز الصلح مطلقاً ، سواء أكان ما أعطوه أقلّ من نصيبه أو أك

قـال  . إذا كانت أعيان التّركة مجهولةً والصلح على المكيل أو الموزون ففيه اخـتلاف   -و 
 با ، بأن يكـون فـي التّركـة مكيـل أو     : المرغينانيلح لما فيه من احتمال الرلا يجوز الص

  . موزون من جنسه ، فيكون في حقّه بيع المقدر بجنسه جزافاً 
ز لاحتمال أن لا يكون في التّركة من ذلك الجنس ، وإن كان فيها يجو: وقال الفقيه أبو جعفر 

فيحتمل أن يكون نصيبه من ذلك الجنس في التّركة أقلّ مما وقع عليه الصلح فلا يلزم الربا ، 
واحتمال أن يكون نصيبه من ذلك أكثر ، أو مثل ما  وقع عليه الصلح هو احتمال الاحتمال ، 

  . بمعتبرة  ففيه شبهة الشّبهة وليست



  .وقول أبي جعفر هو الصحيح على ما في الزيلعي وفتاوى قاضي خان 
وإن كانت أعيان التّركة مجهولةً ، وهي غير مكيل أو موزون في يد بقية الورثة ، وكان  -ز 

لا يجوز ، لأنّه بيع المجهـول ، لأن المصـالح بـاع    : الصلح على المكيل أو الموزون قيل 
  . كة وهو مجهول بما أخذ من المكيل والموزون نصيبه من التّر

والأصح أنّه يجوز ، لأن الجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة لعدم الحاجة إلى التّسليم ، لقيـام  
التّركة في يدهم ، حتّى لو كانت في يد المصالح أو بعضها لم يجز الصلح ، ما لم يعلم جميع 

  . ما في يده للحاجة إلى التّسليم 
  :التّخارج عند المالكية  صور

  .يفرق المالكية بين أن يكون بدل التّخارج من نفس التّركة ، وبين أن يكون من غيرها  
  :إذا كان بدل التّخارج من نفس التّركة : أولاً 

إذا كانت التّركة قد اشتملت على عرض وفضة وذهب ، وصالح الورثة أحـدهم عـن    - ١٢
جها فصالحها الابن على ما يخصها من التّركة ، فـإن الصـلح   كزوجة مثلاً مات زو. إرثه 

  :يجوز في الحالات الآتية 
إذا أخذت ذهباً من التّركة قدر حصتها من ذهب التّركة أو أقلّ ، أو أخذت دراهـم مـن    -أ 

التّركة قدر حصتها من دراهم التّركة أو أقلّ ، وذلك كصلحها بعشرة دنانير أو أقلّ والـذّهب  
من الدنانير أو بعضه فيكـون  ) الثُّمن : أي ( ون عند الفرع الوارث ، لأنّها أخذت حظّها ثمان

ولكن يشترط أن يكون الذّهب الّذي أخذت منه حاضـراً كلّـه ، أو   . الباقي كأنّه هبة للورثة 
تكون الدراهم حاضرةً كلّها إن أخذت منها ، وسواء حضر ما عدا ذلك من التّركة أم غـاب ،  

النّوع الّذي أخذت منه لو كان بعضه غائباً ترتّب على ذلك صورة ممنوعـة ، وهـي    لأن :
  .اشتراط تعجيل الثّمن في بيع الشّيء الغائب بيعاً لازماً 

كصلحها بأحد عشر من . إذا أخذت ذهباً من التّركة زائداً على حظّها ديناراً واحداً فقط  -ب 
ا من الدنانير ، وباعت لباقي الورثة حظّها من الدراهم الثّمانين الحاضرة ، لأنّها أخذت نصيبه

والعرض بالدينار الزائد ، فجميع ما فيه من البيع والصرف دينار ، لأنّه لا يجوز أن يجتمع 
  . البيع والصرف في أكثر من دينار 

  .  ولكن يشترط في هذه الحالة أن تكون التّركة كلّها من عرض ونقد حاضرةً 
لحت بذهب من ذهب التّركة ، وكان ما أخذته يزيد عما يخصها من الذّهب أكثر إذا صو -ج 

من دينار ، جاز هذا الصلح إن قلّت الدراهم الّتي تستحقّها عن صرف دينار ، أو قلّت قيمة 
. العروض الّتي تستحقّها عن صرف دينار ، أو قلّت الدراهم والعروض عن صرف دينار 



الات لاجتماع البيع والصرف في دينار واحد فقط ، لأنّه لا يجوز أن وإنّما جاز في هذه الح
  . يجتمع البيع والصرف في أكثر من دينار 

فإن كانت الدراهم وقيمة العروض أكثر من . ويشترط أن تكون التّركة كلّها معلومةً وحاضرةً 
  . في أكثر من دينارصرف دينار منع الصلح حينئذ ، لأنّه يؤدي إلى اجتماع البيع والصرف 

إذا صولحت بعرض من عروض التّركة جاز الصلح مطلقاً ، سواء أكان ما أخذته قـدر   -د 
  .نصيبها أم أقلّ أم أكثر 

  :إذا كان بدل التّخارج من غير التّركة : ثانياً 
إذا كان بدل التّخارج من غير التّركة فإن حكم الصلح يختلف تبعاً لاختلاف الحـالات   - ١٣
  :                            ي وه
إذا كانت التّركة عروضاً وفضةً وذهباً ، وصالحها الورثة بذهب من غير ذهب التّركة ،  -أ 

أو بفضة من غير فضة التّركة ، فلا يجوز هذا الصلح ، قلّ ما أخذته عن نصيبها أو كثـر ،  
وفيه ربا النّساء إن غابـت   لأنّه بيع ذهب وفضة وعرض بذهب أو فضة ، وهذا ربا فضل ،

  .التّركة كلّها أو بعضها ، لأن حكمه حكم النّقد إذا صاحبه النّقد 
إذا كانت التّركة كما ذكر في الصورة السابقة ، وصالح الورثة الزوجة بعرض من غير  -ب 

  : عرض التّركة جاز هذا الصلح بشروط هي 
يكون الصلح على معلـوم ، وأن تكـون التّركـة    أن تكون التّركة كلّها معلومةً للمتصالحين ل

جميعها حاضرةً حقيقةً في العين أو حكماً في العرض ، بأن كانت قريبة الغيبة بحيث يجـوز  
النّقد فيه فهو في حكم الحاضر ، وأن يكون الصلح عن إقرار ، وأن يقر المدين بما عليـه إن  

  .غاب لاحتمل إنكاره ، وأن يكون مكلّفاً كان في التّركة دين ، وأن يحضر وقت الصلح إذ لو 
إذا كانت التّركة دراهم وعرضاً ، أو ذهباً وعرضاً ، جاز الصلح بذهب من غير ذهب  -ج 

  .   التّركة ، أو بفضة من غير التّركة بشرط أن لا يجتمع البيع والصرف في أكثر من دينار
  :مذهب الشّافعية 

لورثة بين ما إذا كان الصلح بينهم عن إقرار أو عن إنكار ، يفرق الشّافعية في تخارج ا - ١٤
فإن كان عن إقرار ، وكان البدل من غير المتصالح عليه كان بيعاً تثبت فيه أحكـام البيـع ،   
كاشتراط القبض إن اتّفق المصالح عنه والمصالح عليه في علّة الربا ، وكاشتراط التّساوي إذا 

  . كان جنساً ربوياً وغير ذلك 
  . وإن جرى الصلح على بعض المتصالح عنه فهو هبة للبعض ، وتثبت فيه أحكام الهبة 



هذا بالنّسبة للصلح عن إقرار ، أما الصلح عن إنكار فهو باطل عندهم ، لكنّهم يستثنون من 
بطلان الصلح على الإنكار صلح الورثة فيما بينهم للضرورة ، لكن يشترط أن يكون ما يعطى 

  .  الح من نفس التّركة لا من غيرها ، ويستوي أن يكون التّصالح على تساو أو تفاوتللمتص
  :مذهب الحنابلة 

لم يذكر الحنابلة صوراً للتّخارج ، وهو يجري على قواعد الصلح العامة الّتي قد تكون  - ١٥
 بيعاً أو هبةً أو إبراء .  

جنسه ، فإن كان من جـنس حقّـه    ويجوز أن يكون البدل من جنس المتصالح عليه ومن غير
إمـا علـى   : بقدره فهو استيفاء له ، وإن كان دونه فهو استيفاء لبعضه وترك للبعض الآخر 

  . سبيل الإبراء أو على سبيل الهبة 
وإن كان البدل من غير جنس المتصالح عليه كان بيعاً تجري فيه أحكـام البيـع ، وتراعـى    

أن لا  -إن كان الصلح عن إنكـار   -ويشترط . كذا شروط الصرف إن كان عن نقد بنقد وه
يأخذ المتصالح من جنس حقّه أكثر مما يستحقّ ، لأن الزائد لا مقابل له ، فيكون ظالماً بأخذه 
، بخلاف ما إذا أخذ من غير جنسه ، لأنّه يكون بيعاً في حقّ المدعي ، لاعتقاده أخذه عوضاً 

  .براء ، لأنّه دفع المال افتداء ليمينه ورفعاً للضرر عنه ، ويكون في حقّ المنكر بمنزلة الإ
  :كون بعض التّركة ديناً قبل التّخارج 

لو كان بعض التّركة ديناً على النّاس وصالح الورثة أحدهم على أن يخرجوه من الدين ويكون 
  :لهم ، فقد اختلف الفقهاء في جواز الصلح حسب الاتّجاهات الآتية 

 -نفية الصلح باطل في العين  والدين ، أما في الدين فلأن فيه تمليـك الـدين   فعند الح - ١٦
من غير من عليه الدين وهم الورثة ، وأما في العين فـلأن الصـفقة    -وهو حصة المصالح 

 ن عند أبي حنيفة ، وهو قول صاحبيه على الأصحين أو لم يبية الدن حصواحدة ، سواء بي .
  :لحنفية بعض الصور لتصحيح هذا الصلح وهي وقد ذكر ا

أن يشترط الورثة أن يبرئ المصالح الغرماء من حصته من الدين ، لأنّه حينئـذ يكـون    -أ 
  .إسقاطاً ، أو هو تمليك الدين ممن عليه الدين وهو جائز 

  . أن يعجل الورثة قضاء نصيب المصالح من الدين متبرعين ويحيلهم بحصته  -ب 
وفي هذين الوجهين ضرر بقية الورثة ، لأن في الأولى لا يمكنهم الرجوع على الغرماء بقدر 

  .وكذا في الثّانية ، لأن النّقد خير من النّسيئة . المصالح به 
والحنابلة كالحنفية لا يجوز عندهم بيع الدين لغير من عليه الدين ، ولكن يصح إبـراء   - ١٧

  .لة به عليه الغريم منه أو الحوا



فإنّه يجوز بيع الدين لغير من عليه الدين بشروطه ، وعلى ذلك فإنّه : أما عند المالكية  - ١٨
يجوز الصلح عن الدين الّذي على الغير ، حيث يجوز بيع الدين ، ويمتنع الصلح عنه حيـث  

أو طعاماً من قـرض ،   فيجوز الصلح عن الدين إذا كان الدين حيواناً أو عرضاً. يمتنع بيعه 
وبشرط أن يكون المدين حاضراً ، وأن يكون مقراً بالدين ، وأن يكون مكلّفاً ، ويمتنع في غير 

  .ما تقدم 
بطلان بيع الدين لغير مـن   -على ما جاء في مغني المحتاج  -والأظهر عند الشّافعية  - ١٩

يكون المدين ملياً مقراً والدين حالّاً عليه ، والمعتمد جواز بيعه لغير من عليه بشروطه ، بأن 
صالحتك من نصيبي على هذا الثّوب : لو قال أحد الوارثين لصاحبه : وقال النّووي . مستقراً 

، فإن كانت التّركة ديوناً على غيره فهو بيع دين لغير من عليه ، وإن كان فيها عين وديـن  
بطل الصلح في الدين ، وفـي العـين    -عليه ولم نجوز بيع الدين لغير من هو  -على الغير 

  . القولان في تفريق الصفقة 
ولو مات شخص عن ابنين ، والتّركة ألفا درهم ومائة دينار ، وهي دين فـي ذمـة الغيـر ،    
فصالح أحدهما أخاه من الدين على ألفي درهم جاز ، لأنّه إذا كان في الذّمة فلا ضرورة إلـى  

  .فيجعل مستوفياً لأحد الألفين ومعتاضاً عن الدنانير الألف الآخر تقدير المعاوضة فيه ، 
  :ظهور دين على التّركة بعد التّخارج 

  : الأصل أن الدين يتعلّق بالتّركة ، ويقدم سداده على تقسيم التّركة ، لقوله تعالى  - ٢٠
  . }  من بعد وصية يوصى بها أو دينٍ{ 

فعنـد الحنفيـة   . وقت ابتداء ملكية الوارث للتّركة إذا كانت مدينـةً   لكن الفقهاء يختلفون في
  . والمالكية لا تنتقل ملكية التّركة إلى الورثة إلاّ بعد سداد الدين 

تنتقل ملكية التّركة للوارث قبل سداد . والصحيح عند الشّافعية ، وإحدى الروايات عند الحنابلة 
  . ، وهذا في الجملة  الدين مع تعلّق الدين بها

وفائدة هذا الخلاف أن الغلّة الّتي تحدث من وقت الوفاة إلى وقت السداد يتعلّق بها الدين عنـد  
  . إن التّركة لا تدخل في ملك الوارث مع تعلّق الدين بها : من يقول 

  . إن التّركة تدخل في ملك الوارث ولو كانت مدينةً : وتكون للوارث عند من يقول 
ومع هذا الاختلاف فإنّه إذا تصالح الورثة فيما بينهم ، وأخرجوا أحدهم ، واقتسموا التّركـة ،  
ثم ظهر دين بعد الصلح محيط بالتّركة ، فإنّه إذا قضى الورثة الدين ، أو أبرأ الغرمـاء ، أو  

  . ضمن رجل بشرط أن لا يرجع على الورثة مضى الصلح ولا يبطل 
  . الأداء ، ولم يضمن أحد ، ولم يبرئ الغرماء بطل الصلح  وإن امتنع الورثة من



. إذ في قول عند المالكية يقيد البطلان بما إذا كان المقسوم مقومـاً  . وهذا باتّفاق في الجملة 
  ) .تركة  -دين  -قسمة  -صلح ( وينظر تفصيل ذلك في . بخلاف ما لو كان عيناً أو مثلياً 

  :خارج ظهور دين للميت بعد التّ
لو صالح الورثة أحدهم وخرج من بينهم ، ثم ظهر للميت شيء ، فإما أن يكون عينـاً   - ٢١

. فإن كان عيناً فالأشهر أنّها لا تندرج تحت الصلح الّذي تم بين الورثـة  : وإما أن يكون ديناً 
. بها علـى هـذا   وتسمع الدعوى . وإنّما تقسم بين الكلّ ، أي يكون هذا الّذي ظهر بين الكلّ 

  . تدخل في الصلح فلا تسمع الدعوى بها : وقيل 
وكذا الحكم لو صدر بعد الصلح إبراء عام ، ثم ظهر للمصالح عين ، فالأصح سماع الدعوى 

  . بناء على القول بعدم دخولها تحت الصلح ، ولا تسمع بناء على القول بدخولها 
 ة الورثة بأنالعين من التّركة ، وإلاّ فلا تسمع دعواه بعد الإبراء وهذا إذا  اعترف بقي .  

وإن كان ما ظهر في التّركة ديناً فعلى القول بعدم دخوله في الصلح يصح الصلح ويقسم الدين 
بين الكلّ ، وعلى القول بالدخول فالصلح فاسد كما لو كان الدين ظاهراً وقت الصلح ، إلاّ أن 

، بأن وقع التّصريح بالصلح عن غير الدين من أعيان التّركـة فـلا    يكون مخرجاً من الصلح
وإن وقع الصلح على جميع التّركة فسد كما لو كان الدين ظاهراً وقت الصلح ، . يفسد الصلح 

وينظر تفصيل . هذا مذهب الحنفية وقواعد المذاهب الأخرى تساير ما قاله الحنفية في الجملة 
  ) .قسمة  -دعوى  -اء إبر -صلح ( ذلك في 

  :كيفية تقسيم التّركة بعد التّخارج 
إذا تصالح الورثة مع أحدهم على أن يترك حصته لهم ، ويأخذ بدلها جزءاً معيناً مـن   - ٢٢

   ح المسألة باعتبار المصالح موجوداً بين الورثـة ، ثـمطريقة التّقسيم أن تصح التّركة ، فإن
يقسم باقي التّركة على سهام الباقين من الورثة  تطرح سهامه من التّصحيح ، ثم .  

توفّيت امرأة عن زوج وأم وعم ، فمع وجود الزوج تكون المسألة مـن سـتّة ،   : مثال ذلك 
فإن صالح الزوج عن . للزوج منها ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان ، وللعم الباقي وهو سهم واحد 

ذمته للزوجة من المهر على أن يخرج من التّركة ، على ما في  -الّذي هو النّصف  -نصيبه 
يقسم بين الأم  -وهو ما عدا المهر  -فإن سهامه تسقط في نظير ما أخذ ، والباقي من التّركة 

  . والعم بقدر سهامهما من أصل المسألة فيكون للأم سهمان وللعم سهم 
عن نصيبه ، لأنّه لو جعل كذلك  ولا يجوز أن يجعل الزوج كأنّه غير موجود ما دام قد خرج

وجعلت التّركة ما وراء المهر ، وتم التّقسيم على هذا الأساس ، لانقلب فرض الأم من ثلـث  
أصل المال إلى ثلث ما بقي ، إذ يقسم الباقي بينهما أثلاثاً ، فيكون للأم سهم وللعم سـهمان ،  

نا الزوج كان للأم سهمان من السـتّة  وهو خلاف الإجماع إذ حقّها ثلث الأصل ، أما إذا أدخل



. وللعم سهم واحد ، فيقسم الباقي بينهما على هذه الطّريقة فتكون مستوفيةً حقّها من الميـراث  
  . هذا إذا كان التّخارج على شيء من التّركة 

أما إذا كان التّخارج على شيء من المال من غير التّركة ، فإن المتخارج يكون قد باع  - ٢٣
نصيبه من التّركة نظير الثّمن الّذي دفعه سائر  الورثة من أموالهم الخاصة ، لتخلص التّركـة  

  . كلّها لهم 
فإذا كان ما دفعه الورثة هو بنسبة سهام كلّ منهم ، فإن التّركة تقسم كما قسـمت فـي    - ٢٤

رث قبل التّخارج الصورة السابقة ، وذلك بأن يعرف أصل المسألة والسهام الّتي تخص كلّ وا
، ثم تسقط حصة المتخارج في نظير ما تخارج عليه وتقسم التّركة على باقي الورثـة بقـدر   
سهامهم من أصل المسألة ، ثم تقسم حصة المتخارج بينهم بنسبة سهام كلّ منهم ، لأنّهم دفعوا 

  . البدل على هذه النّسبة 
لخارج تقسم بينهم بالتّساوي ، وذلـك بعـد أن   وإذا كان ما دفعه الورثة بالتّساوي فإن حصة ا

يأخذ كلّ منهم نصيبه من التّركة بنسبة سهامه فيها على اعتبار أنّه لم يحصل تخارج من أحد 
وإن كان ما دفعه الورثة متفاوتاً في القدر فإن حصة الخارج تقسم بينهم علـى قـدر هـذا    . 

  . سبة سهامه التّفاوت ، بعد أخذ كلّ منهم نصيبه من التّركة بن
وإذا تخارج وارث مع وارث آخر على أن يترك له نصيبه ، فإن التّركة تقسـم بـين    - ٢٥

الورثة جميعاً على اعتبار أنّه لم يحصل تخارج ، ويئول نصيب المتخارج بعد ذلك لمن دفـع  
  .له البدل 

  :تخارج الموصى له بشيء من التّركة 
أن يتخارج معه الورثة عن نصيبه الموصى له يجوز . الموصى له بشيء من التّركة  - ٢٦
والحكم في ذلك كالحكم في تخارج الورثة مع أحدهم ، فيراعى فيه الشّروط الّتي سـبق  . به 

ذكرها في صور التّخارج ، من اعتبار كون البدل نقداً أو غيره ، وكونه أقلّ مما يسـتحقّ أو  
  . عن الربا وغير ذلك من الشّروط مساوياً أو أكثر ، واعتبار شروط الصرف والتّحرز 

الموصى له بمبلغ مـن التّركـة   : وفي كيفية تخارج الورثة مع الموصى له يقول ابن عابدين 
رجل أوصى لرجل بدار وترك ابناً وابنةً فصـالح الابـن والابنـة    : وصورة ذلك . كوارث 

من مالهما غير الميراث إن كانت المائة : الموصى له بالدار على مائة درهم ، قال أبو يوسف 
كانت الدار بينهما نصفين ، وإن صالحاه من المال الّذي ورثاه عن أبيهما كان المـال بينهمـا   

  . أثلاثاً ، لأن المائة كانت بينهما أثلاثاً 



إن كان الصلح عن إقرار كانت الدار الموصى بها بينهما نصفين : وذكر الخصاف في الحيل 
وكذلك الصـلح  . وعلى هذا بعض المشايخ . إنكار فعلى قدر الميراث ، وإن كان الصلح عن 

  ) .تركة  -قسمة  -صلح ( كذا في قاضي خان وللتّفصيل ينظر . عن الميراث 
  

  *تخاير 
  :التّعريف 

. اختيار المتعاقدين لزوم العقد في المجلس ، سواء أكان صريحاً أم ضمناً : التّخاير هو  - ١
تخايرنا ، أو اخترنا إمضاء العقد ، أو ألزمناه ، أو أجزناه : هما بهذا اللّفظ فكقول: أما الصريح 

أبطلنـا  : ومن صيغ ذلك أيضاً قولهما . ، وما أشبهها ، لأن الخيار حقّهما ، فسقط بإسقاطهما 
فكـأن يتبـايع العاقـدان    : وأما الضـمني  . أو أفسدناه ، وهو الأصح عند الشّافعية . الخيار 
  .ن بعد قبضهما في المجلس ، لأن ذلك يتضمن الرضا بلزوم العقد الأول العوضي

  :الحكم الإجمالي ، ومواطن البحث 
اتّفق الشّافعية ، والحنابلة في الأصح ، وابن حبيب من المالكية على أن كلّ عقد ثبت فيه  - ٢

  : ى االله عليه وسلم خيار المجلس فإن الخيار ينقطع بالتّخاير ، وهذا لقول النّبي صل
  .  »اختر : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما للآخر « 

كأمضيناه ، أو ألزمناه ، : وينقطع الخيار بالتّخاير ، بأن يختارا لزوم العقد بهذا اللّفظ أو نحوه 
  . خر فلو اختار أحدهما لزومه سقط حقّه في الخيار وبقي الحقّ فيه للآ. أو أجزناه 

اختر سقط خياره لتضمنه الرضا باللّزوم ، ويـدلّ عليـه الحـديث    : ولو قال أحدهما للآخر 
  .السابق ، وبقي خيار الآخر ، ولو اختار أحدهما لزوم العقد والآخر فسخه قدم الفسخ 

ء ثم التّخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد عند الحنابلة ، والتّخاير فـي ابتـدا   - ٣
بعتك ولا خيار بيننا ، ويقبل الآخر على ذلك ، فلا يكون لهمـا خيـار   : العقد أن يقول البائع 

: المجلس في هذه الحالة ، وأما عند الشّافعية فلو تبايعا بشرط نفي خيار المجلس فثلاثة أوجه 
، والخيار البيع صحيح : البيع صحيح  ولا خيار ، والثّالث : البيع باطل ، والثّاني : أصحها 
وطالما أن التّخاير يرد على خيار المجلس ، فلا مجال للكلام عنـه عنـد الحنفيـة ،    . ثابت 

  . والمالكية ما عدا ابن حبيب ، لأنّهم لا يرون جواز خيار المجلس ولا يقولون به 
وقد تحدث الفقهاء عنه في كتاب البيـوع عنـد   ) خيار المجلس ( وتفصيل ذلك في مصطلح 

  .عن الخيار الكلام 
  



  *تخبيب 
  :التّعريف 

إفساد الرجل عبداً أو أمةً لغيره أو صـديقاً  : مصدر خبب ، ومعناه في اللّغة : التّخبيب  - ١
فمعناه : وأما الخَب . أي خدعه : وخبب فلان غلامي . خببها فأفسدها : على صديقه ، يقال 

إذ الغر ، رالغ الفساد والخبث والغشّ ، وهو ضد  :  بخلاف الخـب هو الّذي لا يفطن للشّر .
 عن المعنى اللّغوي ولا يخرج المعنى الاصطلاحي.  

  :الألفاظ ذات الصلة 
  :الإغراء  -أ 
أغريت الكلـب  : أولع به ، يقال : مصدر أغرى ، وأغري بالشّيء : الإغراء في اللّغة  - ٢

  . بالصيد ، وأغريت بينهم العداوة 
  .ل الفقهي عن هذا المعنى وهو أعم من التّخبيب ولا يخرج الاستعما

  :إفساد  -ب 
  .مصدر أفسد ، وهو في اللّغة يقابل الإصلاح : الإفساد  - ٣

جعل الشّيء فاسداً خارجاً عما ينبغي أن : وأما في الاصطلاح ، فقد ذكر صاحب الكلّيات أنّه 
اج الشّيء عـن حالـة محمـودة لا    هو إخر: يكون عليه وعن كونه منتفعاً به ، وفي الحقيقة 

  . لغرض صحيح 
 ة ، بخلاف التّخبيب لأنّه إفساد خاصة والمعنوييلأنّه يكون في الأمور الماد ، والإفساد أعم.  

  :التّحريض  -ج 
الحثّ على الشّيء والإحماء عليه ، ومنه قولـه  : مصدر حرض ، ومعناه : التّحريض  - ٤

  . }  رض المؤمنين على القتالِيا أيها النّبي ح{ تعالى 
 بخلاف التّخبيب فإنّه لا يكون إلاّ في الشّر ، لأنّه يكون في الخير والشّر ، وهو أعم.  

  الحكم التّكليفي:  
الفاجر « ، وحديث  »لن يدخل الجنّة خب ولا بخيل ولا منّان « التّخبيب حرام ، لحديث  - ٥

أي خدعه وأفسده ، ولما  »امرئ أو مملوكه فليس منّا من خبب زوجة « وحديث  »خب لئيم 
وتخبيب زوجة الغير خداعها وإفسـادها ، أو تحسـين   . يترتّب عليه من الإفساد والإضرار 

  .الطّلاق إليها ليتزوجها أو يزوجها غيره ، ولفظ المملوك الوارد في الحديث يتناول الأمة 
  :حكم زواج المخَبب بمن خببها 

أن يفسد رجل زوجة رجـل  : المالكية بذكرهم الحكم في هذه  المسألة ، وصورتها انفرد  - ٦
  . آخر ، بحيث يؤدي ذلك الإفساد إلى طلاقها منه ، ثم يتزوجها ذلك المفسد 



فقد ذكروا أن النّكاح يفسخ قبل الدخول وبعده بلا خلاف عندهم ، وإنّما الخلاف عنـدهم فـي   
  : سد أو عدم تأبيده ، فذكروا فيه قولين تأبيد تحريمها على ذلك المف

أنّه لا يتأبد ، فإذا عادت لزوجها الأول وطلّقها ، أو مات عنها جـاز  : أحدهما وهو المشهور 
  . لذلك المفسد نكاحها 

أن التّحريم يتأبد ، وقد ذكر هذا القول يوسف بن عمر كما جاء في شرح الزرقاني ، : الثّاني 
  . من المتأخّرين في فاس  وأفتى به غير واحد

هذا ومع أن غير المالكية من الفقهاء لم يصرحوا بحكم هذه المسألة ، إلاّ أن الحكم فيها وهـو  
  .التّحريم معلوم مما سبق في الحديث المتقدم 

  :عقوبة المخبب 
تّعزيـر بمـا   لا خلاف بين الفقهاء في أن المعصية الّتي لا حد فيها ولا كفّارة عقوبتها ال - ٧

  . يراه الإمام مناسباً ، وفعل المخبب هذا لا يخرج عن كونه معصيةً لا حد فيها ولا كفّارةً 
وقد ذكر الحنفية أن من خدع امرأة رجل أو ابنته وهي صغيرة ، وزوجها من رجـل ، قـال   

أن هـذا   وذكر ابـن نجـيم  . أحبسه بهذا أبداً حتّى يردها أو يموت : محمد رحمه االله تعالى 
  . المخادع يحبس إلى أن يحدث توبةً أو يموت ، لأنّه ساع في الأرض بالفساد 

الّتي تفسد النّساء والرجال ، أن أقلّ ما يجب عليها الضرب البليغ ) القوادة ( وذكر الحنابلة في 
  . ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النّساء والرجال لتُجتَنَب 

ت عليها ثيابها ، ليؤمن كشف عورتها ، ونودي عليها هذا جزاء وإذا أركبت القوةً وضمادة داب
أي ابن ( كان من أعظم المصالح ، قاله الشّيخ ) أي يفسد النّساء والرجال ( من يفعل كذا وكذا 

لولي الأمر كصاحب الشّرطة أن يعرف ضررها ، إمـا  : وقال . ليشتهر ذلك ويظهر ) قدامة 
  .لها عن الجيران أو غير ذلك بحبسها أو بنق

  
  *تختّم 

  :التّعريف 
  . تختّم بالخاتم أي لبسه ، وأصله الثّلاثي ختم : التّختّم مصدر تختّم ، يقال  - ١

الأثر الحاصل عن النّقش ، ويتجوز به في الاستيثاق مـن الشّـيء   : ومن معاني الختم أيضاً 
  . م على الكتب والأبواب والمنع منه ، اعتباراً لما يحصل من المنع بالخت

ما كان محمد { : ختم القرآن وخاتم الرسل ، ومنه قوله تعالى : إنهاؤه ، ومنه : وختم الشّيء 
آخرهم ، لأنّه ختمـت بـه النّبـوة    : أي } أبا أحد من رجالِكم ولكن رسولَ اللّه وخاتَم النّبيين 

 -بكسـر التّـاء    -للأصبع ، كالخـاتم   لبس الخاتم ، وهو حلي: ومن المجاز . والرسالات 



ويطلق على الخاتم أيضاً والخاتم والختم والخاتام والخيتام ، وثمة ألفاظ أخرى مشتقّة من هذه 
  . المادة بالمعنى نفسه ، وصل بعضهم بها إلى عشرة ألفاظ 

استعماله لذلك  والخاتم من الحلي كأنّه أول وهلة ختم به ، فدخل بذلك في باب الطّابع ، ثم كثر
  .ولا يخرج استعمال الفقهاء للتّختّم عن معناه اللّغوي . ، وإن أعد الخاتم لغير الطّبع 

  :الألفاظ ذات الصلة  
  :التّزين  -أ 
أي لبست الزينة أو اتّخذتها ، وتزينـت  : تزينت المرأة : مصدر تزين ، يقال : التّزين  - ٢

ت ، والزينة اسم جامع لما يتزين به ، ومعنى الزينة عنـد  أي حسنت وبهج: الأرض بالنّبات 
ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وهي نفسـية  : الراغب 

  .والتّزين أعم من التّختّم ، لأنّه يكون بالتّختّم وبغيره . وبدنية وخارجية 
  :الفَتْخَة  -ب 
المعنى والاستعمال من الخاتم ، فهي مثله من الحلـي ، وقـد تعـددت     الفتخة قريبة في - ٣

هي كالخـاتم أيـاً   : هي خاتم كبير يكون في اليد والرجل ، وقيل : فقيل . الأقوال في معناها 
هي حلقة تلبس في . هي خاتم يكون في اليد والرجل بفص وبغير فص ، وقيل : كان ، وقيل 

هي حلقة من فضة لا فص فيها ، فإذا كان فيها فص فهي الخـاتم ،  : الأصبع كالخاتم ، وقيل 
ولا يبدين زِينَتَهن إلاّ ما ظَهر { : وروي عن عائشة رضي االله عنها في تفسير قول اللّه تعالى 

حلق مـن فضـة   : الفتخ : المراد بالزينة في الآية القلب والفتخة ، وقالت : أنّها قالت }  منها
فيتّفق . حقيقة الفتخة أن تكون في أصابع الرجلين : أصابع الرجلين ، قال ابن بري  يكون في

الخاتم والفتخة في أنّه يتزين بكلّ منهما ، ويختلفان في موضع لبس كلّ منهما ، وفي المـادة  
  .الّتي يصنع منها ، وفي شكله 

  :التّسور  -ج 
تسورت الحائط إذا : بمعنى العلو والتّسلّق ، يقال التّسور مصدر تسور ، ويأتي في اللّغة  - ٤

سورته أي ألبسته السوار مـن  : علوته وتسلّقته ، وبمعنى التّزين بالسوار والتّحلّي به ، يقال 
.  »أَيسرك أن يسورك اللّه بهما يوم القيامة سوارين من نار « : الحلي فتسور ، وفي الحديث 

  .ختّم مع التّسور في أنّهما من الزينة ، ويختلفان في الشّكل والصنعة وموضع اللّبس فيتّفق التّ
  :التّدملج  -د 
أو الدملوج  -بفتح اللام وضمها  -تدملج أي لبس الدملج : التّدملج مصدر تدملج ، يقال  - ٥

. دماليجـه   ألقـى عليـه  : وهو المعضد من الحلي ، وهو ما يلبس في العضد ، ويقال أيضاً 



فالتّدملج كالتّختّم في أنّه يتزين بكلّ منهما ، غير أنّهما يختلفان في الشّكل والصنعة وموضـع  
  .اللّبس 
  :التّطوق  -هـ 
تطوق أي لبس الطّوق ، وهو حلي للعنق ، وكلّ شـيء  : التّطوق مصدر تطوق ، يقال  - ٦

  . نحو ذلك استدار فهو طوق ، كطوق الرحى الّذي يدير القطب و
فالتّطوق كالتّختّم في أنّه يتحلّى ويتزين بكلّ  منهما ، لكنّهما يختلفان فـي الشّـكل والصـنعة    

  .والموضع الّذي يلبس فيه كلّ منهما 
  :التّنطّق  -و 
تنطّق الرجل وانتطق أي لبس المنطق ، والمنطق والنّطاق : التّنطّق مصدر تنطّق ، يقال  - ٧

شددت به وسطك ، وقيل لأسماء بنت أبي بكر رضي االله تعالى عنهما ذات  كلّ ما: والمنطقة 
نطاقاً على نطاق ، أو لأنّها شقّت نطاقهـا ليلـة   ) أي تطابق ( لأنّها كانت تطارق : النّطاقين 

خروج النّبي صلى االله عليه وسلم إلى الغار ، فجعلت واحدةً لزاد رسول اللّه صلى االله عليـه  
ةً وشكلاً وحجمـاً  وسلم والأخرى حمالةً له فالنّطاق كالخاتم في الإحاطة ، لكنّهما يختلفان ماد

  . وموضعاً 
  الحكم التّكليفي:  

  : يختلف الحكم التّكليفي للتّختّم باختلاف موضعه 
  :التّختّم بالذّهب : أولاً 

٨ - جال ذلك ، لما روي اتّفق الفقهاء على أنّه يجوز للنّساء التّختّم بالذّهب ، ويحرم على الر
أُحلَّ الذَّهب والحرير لإِناث أُمتي ، وحـرم علـى   « أن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم قال 

  : واختلفوا في تختّم الصبي بالذّهب .  »ذكورِها 
إلى أن تختّم الصبي بالذّهب مكروه ، والكراهة علـى   -في الراجح عندهم  -فذهب المالكية 

  . سه أو على وليه ، ومقابل الراجح عند المالكية الحرمة من ألب
على حرمة إلباس الصبي الذّهب ، ومنه الخاتم  -وهو قول مرجوح للمالكية  -ونص الحنابلة 

كنّا « : وأطلق الحنفية هنا الكراهة في التّحريم ، واستدلّوا بحديث جابر رضي االله عنه قال . 
وعبـر    -وذهب الشّافعية في المعتمـد عنـدهم    »على الجواري  ننزعه عن الغلمان ونتركه

 بعضهم بالأصح-  للولي غير البالغ مثل المرأة في جواز التّختّم بالذّهب ، وأن بيالص إلى أن
  .تزيينه بالحلي من الذّهب أو الفضة ، ولو في غير يوم عيد 

  :التّختّم بالفضة : ثانياً 



وأما تختّم الرجل بالفضة فعلى التّفصـيل  . ى جواز تختّم المرأة بالفضة اتّفق الفقهاء عل - ٩
النّبـي صـلى االله   « ذهب الحنفية إلى أنّه يجوز للرجل التّختّم بالفضة ، لما روي أن : الآتي 

 كان في يد أبي بكر رضي االله عنه ، ثم عليه وسلم اتّخذ خاتماً من ورق ، وكان في يده ، ثم
يد عمر رضي االله عنه ، ثم كان في يد عثمان رضي االله عنه ، حتّى وقع فـي بئـر    كان في
إن التّختّم سنّة لمن يحتاج إليـه ، كالسـلطان   : وقالوا .  »محمد رسول اللّه : نقشه . أريس 

  . والقاضي ومن في معناهما ، وتركه لغير السلطان والقاضي وذي حاجة إليه أفضل 
أنّه لا بأس بالخاتم من الفضة ، فيجوز اتّخاذه ، بل يندب بشـرط قصـد    وذهب المالكية إلى

  . الاقتداء برسول اللّه صلى االله عليه وسلم ولا يجوز لبسه عجباً 
يحلّ للرجل الخاتم من الفضة ، سواء من له ولاية وغيره ، فيجوز لكلّ لبسه : وقال الشّافعية 

 ة ، لأنّه صلى االله عليه وسلم يباح للذّ: وقال الحنابلة . ، بل يسناتّخـذ  « كر الخاتم من الفض
ليس به بأس ، واحتج بأن ابن عمـر  : ، قال أحمد في خاتم الفضة للرجل  »خاتماً من ورق 

وجزم بـه فـي   . رضي االله عنهما كان له خاتم ، وظاهر ما نقل عن أحمد أنّه لا فضل فيه 
جزم بـه  . يكره لقصد الزينة : وقيل . في الرعاية  يستحب ، قدمه: التّلخيص وغيره ، وقيل 

  .وأما تختّم الصبي بالفضة فجائز عند الفقهاء . ابن تميم 
  :التّختّم بغير الذّهب والفضة : ثالثاً 

والحنابلة إلـى أن التّخـتّم بالحديـد والنّحـاس      -في المعتمد عندهم  -ذهب المالكية  - ١٠
أن  رجلاً جاء إلى رسول اللّـه صـلى االله   « النّساء ، لما روي والرصاص مكروه للرجال و
. إنّي أجد منك ريح الأصنام فطرحـه  : فقال له  -نحاس أصفر  -عليه وسلم عليه خاتم شبه 

يا رسـول  : فقال . ما لي أرى عليك حلية أهل النّار فطرحه : ثم جاء وعليه خاتم حديد فقال 
  .  »اتّخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً :  من أي شيء أتّخذه ؟ قال: اللّه 

  . إن التّختّم بالجلد والعقيق والقصدير والخشب جائز للرجال والنّساء : وقال المالكية 
إنّه يباح للرجل والمرأة التّحلّي بـالجوهر والزمـرد والزبرجـد واليـاقوت     : وقال الحنابلة 

يباح التّختّم بالعقيق لما في : ب تختّمهما به ، وقيل يستح: والفيروز واللّؤلؤ ، أما العقيق فقيل 
لـم تكـن   : ما السنّة ؟ يعني في التّختّم ، فأجاب بقوله : رواية مهنّا ، وقد سئل الإمام أحمد 

  . الدملج في معنى الخاتم : قال صاحب كشّاف القناع . خواتيم القوم إلاّ من الفضة 
  . لذّهب والفضة واختلف الحنفية في التّختّم بغير ا
أن التّختّم بالفضة حلال للرجال بالحديث ، وبالذّهب والحديد : والحاصل كما قال ابن عابدين 

والصفر حرام عليهم بالحديث ، وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضي خان أخـذاً  
هما ثبت حـلّ سـائر   من قول الرسول وفعله صلى االله عليه وسلم ، لأن حلّ العقيق لما ثبت ب



الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر ، وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي أخذاً مـن  
فإنّها يحتمل أن يكون القصر فيها بالإضـافة  . ولا يتختّم إلاّ بالفضة : عبارة الجامع الصغير 

  . إلى الذّهب ، ولا يخفى ما بين المأخذين من التّفاوت 
ة ، وقد ورد في المجموع طرف من هذا واختلف الشّافعية أيضاً في التّختّم بغير الذّهب والفض
 -نوع من النّحـاس   -يكره  الخاتم من حديد أو شبه : قال صاحب الإبانة : الخلاف ، وهو 

لا يكـره  : وتابعه صاحب البيان ، وأضاف إليهما الخاتم من رصاص ، وقال صاحب التّتمة 
انظـر  « : لحديث الواهبة نفسها ، ففيه قوله للّذي أراد تزوجها  الخاتم من حديد أو رصاص

  .  »ولو خاتماً من حديد 
 ة من نحاس أو غيره : وفي حاشية القليوبيولا بأس بلبس غير الفض.  

  :موضع التّختّم : رابعاً 
ها أن تضع لم يختلف الفقهاء في موضع التّختّم بالنّسبة للمرأة ، لأنّه تزين في حقّها ، ول - ١١

  . خاتمها في أصابع يديها أو رجليها أو حيث شاءت 
ولكن الفقهاء اختلفوا في موضع التّختّم للرجل ، بل إن فقهاء بعض المذاهب اختلفوا فيما بينهم 

فذهب بعض الحنفية إلى أنّه ينبغي أن يكون تختّم الرجل في خنصر يده اليسـرى ،  : في ذلك 
  . اليمنى دون سائر أصابعه ، ودون 

وذهب بعضهم إلى أنّه يجوز أن يجعل خاتمه في يده اليمنى ، وسوى الفقيه أبو اللّيـث فـي   
شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسار ، لأنّه قد اختلفت الروايات عن رسول اللّه صلى االله 

، لأن  إنّه في اليمين من علامات أهل البغي ليس بشيء: عليه وسلم في ذلك ، وقول بعضهم 
  .  »رسول اللّه صلى االله عليه وسلم ينفي ذلك « النّقل الصحيح عن 

والمختار عند مالك رحمه االله التّختّم في اليسار على جهة النّدب ، وجعل الخاتم في الخنصر ، 
  صح عن : وكان مالك يلبسه في يساره ، قال أبو بكر بن العربي في القبس شرح الموطّأ 

ى االله عليه وسلم أنّه تختّم في يمينه وفي يساره ، واستقر الأكثر علـى أنّـه   رسول اللّه صل« 
، فالتّختّم في اليمين مكروه ، ويتختّم في الخنصر ، لأنّه بـذلك أتـت    »كان يتختّم في يساره 

ولأن كونه في اليسار أبعد عن الإعجاب . السنّة عنه صلى االله عليه وسلم والاقتداء به حسن 
يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه ، وإن شاء فـي خنصـر    : شّافعية وقال ال. 

يساره ، كلاهما صح فعله عن النّبي صلى االله عليه وسلم لكن الصحيح المشهور أنّه في اليمين 
  . أفضل لأنّه زينة ، واليمين أشرف 

ن ابن عمر رضي االله وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أ. في اليسار أفضل : وقال بعضهم 
.  عنهما كان يتختّم في يساره ، وبإسناد حسن أن ابن عباس رضي االله عنهما تختّم في يمينـه 



وعند الشّافعية أن التّختّم في الوسطى والسبابة منهي عنه لما ورد عن علي رضي االله تعـالى  
: ي أصبعي هذه أو هذه قـال  نهاني رسول اللّه صلى االله عليه وسلم أن أتختّم ف« : عنه قال 

  .  »فأومأ إلى الوسطى والّتي تليها 
لبس الخاتم في خنصر اليسار أفضل من لبسه في خنصر اليمين ، نص عليـه  : وقال الحنابلة 

في رواية صالح ، وضعف في رواية الأثرم وغيره التّختّم في اليمنى ، قال الدارقطني وغيره 
 عليه وسلم كان يتختّم في يساره ، وأنّه إنّما كان في الخنصـر  المحفوظ أن النّبي صلى االله: 

وعند . لكونه طرفاً ، فهو أبعد عن الامتهان فيما تتناوله اليد ، ولأنّه لا يشغل اليد عما تتناوله 
  . الحنابلة أنّه يكره لبس الخاتم في سبابة ووسطى للنّهي الصحيح عن ذلك 

  .م والبنصر ، وإن كان الخنصر أفضل اقتصاراً على النّص وظاهره لا يكره لبسه في الإبها
  :وزن خاتم الرجل : خامساً 

لا يزيد : فعند الحنفية ، قال الحصكفي : اختلف الفقهاء في الوزن المباح لخاتم الرجل  - ١٢
ورجح ابن عابدين قول صاحب الذّخيرة أنّه لا يبلغ به المثقـال ،  . الرجل خاتمه على مثقال 

 صلى االله عليه وسلم قائلاً « واستدلّ بما روي أن شيء أتّخذه ؟ : رجلاً سأل النّبي من أي- 
  .  »اتّخذه من ورق ، ولا تتمه مثقالاً : فقال صلى االله عليه وسلم  -يعني الخاتم 
د يجوز للذّكر لبس خاتم الفضة إن كان وزن درهمين شرعيين أو أقلّ ، فإن زا: وقال المالكية 

  . عن درهمين حرم 
 ة وزناً للخاتم المباح ، قال  الخطيب الشّربينيد الشّافعيض الأصحاب لمقدار : ولم يحدلم يتعر

الخاتم المباح ، ولعلّهم اكتفوا فيه بالعرف ، أي عرف البلد وعادة أمثاله فيها ، فما خرج عـن  
الصواب ضبطه بدون مثقال ، لما : هذا هو المعتمد ، وإن قال الأذرعي ... ذلك كان إسرافاً 

أن النّبي صلى االله عليه وسـلم قـال   « في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة 
يا رسول اللّه مـن أي  : ما لي أرى عليك حلية أهل النّار فطرحه وقال : للابس الخاتم الحديد 
. وليس في كلامهم مـا يخالفـه   : قال  »اتّخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً : شيء أتّخذه ؟ قال 

  . وهذا لا ينافي ما ذكر لاحتمال أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله 
لا بأس بجعله مثقالاً فأكثر ، لأنّه لم يرد فيه تحديد ، ما لم يخرج عن العادة ، : وقال الحنابلة 

لى االله عليه وسلم وفعل لأن الأصل التّحريم ، وإنّما خرج المعتاد لفعله ص) قالوا ( وإلاّ حرم 
  .الصحابة 

  :عدد خواتم الرجل : سادساً 
  : اختلف الفقهاء في حكم تعدد خواتم الرجل  - ١٣



فنص المالكية على أنّه لا يباح للرجل أكثر من خاتم واحد ، فإن تعدد الخاتم حرم ولو كان في 
  . حدود الوزن المباح شرعاً 
عدد الخاتم ، ونقل صاحب مغني المحتاج جانباً من هذا الخـلاف  واختلف فقهاء الشّافعية في ت

ولو اتّخذ الرجل خواتيم كثيرةً ليلبس الواحـد منهـا بعـد    : وفي الروضة وأصلها : في قوله 
الواحد جاز ، فظاهره الجواز في الاتّخاذ دون اللّبس ، وفيه خلاف مشهور ، والّـذي ينبغـي   

إلى سرف  اعتماده فيه أنّه جائز ما لم يؤد .  
لو اتّخذ الرجل لنفسه عدة خواتيم ، فالأظهر جوازه إن لم يخرج عن العادة ، : وقال الحنابلة 

  . والأظهر جواز لبس الرجل خاتمين فأكثر جميعاً إن لم يخرج عن العادة 
  .ولم نجد كلاماً للحنفية في هذه المسألة 
  :النّقش على الخاتم : سابعاً 

اء على جواز النّقش على الخاتم ، وعلى أنّه يجوز نقش اسم صاحب الخـاتم  اتّفق الفقه - ١٤
  : عليه ، واختلفوا في نقش لفظ الجلالة أو الذِّكْر 

يجوز أن ينقش لفظ الجلالة أو ألفاظ الذّكر علـى الخـاتم ، ولكنّـه     : فقال الحنفية والشّافعية 
  . ى يجعله في كمه إن دخل الخلاء ، وفي يمينه إذا استنج

يكره أن يكتب على الخاتم ذكر اللّه تعالى من القرآن أو غيره نصـاً ، قـال   : وقال الحنابلة 
: ولعلّ أحمد كرهه لذلك ، قـال  : لا يدخل الخلاء به ، وقال في الفروع : إسحاق بن راهويه 

: يضاً وقال الحنابلة أ. ولم أجد للكراهة دليلاً سوى هذا ، وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه 
يحرم أن ينقش عليه صورة حيوان ، ويحرم لبسه والصورة عليه كالثّوب المصور ، ولم يـر  

  .بعض الحنفية بأساً في نقش ذلك إذا كان صغيراً بحيث لا يبصر عن بعد 
  :فص الخاتم : ثامناً 

١٥ -  مـن ماد جل المباح فصتـه  ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنّه يجوز أن يكون لخاتم الر
  : الفضية أو من مادة أخرى على التّفصيل الآتي 

يجوز للرجل أن يجعل فص خاتمه عقيقاً أو فيروزجاً أو ياقوتاً أو نحـوه ، ولا  : قال الحنفية 
بأس بسد ثقب الفص بمسمار الذّهب ليحفظ به الفص ، لأنّه قليل ، فأشبه العلم في الثّوب فـلا  

لابساً له ، ويجعل الر يعد ينة في حقّهنخاتمه إلى بطن كفّه بخلاف النّساء ، لأنّه للز جل فص
ثم اختلفوا في الشّرح ، فقال ... لا بأس بالفضة في حلية الخاتم : وقال المالكية . دون الرجال 

تكون الحلية من الفضة في خاتم من شيء جائز غير الحديد والنّحاس والرصاص ، : بعضهم 
  . أو غير ذلك مما يجوز ، فيجعل الفص فيه كالجلد والعود 



كان خاتم رسـول اللّـه   « : يكون الخاتم كلّه من الفضة لما في صحيح مسلم : وقال بعضهم 
أي كـان صـانعه حبشـياً ، أو كـان      »صلى االله عليه وسلم من ورق ، وكان فصه حبشياً 
  . منه  أن فصه: مصنوعاً كما يصنعه أهل الحبشة فلا ينافي رواية 

  . لا يجوز للذّكر خاتم بعضه ذهب ولو قلّ : وقال المالكية 
يجعل فص الخاتم مما يلي الكفّ ، لأنّه بذلك أتت السنّة عن النّبي صـلى االله عليـه   : وقالوا 

  .  وسلم والاقتداء به حسن ، فإذا أراد الاستنجاء خلعه كما يخلعه عند إرادة الخلاء 
ويجعل الفص من بـاطن  : ز الخاتم بفص وبغير فص ، وأضاف النّووي يجو: وقال الشّافعية 

ويسن جعل فص : وقال القليوبي . كفّه أو ظاهرها ، وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه 
للرجل جعل فص خاتمه منه أو مـن غيـره ، لأن فـي    : وقال الحنابلة . الخاتم داخل الكفّ 

.  »كان فصه حبشـياً  « ولمسلم  »كان فصه منه « الله عنه البخاري من حديث أنس رضي ا
اختاره أبو بكر عبد العزيز ومجد ... يباح للذّكر من الذّهب فص خاتم إذا كان يسيراً : وقالوا 

الدين ابن تيمية وتقي الدين ابن تيمية ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وإليه ميل ابن رجب ، 
يسير الذّهب التّابع : و الصواب وهو المذهب ، وفي الفتاوى المصرية وه: قال في الإنصاف 

  .لغيره كالطّراز ونحوه جائز في الأصح من مذهب الإمام أحمد 
  . واختار القاضي وأبو الخطّاب التّحريم ، وقطع به في شرح المنتهى في باب الآنية 

يلي ظهر كفّه لأن النّبي صـلى االله  الأفضل أن يجعل الرجل فص الخاتم مما : وقال الحنابلة 
وكان ابن عباس رضي االله عنهما وغيره يجعله ممـا يلـي    »كان يفعل ذلك « : عليه وسلم 
  .ظهر كفّه 

  :تحريك الخاتم في الوضوء : تاسعاً 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجب في الوضوء تحريك الخاتم أثناء غسل اليد ، إن كان  - ١٦

لم وصول ماء الوضوء إلى ما تحته ، فإن كان الخاتم واسعاً ، أو كان ضيقاً وعلم ضيقاً ولا يع
  . وصول الماء إلى ما تحته فإن تحريكه لا يجب ، بل يكون مستحباً 

وذهب المالكية إلى أنّه لا يجب تحويل خاتم المتوضئ من موضعه ولو كان ضـيقاً إن كـان   
غير المأذون فيه إن كان يمنع وصول الماء للبشـرة وإلاّ  مأذوناً فيه ، وعلى المتوضئ إزالة 

فلا ، وليس الحكم بإزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة خاصاً بالخاتم غير المأذون فيه ، بـل  
  .هو عام في كلّ حائل كشمع وزفت ووسخ 

  :تحريك الخاتم في الغسل : عاشراً 



لمجزئ أن يعمم بدنه بالغسل ، حتّى مـا  مما يتحقّق به الغسل  ا: قال جمهور الفقهاء  - ١٧
تحت خاتم ونحوه ، فيحركه ليتحقّق وصول الماء إلى ما تحته ، ولو كان الخاتم ضيقاً لا يصل 

  . الماء إلى ما تحته نزعه وجوباً 
يجب غسل ظاهر الجسد في الغسل ، وأما الخاتم فلا يلزم تحريكه ، كالوضوء : وقال المالكية 

  .ه ابن المواز خلافاً لابن رشد كما نص علي. 
  :نزع الخاتم في التّيمم : حادي عشر 

ذهب المالكية والشّافعية والحنابلة إلى أنّه يجب على من يريد التّيمم نزع خاتمه ليصل  - ١٨
التّراب إلى ما تحته عند المسح ، ولا يكفي تحريك الخاتم ، لأن التّراب كثيف لا يسري إلـى  

يجب على المتـيمم أن يسـتوعب   : وقال الحنفية . م بخلاف الماء في الوضوء ما تحت الخات
  .بالمسح وجهه ويديه فينزع الخاتم أو يحركه 

  :العبث بالخاتم في الصلاة : ثاني عشر 
هو كلّ فعـل لـيس بمفيـد    : ذهب الفقهاء إلى أن العبث في الصلاة مكروه ، والعبث  - ١٩

وعبثه به وبجسده وبالحصى وبالخاتم ، وتفصيله والخـلاف فيـه   للمصلّي ، ومنه كفّه لثوبه 
  .ينظر في الصلاة عند الكلام عن المكروهات والمبطلات 

  :التّختّم في الإحرام : ثالث عشر 
٢٠ -    للمحرم التّختّم بخاتمه حـال إحرامـه ، لأن ة والحنابلة على أنة والشّافعياتّفق الحنفي

طيةً ، وقد روي عن عبد اللّه بن عباس رضي االله تعالى عنهما أنّه قال التّختّم ليس لبساً ولا تغ
ورخّص في الخـاتم   -أي بشد الهميان في الوسط وفيه كيس النّفقة  -أوثقوا عليكم نفقاتكم : 

يحرم على الرجل المحرم لبس الخاتم في الإحـرام ولـو   : وقال المالكية . والهميان للمحرم 
  .وفيه الفدية إن طال فضةً زنته درهمان ، 

  :زكاة الخاتم : رابع عشر 
 -والحنابلة على أن الحليـة المباحـة    -في الأظهر عندهم  -اتّفق المالكية والشّافعية  - ٢١

لا زكـاة فيـه ، لأنّـه     -ومنها  خاتم الذّهب أو الفضة للمرأة ، وخاتم الفضة المباح للرجل 
  . اح ، فأشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية مصروف عن جهة النّماء إلى استعمال مب

 -في خاتم الفضة المباح للرجـل الزكـاة   : وقال الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشّافعية 
  .وتفصيله في الزكاة . لأن الفضة خلقت ثمناً ، فيزكّيها كيف كانت  -بشرط النّصاب 

  :دفن الخاتم مع الشّهيد وغيره : خامس عشر 
ينزع عن الميت قبل دفنه ما عليه من الحلية من خاتم وغيره لأن دفنه مع الميت  - ٢٢

أما الشّهيد فقد اتّفق الحنفية والشّافعية والحنابلة على أنّه . إضاعة للمال ، وهو منهي عنه 



تاد ينزع عنه عند دفنه الجلد والسلاح والفرو والحشو والخفّ والمنطقة والقلنسوة وكلّ ما لا يع
  : لبسه غالباً ، والخاتم مثل هذه بل أولى ، لحديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما 

أن النّبي صلى االله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في « 
 ـ   »ثيابهم بدمائهم  ما يترك على الشّهيد يترك ليكون كفناً ، والكفن مـا يلـبس للس تر ، ولأن

ندب دفن الشّهيد بخفّ وقلنسوة ومنطقـة قـلّ   : وقال المالكية . والخاتم لا يلبس للستر فينزع 
 ه أي قيمته ، فلا ينزع إلاّ أن يكون نفيس الفصثمنها ، وبخاتم قلّ فص.  

  
  *تخدير 

  :التّعريف 
الكسـل   :والخدر . استرخاء يغشى بعض الأعضاء أو الجسد كلّه  -بالتّحريك  -الخدر  - ١

  . جعله خدراً ، وحقنه بمخدر لإزالة إحساسه : وخدر العضو تخديراً . والفتور 
  . خدره الشّراب وخدره المرض : ويقال 

مادة تسبب في الإنسان والحيوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة ، كالبنج والحشيش : والمخدر 
  . والأفيون ، والجمع مخدرات ، وهي محدثة 

  .استعمال الفقهاء للتّخدير عن المعنى اللّغوي  ولا يخرج
  :الألفاظ ذات الصلة 

  :التّفتير  -أ 
فتر الحـر إذا انكسـر ،   : انكسرت حدته ولان بعد شدته ، ومنه : فتر عن العمل فتوراً  - ٢

  . فيكون التّفتير تكسيراً للحدة ، وتلييناً بعد الشّدة 
  .ير ، إذ التّخدير نوع من التّفتير وعلى هذا فالتّفتير أعم من التّخد

  :الإغماء  -ب 
فتور غير أصلي يزيـل  : والإغماء . عرض له ما أفقده الحس والحركة : أغمي عليه  - ٣

  .فالتّخدير مباين للإغماء . عمل القوى لا بمخدر 
  :الإسكار  -ج 
لحـس والحركـة ،   إزالة الشّراب للعقـل دون ا : أسكره الشّراب أزال عقله ، فالإسكار  - ٤

. وهناك ألفاظ أخرى لها صلة بالتّخدير كالمفسد والمرقِّـد  . فيكون التّخدير أعم من الإسكار 
: فائدة تنفع الفقيه ، يعرف بها الفرق بين المسكر والمفسد والمرقد ، فالمسـكر  : قال الحطّاب 

دون الحواس لا مـع  ما غيب العقل : ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح ، والمفسد 
  .  ما غيب العقل والحواس كالسيكران : نشوة وفرح كعسل البلادر ، والمرقد 



  الحكم التّكليفي:  
  . المخدرات أنواع متعددة تختلف لاختلاف أصولها المستخرجة منها  - ٥

يـب  وتناول المخدرات كالحشيشة والأفيون والقاتّ والكوكايين والبنج والكفتـة وجـوزة الطّ  
والبرش وغيرها بالمضغ أو التّدخين أو غيرهما ينتج عنه تغييب العقل ، وقـد يـؤدي إلـى    
الإدمان ، مما يسبب تدهوراً في عقلية المدمنين وصحتهم ، وتغير الحال المعتدلة في الخلـق  

ب ، كلّ ما يغيب العقل فإنّه حرام ، وإن لم تحصل به نشوة ولا طر: قال ابن تيمية . والخلق 
  .فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين ، أي إلاّ لغرض معتبر شرعاً 

وذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة تناول المخدرات الّتي تغشى العقل ، ولو كانت لا تحدث  -٦
  . الشّدة المطربة الّتي لا ينفك عنها المسكر المائع 

لك يحرم مطلقاً ما يخدر مـن الأشـياء   وكما أن ما أسكر كثيره حرم قليله من المائعات ، كذ
دون . وذلك إذا تناول قدراً مضراً منها . الجامدة المضرة بالعقل أو غيره من أعضاء الجسد 

  .ما يؤخذ منها من أجل المداواة ، لأن حرمتها ليست لعينها ، بل لضررها 
اوي ، لأن ذلك كلّـه  وعلى هذا يحرم تناول البنج والحشيشة  والأفيون في غير حالة التّد -٧

لكن تحريم ذلك ليس . مفسد للعقل ، فيحدث لمتناوله فساداً ، ويصد عن ذكر اللّه وعن الصلاة 
  .لعينه بل لنتائجه 

ويحرم القدر المسكر المؤذي من جوزة الطّيب ، فإنّها مخدرة ، لكن حرمتها دون حرمـة   -٨
  .الحشيشة 

قري الحرازي الشّافعي إلى تحريم القاتّ في مؤلّفه في وذهب الفقيه أبو بكر بن إبراهيم الم -٩
إنّي رأيت من أكلها الضرر في بدني وديني فتركت لها ، فقد ذكر : حيث يقول . تحريم القاتّ 

أن المضرات من أشهر المحرمات ، فمن ضررها أن آكلها يرتاح ويطرب وتطيب : العلماء 
تين من أكله هموم متراكمة وغموم متزاحمة وسـوء  نفسه ويذهب حزنه ، ثم يعتريه بعد ساع

وكذلك ذهب الفقيه حمزة النّاشري إلى تحريمه واحتج بحديث أم سـلمة رضـي االله   . أخلاق 
  . »أنّه صلى االله عليه وسلم نهى عن كلّ مسكر ومفتر « عنها 

  :أدلّة تحريم المخدرات 
داود في سننه بسند صحيح عـن أم  الأصل في تحريمها ما رواه أحمد في مسنده وأبو  - ١٠

.  »نهى رسول اللّه صلى االله عليه وسلم عن كلّ مسكر ومفتر« :سلمة رضي االله عنها قالت 
وهـذا  : قال ابـن حجـر   . كلّ ما يورث الفتور والخدر في الأطراف : المفتر : قال العلماء 

  . فتر الحديث فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوصه ، فإنّها تسكر وتخدر وت



ومن استحلّها فقـد  : وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة ، قال ابن تيمية 
كفر ، وإنّما لم تتكلّم فيها الأئمة الأربعة رضي االله عنهم ، لأنّها لم تكن في زمـنهم ، وإنّمـا   

  .ار ظهرت في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التّت
  :طهارة المخدرات ونجاستها 

المخدرات الجامدة كلّها عند جمهور الفقهاء طاهرة غير نجسة وإن حرم تعاطيها ، ولا  - ١١
تصير نجسةً بمجرد إذابتها في الماء ولو قصـد شـربها ، لأن الحكـم الفقهـي أن نجاسـة      

في القرآن الكـريم ،   المسكرات مخصوصة بالمائعات منها ، وهي الخمر الّتي  سميت رجساً
  . وما يلحق بها من سائر المسكرات المائعة 

على أن بعض الحنابلـة رجـح   . بل قد حكى ابن دقيق العيد الإجماع على طهارة المخدرات 
  .وتفصيل ذلك في موضوع النّجاسات . الحكم بنجاسة هذه المخدرات الجامدة 

  :علاج مدمني المخدرات 
ي الشّافعي عمن ابتلي بأكل الأفيون والحشيش ونحوهما ، وصـار  سئل ابن حجر المكّ - ١٢

إن علم أنّه يهلك قطعاً حلّ له ، بل وجب ، لاضطراره إلـى  : فأجاب . إن لم يأكل منه هلك 
إبقاء روحه ، كالميتة للمضطر ، ويجب عليه التّدرج في تقليل الكمية الّتي يتناولها شيئاً فشيئاً 

وقواعدنا لا تخالفه : المعدة به من غير أن تشعر ، قال الرملي من الحنفية  ، حتّى يزول تولّع
  .في ذلك 

  :بيع المخدرات وضمان إتلافها 
وأنّها قد تنفع في التّداوي بهـا   -كما سبق تفصيل ذلك  -لما كانت المخدرات طاهرةً  - ١٣

نى بعض الفقهاء الحشيشـة ،  جاز بيعها للتّداوي عند جمهور الفقهاء ، وضمن متلفها ، واستث
فقالوا بحرمة بيعها كابن نجيم الحنفي ، وذلك لقيام المعصية بذاتها ، وذكر ابن الشّـحنة أنّـه   
يعاقب بائعها ، وصحح ابن تيمية نجاستها وأنّها كالخمر ، وبيع الخمر لا يصح فكذا الحشيشة 

  . تيمية عند الحنابلة ، وذهب بعض المالكية إلى ما ذهب إليه ابن 
أما إذا كان بيعها لا لغرض شرعي كالتّداوي ، فقد ذهب المالكية والشّافعية إلى تحـريم بيـع   
المخدرات لمن يعلم أو يظن تناوله لها على الوجه المحرم ، ولا يضمن متلفها ، خلافاً للشّيخ 

البيـع مكـروه    ويفهم من كلام ابن عابدين فـي حاشـيته أن   -أي الإسفراييني  -أبي حامد 
  .ويضمن متلفها 

  :تصرفات متناول المخدرات 
إن متناول القدر المزيل للعقل من  المخدرات ، إما أن يكون للتّداوي أو لا ، فإن كان  - ١٤

  . للتّداوي فإن تصرفاته لا تصح عند جماهير الفقهاء 



رات لا للتّداوي ، فإنا إذا كان زوال العقل بتناول المخدمـن    أم الفقهاء مختلفون فيما يصـح
 فاته وما لا يصحفاته صحيحة إذا استعمل الأفيون للّهـو ،  . تصرتصر ة إلى أنفذهب الحنفي

لكونه معصيةً ، واستثنى الحنفية الردة والإقرار بالحدود والإشهاد على شهادة نفسه فإنّهـا لا  
ء ، أما إذا كان يعـرف ذلـك فهـو    تصح ، ومحلّ ذلك إذا كان لا يعرف الأرض من السما

  . كالصاحي ، فكفره صحيح ، وكذلك طلاقه وعتاقه وخلعه 
من الفسـاد   -أي الحشيشة  -فلما ظهر من أمرها : قال ابن عابدين في الحشيشة والسكر بها 

إلى تحريمها وأفتوا بوقوع الطّـلاق   -الحنفية والشّافعية  -كثير وفشا ، عاد مشايخ المذهبين 
وزاد بعض الحنفية على ما تقدم أن زوال العقل إذا كان بالبنج والأفيون ، وكان للتّداوي . ها ب
  . أن الطّلاق يقع زجراً وعليه الفتوى  -أي على سبيل الجواز  -

وذهب المالكية إلى صحة طلاقه وعتقه وتلزمه الحدود والجنايات على نفس ومال ، بخـلاف  
وذهـب  . رة ونكاح وإقرارات فلا تصح ولا تلزم على المشـهور  عقوده من بيع وشراء وإجا

. الشّافعية إلى صحة جميع تصرفاته ، لعصيانه بسبب زوال عقله ، فجعل كأنّـه لـم يـزل    
إذا زال العقل به كالمجنون  -والصحيح من مذهب الحنابلة أن تناول البنج ونحوه لغير حاجة 

لذّة فيه ، وفرق الإمام أحمد بينه وبين السـكران فألحقـه    لا يقع طلاق من تناوله ، لأنّه لا -
وطلاق : وهو الظّاهر من كلام الخرقي فإنّه قال " والفروع " " النّظم " بالمجنون ، وقدمه في 

ومما يلحق بـالبنج الحشيشـة    -من الحنابلة  -قال الزركشي . الزائل العقل بلا سكر لا يقع 
ابن تيمية يرى أن حكمها حكم الشّراب المسكر حتّى في إيجاب الحد ، الخبيثة ، وأبو العباس 

  .وهو الصحيح إن أسكرت ، أو أسكر كثيرها وإلاّ حرمت ، وعزر فقط فيها 
  :عقوبة متناول المخدرات 

١٥ -  رات  للتّداوي ولو زال عقله لا عقوبة عليه ، من حدمتناول المخد اتّفق الفقهاء على أن
أما إذا تناول القدر المزيل للعقل بدون عذر فإنّه لا حد عليه أيضاً عند جمـاهير  . ر أو تعزي
إلاّ ما ذهب إليه ابن تيمية في إيجاب الحد على من سكر من الحشيشة ، مفرقاً بينها  -العلماء 

بأن الحشيشة تشتهى وتطلب بخلاف البنج ، فـالحكم عنـده منـوط    . وبين سائر المخدرات 
واتّفق الفقهاء أيضاً على تعزير متناول المخدرات بدون عذر ، لكـن ذهـب   . اء النّفس باشته

الشّافعية إلى أن الأفيون وغيره إذا أذيب واشتد وقذف بالزبد ، فإنّه يلحق بالخمر في النّجاسة 
رات بما وقيد الشّافعية عقوبة متناول المخد. والحد ، كالخبز إذا أذيب وصار كذلك ، بل أولى 

إذا لم يصل إلى حالة تلجئه إلى ذلك كما سبق ، فإن وصل إلى تلك الحالة لا يعزر ، بل يجب 
  .عليه الإقلاع عنه إما باستعمال ضده أو تقليله تدريجياً 

  



  *تخذيل 
  :التّعريف 

خذلتـه  : حمل الرجل على خذلان صاحبه ، وتثبيطه عن نصرته ، يقال : التّخذيل لغةً  - ١
  . حملته على الفشل وترك القتال : لاً تخذي

  . صد النّاس عن الغزو وتزهيدهم في الخروج إليه : واصطلاحاً 
  :الحكم الإجمالي ومواطن البحث  

قال اللّه تعـالى  . يحرم تخذيل المجاهدين عن الجهاد بأي وسيلة حصل من قول أو فعل  - ٢
عوقين منكم والقائلين لإِخوانهم هلُم إلينا ولا يأْتُون البأْس إلاّ قَد يعلَم اللّه الم{ : في ذم المخذّلين 

فَرِح المخَلَّفُون بِمقْعدهم خلافَ رسولِ اللّه وكَرِهوا { : وقال أيضاً في شأن المنافقين . } قَليلاً 
وقالوا لا تَنْف  هم في سبيلِ اللّهوا بأموالِهم وأَنفسداهجي اً  أنـرح أشد جهنَّم قلْ نار رروا في الح

  .}  لو كانوا يفْقَهون
  :استصحاب المخذّل والمرجف 

لا يستصحب الأمير معه مخذّلاً ، وهو الّذي يثبط النّاس عن الغزو ويزهدهم في الخروج  - ٣
ولا تؤمن هزيمة  الحر أو البرد شديد ، والمشقّة شديدة ،: إلى القتال والجهاد ، مثل أن يقول 

قد هلكت سرية المسلمين ، وما لهم مدد : ولا مرجفاً وهو الّذي يقول . هذا الجيش وأشباه هذا 
ولا طاقة لهم بالكفّار ، والكفّار لهم قوة ومدد وصبر ، ولا يثبت لهم أحد ونحو هذا ، ولا من 

ومكاتبتهم بأخبـارهم   يعين على المسلمين بالتّجسس للكفّار وإطلاعهم على عورات المسلمين
ودلالتهم على عوراتهم أو إيواء جواسيسهم ، ولا من يوقع العداوة بـين المسـلمين ويسـعى    

ولو أَرادوا الخُروج لأَعدوا له عدةً ولكن كَرِه اللّه انْبِعاثَهم فَثَـبطَهم  { : بالفساد ، لقوله تعالى 
 يكم ما زادوكم إلاّ خَبالاً ولأَوضعوا خلالَكم يبغُونَكم الفتْنَةَوقيل اقعدوا مع القَاعدين لو خَرجوا ف

ولأن هؤلاء مضرة على المسلمين فيلزمه منعهم ، وإن خرج معه أحد هؤلاء لم يسـهم لـه   } 
ولم يرضخ وإن أظهر عون المسلمين ، لأنّه يحتمل أن يكون أظهره نفاقاً وقد ظهر دليلـه ،  

  . لا يستحقّ مما غنموا شيئاً فيكون مجرد ضرر ف
وإن كان الأمير أحد هؤلاء لم يستحب الخروج معه ، لأنّه إذا منع خروج المخذّل ومن فـي  

  .حكمه تبعاً فمتبوعاً أولى ، ولأنّه لا تؤمن المضرة على من صحبه 
  

  *تخريب 
  .جهاد : انظر 

  



  *تخريج المناط 
  :التّعريف 

  . موضع التّعليق : واحد كالاستنباط والمناط  التّخريج والاستخراج بمعنًى - ١
  . علّته : ومناط الحكم عند الأصوليين 

النّظر والاجتهاد في إثبات علّة الحكم ، إذا دلّ النّص أو الإجماع علـى  : وتخريج المناط هو 
 كالاجتهاد في إثبات كـون الشّـدة  . الحكم دون علّته ، وذلك أن يستخرج المجتهد العلّة برأيه 

المطربة علّةً لتحريم شرب الخمر ، وكون القتل العمد العدوان علّةً لوجوب القصـاص فـي   
  المحدد ، وكون الطّعم علّة ربا الفضل في البر ونحوه حتّى يقاس عليه كلّ ما سواه في علّته 

  :الألفاظ ذات الصلة  
  :المناسبة 

والحكم ، بحيث يدركه العقل السليم تعيين العلّة بإبداء وجود العلاقة بين الوصف : وهي  - ٢
  . تخريج المناط : ويسمى استخراج المناسبة . مع السلامة من القوادح 

  .وبذلك يكون تخريج المناط أعم من المناسبة ، إذ قد يكون باستخراج المناسبة أو بغيرها 
  الحكم الإجمالي:  

العلّـة ، إذ هـو اجتهـاد فـي     عد بعض الأصوليين تخريج المناط مسلكاً من مسـالك   - ٣
  . استخراجها ، لكنّه يعتبر في الرتبة دون تحقيق المناط وتنقيحه 

ولذلك اختلف الأصوليون في الأخذ به ، فأنكره أهل الظّاهر والشّيعة وطائفة مـن المعتزلـة   
 ـ : البغداديين ، وقال الغزالي عنه  د تعلـم  العلّة المستنبطة عندنا لا يجوز التّحكّم بها ، بـل ق

وكلّ ذلك قريب : إلخ ثم قال .. بالإيماء وإشارة النّص فتلحق بالمنصوص ، وقد تعلم بالسبر 
متّفق عليـه ،  ) تحقيق المناط ( والقسم الأول ) تحقيق المناط وتنقيحه ( من القسمين الأولين 

  .الأصولي وتفصيل ذلك ينظر في الملحق . مسلّم من الأكثرين ) تنقيح المناط ( والثّاني 
  

  *تخصر 
  :التّعريف 

. أنّه وضع اليد على الخصـر ، ومثلـه الاختصـار    : للتّخصر في اللّغة معان ، منها  - ١
وسطه وهو المستدقّ فوق الوركين ، والجمع خصور ، مثـل فلـس   : والخصر من الإنسان 

  . معروفان : والخصران والخاصرتان . وفلوس 



لرجل يده على خصره في الصلاة أو غيرها من الاتّكـاء  أن يضع ا: والاختصار والتّخصر 
وفي رواية عن النّبي صـلى االله  . ما يتوكّأ عليه من عصاً ونحوها : على المخصرة ، وهي 

  .  »أنّه نهى أن يصلّي الرجل مختصراً ومتخصراً « عليه وسلم 
علـى خاصـرته ،    معناه أن يصلّي الرجل وهو واضع يده: هو من المخصرة ، وقيل : قيل 

أي أنّه فعل اليهود في صلاتهم  »الاختصار في الصلاة راحة أهل النّار « : وجاء في الحديث 
ليس الراحة المنسوبة لأهل النّار هي راحتهم في النّار ، إذ : وهم أهل النّار قال ابن منظور . 

نّه إذا وضع يـده علـى   يعني أ. لا راحة لهم فيها ، وإنّما هي راحتهم في صلاتهم في الدنيا 
خصره كأنّه استراح بذلك ، وسماهم أهل النّار لمصيرهم إليها ، لا لأن ذلك راحتهم في النّار 

  .أي التّخصر في الاصطلاح لا يخرج عن ذلك : وهو . 
  الحكم الإجمالي:  

  . ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التّخصر في الصلاة مكروه ، أي تنزيهاً  - ٢
حنفية إلى أنّه مكروه تحريماً ، لمنافاته هيئة الصلاة المأثورة ، والتّشبه بالجبـابرة ،  وذهب ال

روى أبو هريرة رضي االله عنه أن النّبي صلى . وقد نهى النّبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك 
 أن  رسول اللّـه « وعنه رضي االله عنه  »نهى أن يصلّي الرجل مختصراً « االله عليه وسلم 

وفي . والمراد وضع اليد على الخاصرة  »صلى االله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة 
وهو أن يضـع يـده علـى     -بتشديد الصاد  - »نهى أن يصلّي الرجل متخصراً « : رواية 

فإن كان به عـذر كمـن   . ما لم تكن به حاجة تدعو إلى وضعها  -وهو يصلّي  -خاصرته 
ع في جنبه أو تعب في قيام اللّيل ، فتخصر ، جاز له ذلك فـي  وضع يده على خاصرته لوج

  . حدود ما تقتضي به الحاجة ، ويقدر ذلك بقدرها 
أي : وقـال ثعلـب   .  »المتخصرون يوم القيامة على وجوههم النّـور  « : وفيه ورد حديث 

وس ففسـر  وتابعه صاحب القام. المصلّون باللّيل ، فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم 
صلّيت إلـى  « : وروى أبو داود والنّسائي من طريق سعيد بن زياد قال . الحديث بغير ذلك 

 على خاصرتي ا صلّى قال . جنب ابن عمر فوضعت يديـلاة ،  . هذا : فلملب في الصالص
  . »وكان رسول اللّه صلى االله عليه وسلم ينهى عنه 

  . أنّه مكروه تنزيهاً : ي تنوير الأبصار وشرحه وأما التّخصر خارج الصلاة فقد جاء ف
  ) .مكروهات الصلاة : الصلاة : ر ( لأنّه فعل المتكبرين 

وأما الاختصار بمعنى الاتّكاء في الصلاة على المخصرة أو غيرها فقد سبق تفصيل حكمه في 
  ) .استناد ( مصطلح 

  :الاتّكاء على المخصرة ونحوها في خطبة الجمعة 



وكّؤ الخطيب على المخصرة في حال خطبة  الجمعة مندوب عند المالكية ، وهو أيضاً ت - ٣
ويجعلها بيمينه عند المالكية ، ويستحب عند الشّافعية . من سنن الخطبة عند الشّافعية والحنابلة 

أن يجعلها في يده اليسرى كعادة من يريد الضرب بالسيف والرمي بـالقوس ، ويشـغل يـده    
  . ى بحرف المنبر اليمن

أن يجعلها بإحدى يديه ، إلاّ أن صـاحب الفـروع   : وجاء في كشّاف القناع من كتب الحنابلة 
ذكر أنّه يتوجه باليسرى ويعتمد بالأخرى على حرف المنبر ، فإن لم يجد شيئاً يعتمد عليـه ،  

  . ا فقد ذكر الشّافعية أنّه يجعل اليمنى على اليسرى أو يرسلهما ولا يعبث بهم
إلى كراهة اتّكاء الخطيب على قوس أو عصاً  -كما جاء في الفتاوى الهندية  -وذهب الحنفية 

ومثـل  . في أثناء الخطبة من يوم الجمعة ، وإنّما يتقلّد الخطيب السيف في كلّ بلدة فتحت به 
وس والسـيف  القوس والسيف ، والعصا أولى من الق: العصا عند المالكية والشّافعية والحنابلة 

عند المالكية ، والمراد بالقوس كما جاء في الدسوقي قوس النّشاب ، وهي القـوس العربيـة   
  . لطولها واستقامتها ، لا العجمية لقصرها وعدم استقامتها 

واستدلّ المالكية والشّافعية والحنابلة على ما ذهبوا إليه من اتّكاء الخطيب على المخصرة فـي  
وفـدت علـى   « : قال : يوم الجمعة بما رواه أبو داود عن الحكم بن حزن  حال الخطبة من

النّبي صلى االله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة ، فقام متوكّئاً على سيف أو قـوس أو عصـا   
وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعـة  : قال مالك .  »مختصراً 

  .يها في قيامهم ، وهو الّذي رأينا وسمعنا ومعهم العصا ، يتوكّئون عل
  

  *تخصيص 
  :التّعريف 

  . تفضيله به على غيره : تخصيص الإنسان بالشّيء  - ١
قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل يـدلّ  : وفي اصطلاح جمهور الأصوليين يطلق على 

  . م غير مقارن على ذلك ، سواء أكان هذا الدليل مستقلاً أم غير مستقلّ ، مقارناً أ
قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقلّ مقارن ، فخرج الاستثناء والصـفة  : وعند الحنفية 

وخرج النّسخ ، لأنّه قصر بـدليل  . ونحوهما ، لأن القصر حصل فيما ذكر بدليل غير مستقلّ 
  .غير مقارن 

  :الألفاظ ذات الصلة  
  :النّسخ  -أ 
  . لإزالة الرفع وا: النّسخ هو  - ٢



. رفع الشّارع الحكم المتقدم بحكم متأخّر بدليل يدلّ علـى ذلـك   : وفي اصطلاح الأصوليين 
أن التّخصيص ليس فيه رفع للحكم ، وأما النّسـخ فهـو   : فالفرق بين النّسخ وبين التّخصيص 

  .خ والتّخصيص قصر بدليل مقارن عند الحنفية ، والنّسخ فيه ترا. رفع الحكم بعد ثبوته 
  :التّقييد  -ب 
تقليل شيوع اللّفظ المطلق باقترانه بلفظ آخر يدلّ على تقييده بشرط أو صـفة أو  : التّقييد  - ٣

رجل مؤمن ، : مثلاً ، وقيل " مؤمن " إذا اقترن بلفظ " رجل " ومثاله لفظ . حال أو نحو ذلك 
ه ، وهو أي ذكر بالغ مطلق وهو شائع ومنتشر في كلّ ما يصدق عليه معنا" رجل " فإن لفظ 

قلّل من شـيوعه  " مؤمن " من نوع الإنسان ، مؤمناً كان أو غير مؤمن ، ولما اقترن به لفظ 
  . وانتشاره ، وجعله مقصوراً على من كان مؤمناً دون غيره 

فالتّقييد إنّما يكون للألفاظ المطلقة ، ليقلّل من شيوعها وانتشارها فيما يصدق عليه معناهـا ،  
  . مقصورةً على ما يوجد فيه القيد دون ما عداه  ويجعلها

فإنّه يكون في الألفاظ  العامة ، ليقلّل من شمولها ويقصرها على بعض مـا  : أما التّخصيص 
  .يصدق عليه معناها دون بعضها الآخر 

  :الاستثناء  -ج 
ل بعض مـا  أو هو المنع من دخو. إخراج من متعدد بإلاّ أو إحدى أخواتها : الاستثناء  - ٤

  . يتناوله صدر الكلام في حكمه بإلاّ أو إحدى أخواتها 
والاستثناء نوع من المخصصات للعام عند جمهور الأصوليين ، وليس مخصصاً للعام عنـد  

  .الحنفية ، وإنّما هو قاصر للعام على بعض أفراده 
  الحكم الإجمالي:  

وز التّخصيص إلى واحد ، إذا لم يكن لفـظ  التّخصيص جائز عقلاً وواقع استقراء ، ويج - ٥
  . العام جمعاً ، وإلى أقلّ الجمع إذا كان جمعاً 

  .ويجوز التّخصيص بالعقل عند الحنفية كما يجوز باللّفظ 
واختلف الأصوليون في أن العام بعد التّخصيص يبقى عاماً في الباقي بطريق الحقيقة أم يصير 

في البعض الباقي ، وهذا رأي الحنابلة وكثير من الحنفية والشّافعية  مجازاً ؟ والأشبه أنّه حقيقة
  . ، وقيده بعضهم بأن كان الباقي غير منحصر ، وبعضهم بقيود أخرى 

 الاجتماع دون الاستغراق قال : قال البزدوي إنّه يبقى حقيقةً في العمـوم  : من شرط في العام
يصـير مجـازاً بعـد    : ب والاسـتغراق قـال   شرطه الاستيعا: بعد التّخصيص ، ومن قال 

  .التّخصيص ، وإن خص منه فرد واحد 



وهل يبقى العام حجةً بعد التّخصيص أم لا ؟ قال أكثر الأصوليين ، وهو الصحيح في مذهب 
وبعضهم . إن العام يبقى حجةً بعد التّخصيص ، معلوماً كان المخصوص أو مجهولاً : الحنفية 

لا يبقى حجةً أصلاً ، : وقال الكرخي . ما إذا كان المخصوص معلوماً لا مجهولاً قيد حجيته ب
  .وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . وهو قول أبي ثور من الشّافعية 

  
  *تخطّي الرقاب

  :التّعريف 
تخطّيت رقاب النّـاس  : ويقال . جاوزهم : تخطّى النّاس واختطاهم أي : يقال في اللّغة  - ١

« : التّفرقة بين اثنين المنهي عنها بقوله صلى االله عليه وسلم : قال ابن المنير . تجاوزتهم إذا 
   .تتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه  »فلم يفرق بين اثنين 

وفي التّخطّي زيادة رفع رجليه على رءوسهما أو أكتافهما ، . وقد يطلق على مجرد التّخطّي 
  . ولا يخرج في معناه الاصطلاحي عن هذا . تعلّق بثيابهما شيء مما في رجليه وربما 

 حكمه الإجمالي:  
  . لتخطّي الرقاب أحكام تختلف باختلاف حالاته  - ٢

  . ففي الجمعة إما أن يكون المتخطّي هو الإمام أو غيره 
اب النّاس ليصل إلى مكانه فإن كان المتخطّي هو الإمام ، ولم يكن له طريق إلاّ أن يتخطّى رق

  . ، جاز له ذلك بغير كراهة ، لأنّه موضع حاجة 
إما أن يكون دخوله المسجد قبل أن يشرع الإمـام فـي   : فعند الحنفية : وإن كان غير الإمام 

  . الخطبة أو بعد الشّروع فيها 
فيتخطّى إليها للضرورة فإنّه لا بأس بالتّخطّي إن كان لا يجد إلاّ فرجةً أمامه ، : فإن كان قبله 

، ما لم يؤذ بذلك أحداً ، لأنّه يندب للمسلم أن يتقدم ويدنو من المحراب إذا لم يكن أثناء الخطبة 
  . ، ليتّسع المكان لمن يجيء بعده ، وينال فضل القرب من الإمام 

خـذ ذلـك   فإذا لم يفعل الأول ذلك فقد ضيع المكان من غير عذر ، فكان للّذي جاء بعده أن يأ
فإن عليه أن يستقر في أول مكان يجده ، لأن : المكان وإن كان دخوله المسجد والإمام يخطب 

« : مشيه في المسجد وتقدمه في حالة الخطبة منهي عنه ، لقول النّبي صلى االله عليه وسـلم  
للّذي  جـاء  « قوله و »ولم يتخطّ رقَبةَ مسلم ، ولم يؤذ أحداً « : وقوله  »فلم يفرق بين اثنين 
  .  »فقد آذيت وآنيت : اجلس : يتخطّى رقاب النّاس 

وعند المالكية يجوز لداخل المسجد أن يتخطّى الصفوف لفرجة قبل جلـوس الخطيـب علـى    
  . المنبر ، ولا يجوز التّخطّي بعده ولو لفرجة 



يه فرجة لا يصل إليهـا  وقد نص الحنفية والشّافعية على أنّه إن لم يكن للداخل موضع وبين يد
وإن كان بين يديه خلق كثير ، فإن . إلاّ بتخطّي رجل أو رجلين لم يكره له ذلك ، لأنّه يسير 

رجا إذا قاموا إلى الصلاة أن يتقدموا جلس حتّى يقوموا ، وإن لم يرج أن يتقـدموا جـاز أن   
ن عـن أحمـد ، وفـي    يتخطّى ليصل إلى الفرجة ، لأنّه موضع حاجة ، وهذه إحدى الروايتي

  .رواية أخرى أن للداخل إذا رأى فرجةً لا يصل إليها إلاّ بالتّخطّي جاز له ذلك 
« . وإذا جلس في مكان ، ثم بدت له حاجة أو احتاج الوضوء فله الخروج ولو بالتّخطّي  - ٣

م مسـرعاً  صلّيت وراء النّبي صلى االله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلّم ، ثم قـا : قال عقبة 
ذكرت شيئاً من تبرٍ عندنا ، فكرهـت أن  : فتخطّى رقاب النّاس إلى بعض حجر نسائه ، فقال 

فإذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحقّ به ، لقول النّبي صـلى   »يحبسني ، فأمرت بقسمته 
 ـ »من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحقّ به « : االله عليه وسلم  ي إلـى  وحكمه في التّخطّ

 موضعه حكم من رأى بين يديه فرجةً على نحو ما مر.  
ويجوز التّخطّي بعد الخطبة وقبل الصلاة ، ولو لغير فرجة ، كمشي بين الصفوف ولـو   - ٤

والتّخطّي للسؤال كرهه الحنفية ، فلا يمر السائل بـين يـدي   . قال به المالكية . حال الخطبة 
  .لنّاس ، ولا يسأل النّاس إلحافاً إلاّ إذا كان لأمر لا بد منه المصلّي ، ولا يتخطّى رقاب ا

ويجوز تخطّي رقاب الّذين يجلسون على  أبواب المساجد حيث لا حرمة لهم ، على ما هـو  
  .المشهور عند الحنابلة 

  .ويكره التّخطّي في غير الصلاة من مجامع النّاس بلا أذًى ، فإن كان فيه أذًى حرم  - ٥
م إقامة شخص ، ولو في غير المسجد ، ليجلس مكانه ، لما روى ابن عمر رضي ويحر - ٦

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ، ثم يجلس « : االله عنهما أن النّبي صلى االله عليه وسلم قال 
من سبق إلى ما لم يسـبق  « : وقال صلى االله عليه وسلم  »فيه ولكن يقول تفسحوا وتوسعوا 

فـإن  . وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ، ثم يجلس مكانه  »هو له إليه مسلم ف
قعد واحد من النّاس في موضع من المسجد ، لا يجوز لغيره أن يقيمه حتّى يقعد مكانه ، لمـا  

« : روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي االله عنه عن النّبي صلى االله عليه وسلم قـال  
 »افسـحوا  : أخاه يوم الجمعة ، ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ، ولكن يقول لا يقيمن أحدكم 

فإن }  يا أيها الّذين آمنوا إذا قيل لكم تَفَسحوا في المجالسِ فافْسحوا يفْسحِ اللّه لكم{ : قال تعالى 
  . قام رجل وأجلسه مكانه باختياره جاز له أن يجلس 

كان الموضع الّذي ينتقل إليه مثل الأول في سماع كلام الإمـام  وأما صاحب الموضع فإنّه إن 
لم يكره له ذلك ، وإن كان الموضع الّذي انتقل إليه دون الّذي كان فيه في القرب من الإمـام  

  .كره له ذلك ، لأنّه آثر غيره في القربة ، وفيه تفويت حظّه 



له مكاناً يقعد فيه لا يكره ، فـإذا جـاء   وإذا أمر إنسان إنساناً أن يبكّر إلى الجامع فيأخذ  - ٧
الآمر يقوم من الموضع ، لما روي أن ابن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يـوم  

  .الجمعة ، فيجلس له فيه ، فإذا جاء قام له منه 
  

  *تخفيف 
  .تيسير : انظر 

  
  *تخلّل 

  .تخليل : انظر 
  

  *تخلّي 
  .قضاء الحاجة : انظر 

  
  *تخليل 

  :يف التّعر
: تفريق شعر اللّحية وأصابع اليدين والرجلين ، يقـال  : التّخليل لغةً يأتي بمعان ، منها  - ١

  . إذا أوصل الماء إلى خلالها ، وهو البشرة الّتي بين الشّعر : خلّل الرجل لحيته 
 خلّل الشّخص أسنانه تخليلاً: ويقال . وأصله من إدخال الشّيء في خلال الشّيء ، وهو وسطه 

  . جعلته خلاً : وخلّلت النّبيذ تخليلاً . إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينها : 
  . ويستعمل الفقهاء كلمة التّخليل بهذه المعاني اللّغوية 

  :أحكام التّخليل بأنواعه 
  :التّخليل في الطّهارة : أولاً 

  :تخليل الأصابع في الوضوء والغسل  -أ 
ليدين والرجلين بالتّخليل أو غيره من متممات الغسـل ، فهـو   إيصال الماء بين أصابع ا - ٢

فاغْسلُوا وجوهكم وأَيديكم إلى { : فرض في الوضوء والغسل عند جميع الفقهاء ، لقوله تعالى 
  . }  المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلَكم إلى الكعبينِ

الحنفية والشّافعية والحنابلة " مهور الفقهاء أما التّخليل بعد دخول الماء خلال الأصابع ، فعند ج
أسبغ : لقوله صلى االله عليه وسلم لِلَقيط بن صبرة « أن تخليل الأصابع في الوضوء سنّة ، " 

، وقد  صرح الحنفية بأنّه سنّة مؤكّدة ، والحنابلة يـرون أن   »الوضوء ، وخلّل بين الأصابع 



وعلّلوا استحباب التّخليل بأنّه أبلغ في إزالة الدرن والوسـخ  التّخليل في أصابع الرجلين آكد ، 
  . من بين الأصابع 

وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى وجوب التّخليل في أصابع اليدين واستحبابه في أصابع 
إنّما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين لعدم شدة التصـاقها ،  : الرجلين ، وقالوا 

. ت الأعضاء المستقلّة ، بخلاف أصابع الرجلين لشدة التصاقها ، فأشبه ما بينها الباطن فأشبه
  . يجب التّخليل في الرجلين كاليدين : وفي القول الآخر عندهم 

  .ومراد المالكية بوجوب التّخليل إيصال الماء للبشرة بالدلك 
عند الحنفية ، وهو المفهـوم مـن    وكذلك يسن تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل - ٣

كلام الشّافعية والحنابلة ، حيث ذكروا في بيان الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والسـنن  
ثم يتوضأ كما « : أن يتوضأ كاملاً قبل أن يحثو على رأسه ثلاثاً ، لقوله صلى االله عليه وسلم 

.  ة عندهم في الوضوء ،فكذلك فـي الغسـل  وقد سبق أن تخليل الأصابع سنّ »يتوضأ للصلاة 
وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى وجوب تخليل أصابع الرجلين كأصابع اليدين في الغسل 
  . ،لأنّه يتأكّد فيه المبالغة على خلاف ما قالوا في الوضوء من استحباب تخليل أصابع الرجلين

  :تخليل الأصابع في التّيمم  -ب 
: ن فقهاء المذاهب في أن مسح الوجه واليدين فرض في التّيمم ، لقوله تعالى لا خلاف بي - ٤
  .}  فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم منه{ 

كذلك يجب تعميم واستيعاب محلّ الفرض بغير خلاف بين المذاهب الأربعة ، ولهذا صـرحوا  
الغبار إلى ما تحتهما ، حتّى بوجوب نزع الخاتم والسوار إذا كانا ضيقين يخشى عدم وصول 

وعلى ذلك يجـب  . إن المالكية قالوا بوجوب نزع الخاتم ، ولو كان واسعاً ، وإلاّ كان حائلاً 
  .تخليل أصابع اليدين في التّيمم إن لم يدخل بينها غبار ، أو لم تمسح باتّفاق الفقهاء 

والحنابلة باستحبابه احتياطاً ، وهو  أما تخليل أصابع اليدين بعد مسحهما ، فقد صرح الشّافعية
عند الشّافعية إن فرق أصابعه في الضربتين ، فإن لم يفرقها فيهما ، أو فرقها في الأولى دون 

ويفهم من كلام الحنفية ما يوافق ما صرح به الشّافعية والحنابلة ، حيث . الثّانية وجب التّخليل 
  . صول الغبار إلى الأصابع قيد الحنفية وجوب التّخليل بعدم و

  .وذهب المالكية في الراجح عندهم إلى أنّه يلزم تعميم يديه لكوعيه مع تخليل أصابعه مطلقاً 
  :كيفية تخليل الأصابع 

  . صرح الحنفية والشّافعية بأن تخليل أصابع اليدين يكون بالتّشبيك بينهما  - ٥
حداهما بين أصابع الأخرى ، سواء أدخل من الظّاهر يدخل أصابع إ: وقال المالكية والحنابلة 

  . أو الباطن ، ولا يكرهون التّشبيك في الوضوء 



  النّبـي ة بكراهة التّشبيك ، مستدلّين بحديث أبي هريرة رضي االله عنه أنوقال بعض المالكي
صلاة حتّى إذا توضأ أحدكم في بيته ، ثم أتى المسجد ، كان في « : صلى االله عليه وسلم قال 

  .  »يرجع ، فلا يفعل هكذا ، وشبك بين أصابعه 
أما تخليل أصابع الرجل ، فيستحب فيه أن يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ، ويختم بخنصر الرجل 

« : اليسرى ليحصل التّيامن ، وهو محلّ اتّفاق بين الفقهاء ، لحديث المستورد بن شداد قـال  
أن « ولمـا ورد   »ه وسلم توضأ فخلّل أصابع رجليه بخنصره رأيت رسول اللّه صلى االله علي

: إلاّ أن الحنفية والحنابلـة قـالوا    »النّبي صلى االله عليه وسلم كان يحب التّيامن في وضوئه 
التّخليل يكون بخنصر يده اليسرى ، لأنّها معدة لإزالة الوسخ والدرن من باطن رجليه ، لأنّه 

  .وعند المالكية يكون بسبابتيه . يكون بخنصر يده اليمنى أو اليسرى : ة وقال الشّافعي. أبلغ 
  : تخليل الشّعر  -ج 
  :تخليل اللّحية  - ١ -
يجب غسل  -وهي الّتي تظهر البشرة تحتها ولا تسترها عن المخاطب  -اللّحية الخفيفة  - ٦

مجرد تخليلهـا بغيـر   ظاهرها وإيصال الماء إلى ما تحتها في الوضوء والغسل ، ولا يكفي 
  فَاغْسلُوا وجوهكم{ : خلاف ، وذلك لفرضية غسل الوجه بعموم الآية في قوله تعالى 

فيجب غسل ظاهرها ،  -وهي الّتي لا تظهر البشرة تحتها  -أما اللّحية الكثيفة . }  الآية...  
. ر مـذهب الحنابلـة   ولو كانت مسترسلةً عند المالكية ، وهو المشهور عند الشّافعية ، وظاه

أنّـه لا يجـب غسـل مـا      -وهو قول آخر للشّافعية ، ورواية عند الحنابلة  -وعند الحنفية 
  . استرسل من اللّحية ، لأنّه خارج عن دائرة الوجه ، فأشبه ما نزل من شعر الرأس 
فة تحصل ولأن اللّه تعالى أمر بغسل الوجه ، وهو ما تحصل به المواجهة ، وفي اللّحية الكثي

  . المواجهة بالشّعر الظّاهر 
 ا باطنها فلا يجب غسله اتّفاقاً بين فقهاء المذاهب ، لما روى البخاريأنّه صلى االله عليه « أم

وسلم توضأ فغسل وجهه ، أخذ غرفةً من ماء فمضمض بها واستنشق ، ثم أخذ غرفةً من ماء 
وكانت لحيته الكريمة كثيفةً ،  »ا وجهه أضافها إلى يده الأخرى ، فغسل به: فجعل بها هكذا 

  .وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى باطنها غالباً ، ويعسر إيصال الماء إليه 
ويسن تخليل اللّحية الكثيفة عند الحنفية ، والشّافعية والحنابلة ، لما روي عن أنس رضي  -٧

أ أخذ كفّاً من ماء تحتَ حنكه فخلَّلَ بـه  أن النّبي صلى االله عليه وسلم كان إذا توض« االله عنه 
  .  »هكذا أمرني ربي : لحيتَه ، وقال 

الوجوب ، والكراهة  والاستحباب ، : وعند المالكية في تخليل شعر اللّحية الكثيفة ثلاثة أقوال 
  .أظهرها الكراهة لما في ذلك من التّعمق 



يجب إيصال الماء إلى أصول شعر اللّحية ولو أما في الغسل فلا يكفي مجرد التّخليل ، بل  -٨
تحت كلّ شعرة جنابـة ، فاغسـلوا   « : كثيفةً اتّفاقاً بين المذاهب ، لقوله صلى االله عليه وسلم 

  .  »الشّعر وأنقوا البشرة 
يـدخل المغتسـل   : ولكي يتأكّد من وصول الماء إلى أصول الشّعر ويتجنّب الإسراف قـالوا  

. أصول الشّعر ، ثم يفيض الماء ليكون أبعد عن الإسراف في الماء أصابعه العشر يروي بها 
  .ومن عبر بوجوب تخليل اللّحية كالمالكية ، أراد بذلك أيضاً إيصال الماء إلى أصول الشّعر 

  :تخليل شعر الرأس  - ٢ -
فيفاً اتّفق الفقهاء على أنّه يجب إرواء أصول شعر الرأس في الغسل ، سواء كان الشّعر خ - ٩

أسماء رضي االله عنها أنّها سألت النّبي صلى االله عليه وسلم عن غسل « أو كثيفاً ، لما روت 
تأخذ إحداكن ماءها وسدرتَها فتطهر فتحسن الطّهور ، ثم تصب علـى رأسـها   : الجنابة فقال 

نه عـن  ، وعن علي رضي االله ع »فتدلكه ، حتّى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تفيض عليها الماء 
من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بـه مـن   « : النّبي صلى االله عليه وسلم قال 

وعلى ذلك فلا يجزي مجـرد تخليـل   " فمن ثَم عاديت شعري : ، قال علي  »النّار كذا وكذا 
  . الشّعر في الغسل عند الفقهاء 

يفاً ، للتّأكّد من وصول الماء إلـى  وقد صرح فقهاء المالكية بوجوب تخليل شعر الرأس ولو كث
 -أي جمعه وتحريكه  -ويجب تخليل شعر ولو كثيفاً وضغث مضفوره : أصوله ، حيث قالوا 

  . ليعمه بالماء ، وهو المعتمد عند الشّافعية 
ولا يختلف حكم الشّعر بالنّسبة للمحرم وغير المحرم عند جمهور الفقهاء ، لكن المحرم يخلّل  

  .يكره التّخليل للمحرم : وقال الحنفية . يتساقط الشّعر  برفق لئلاّ
  :تخليل الأسنان : ثانياً 

استياك : ( تنظيف الأسنان بالسواك سنّة من سنن الفطرة ، وينظر تفصيله في مصطلح  - ١٠
. (  
 أما تخليلها بعد الأكل بالخلال لإخراج ما بينها من الطّعام ، فقد ذكره الفقهاء في آداب - ١١

يستحب أن يخلّل أسنانه إن علق بها شيء من الطّعام ، قال في : قال البهوتي الحنبلي . الأكل 
« : وروي . ترك الخلال يوهن الأسنان : روي عن ابن عمر رضي االله عنهما : المستوعب 

و تخلّلوا من الطّعام ، فإنّه ليس شيء أشد على الملكين أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاماً وه
  . وهو نافع أيضاً للّثة ومن تغير النّكهة : قال الأطباء .  »يصلّي 

  .ومثله ما ذكر في كتب سائر المذاهب . ولا يخلّل أسنانه في أثناء الطّعام ، بل إذا فرغ 
  :ما تخلّل به الأسنان 



 ـ - ١٢ ره يسن التّخليل قبل السواك وبعده ، ومن أثر الطّعام ، وكون الخلال من عود ، ويك
بالحديد ونحوه ، وبعود يضره كرمان وآس ، ولا يخلّل بما يجهله لئلاّ يكون ممـا يضـره ،   

  .وكذا ما يجرحه كما صرح به الفقهاء 
ولا يجوز تخليل الأسنان أو الشّعر بآلة من الذّهب أو الفضة ، وهذا باتّفاق المذاهب الأربعة ، 

  ) .آنية : ( وتفصيله في مصطلح 
فقال الشّافعية والحنابلة ، : رات الفقهاء في جواز بلع ما يخرج من خلال الأسنان واختلفت عبا

. يلقي ما أخرجه الخلال ، ويكره أن يبتلعه ، وإن قلعه بلسانه لم يكره ابتلاعه كسائر ما بفمه 
 يجوز بلع ما بين الأسنان إلاّ لخلطه بدم ، فليس مجرد التّغير يصـيره نجسـاً  : وقال المالكية 
  .خلافاً لما قيل 

  :تخليل الخمر : ثالثاً 
اتّفق الفقهاء على أن الخمر إذا تخلّلت بغير علاج ، بأن تغيرت مـن المـرارة إلـى     - ١٣

نعم « : الحموضة وزالت أوصافها ، فإن ذلك الخلّ حلال طاهر ، لقوله صلى االله عليه وسلم 
النّجاسة والتّحريم الإسكار ، وقد زالت ، والحكم يدور مع ، ولأن علّة  »الأُدم أو الإِدام الخَلُّ 
  . علّته وجوداً وعدماً 

الحنفية والمالكية وهو : وكذلك إذا تخلّلت بنقلها من شمس إلى ظلّ وعكسه عند جمهور الفقهاء
  .الأصح عند الشّافعية ، وبه قال الحنابلة إذا كان النّقل لغير قصد التّخليل 

. في جواز تخليل الخمر بإلقاء شيء فيها ، كالخلّ والبصل والملـح ونحـوه   واختلفوا  - ١٤
إنّه لا يحلّ تخليل الخمر بالعلاج ، : فقال الشّافعية والحنابلة ، وهو رواية ابن القاسم عن مالك 

سئِلَ النّبي صـلى االله عليـه   « : ولا تطهر بذلك ، لحديث مسلم عن أنس رضي االله عنه قال 
  .  »لا : خمرِ تُتَّخذُ خلاً ، قال وسلم عن ال

ولأن الخمر نجسـة أمـر اللّـه تعـالى     . »ولأن النّبي صلى االله عليه وسلم أمر بإهراقها « 
  . باجتنابها ، وما يلقى في الخمر يتنجس بأول الملاقاة ، وما يكون نجساً لا يفيد الطّهارة 

تخليل الخمر ، فتصير بعد التّخليل طاهرةً  وهو الراجح عند المالكية بجواز -وصرح الحنفية 
فيتناول جميـع أنواعهـا ،    »نعم الإِدام الخَلُّ « : حلالاً عندهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام 

ولأن بالتّخليل إزالة الوصف المفسد وإثبات الصلاح ، والإصلاح مباح كما في دبغ الجلـد ،  
  .  »أَيما إِهاب دبِغَ فقد طَهر « :  عليه وسلم فإن الدباغ يطهره ، لقوله صلى االله

  ) .خمر : ( وتفصيله في مصطلح 
  



  *تخلية 
  :التّعريف 

  . التّرك والإعراض : مصدر خلّى ، ومن معانيها في اللّغة : التّخلية لغةً  - ١
مـثلاً  ففي البيع . تمكين الشّخص من التّصرف في الشّيء دون مانع : وفي اصطلاح الفقهاء 

إذا أذن البائع للمشتري في قبض المبيع مع عدم وجود المـانع حصـلت التّخليـة ، ويعتبـر     
  . المشتري قابضاً للمبيع مطلقاً 

  .يحبس القاتل ولا يخلّى بكفيل : وتستعمل التّخلية أحياناً بمعنى الإفراج ، كما يقولون 
  :الألفاظ ذات الصلة  

  :القبض  -أ 
واستعمله الفقهاء بمعنى حيازة الشّيء والتّمكّن من التّصرف فيه ، .  أخذه: قبض الشّيء  - ٢

  : فالفرق بين التّخلية والقبض من وجهين 
أن التّخلية نوع من القبض ، ويحصل القبض بأمور أخرى أيضاً ، كالتّنـاول باليـد   : الأول 

الثّاني . لاً صار قابضاً له والنّقل ، وكذلك الإتلاف ، فإذا أتلف المشتري المبيع في يد البائع مث
أن التّخلية تكون من قبل المعطي ، والقبض من قبل الآخذ ، فإذا خلّى البائع بين المبيع وبين : 

  . المشتري برفع الحائل بينهما ، حصلت التّخلية من البائع والقبض من المشتري
  :التّسليم  -ب 
سلّم الشّيء له أخلصه وأعطاه إياه : قال إعطاؤه وجعله سالماً خالصاً ، ي: تسليم الشّيء  - ٣

. التّسليم عندنا هـو التّخليـة   : ، فهو قريب من التّخلية في المعنى ، حتّى إن الأحناف قالوا 
والجمهور على أن التّخلية تسليم إذا كان المبيع عقاراً ، أما في المنقول فبحسبه أو بـالعرف ،  

من أنواع التّسليم ، والقبض أثر لهما ، فالتّسـليم قـد    والأصل أن التّخلية نوع.  كما سيأتي 
يكون بالنّقل والتّحويل ، وقد يكون بالتّخلية ، فإذا باع داراً مثلاً ، وخلّى البائع بين المبيع وبين 
المشتري ، برفع الحائل بينهما على وجه يتمكّن من التّصرف فيه ، أصبح البائع مسلّماً للمبيع 

  .ه والمشتري قابضاً ل
  :الأحكام الإجمالية للتخلية 

التخلية القبض في العقار اتفاقاً ، وكذلك في بيع الثمر على الشجر عند الحنفية والشافعية  - ٤
  . ، خلافاً للمالكية والحنابلة 

  :أما تخلية ما يمكن نقله من الأعيان فاختلفوا فيها 
إن التخلية قبض حكماً مع القدرة : لة قال الحنفية ، وهو قول عند الشافعية ، ورواية عند الحناب

عليه بلا كلفة ، وذلك يختلف بحسب اختلاف المبيع ، ففي نحو حنطة في بيـت مـثلاً دفـع    



المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض ، وفي نحو بقر في مرعى بحيث يرى ويشار إليه قبض 
و طير في بيت يمكـن  ، وفي نحو ثوب بحيث لو مد يده فتصل إليه قبض ، وفي نحو فرس أ

  .أخذه منه بلا معين قبض 
خليت بينك وبين المبيع ، فلو لم يقله : واشترط الحنفية لا عتبار التخلية قبضاً أن يقول البائع 

  . ، أو كان بعيداً لم يصر قابضاً ، والمراد به الإذن بالقبض ، لا خصوص لفظ التخلية 
لعادة ، كالأخشاب والحبوب ونحوهـا ، فقبضـه   إن ما ينقل في ا: وقال الشافعية في المعتمد 

بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به ، وما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب والكتاب 
  . فلا تكفي التخلية في المنقول عندهم . وهو ما ذهب إليه الحنابلة . فقبضه بالتناول 

مشتري وتمكينه من التصرف فيه ، بتسليم وصرح المالكية بأن قبض العقار يكون بالتخلية لل 
مفاتيحه إن كانت ، وقبض غيره يكون حسب المتعارف بين الناس كحيازة الثـوب واسـتلام   

  . مقود الدابة 
وفي المواضع التي تعتبر التخلية فيها تسليماً وقبضاً ينتقل الضمان من ذمة المخلي إلـى   - ٥

البيع مثلاً إذا حصل القبض بالتخلية بين المبيع ذمة القابض ، وهو يتحمل الخسارة ، ففي عقد 
. والمشتري فالضمان على المشتري ، لأن ضمان المبيع بعد القبض على المشتري بالاتفـاق  

  ) .ضمان : ( انظر مصطلح 
وزاد المالكية أن الضمان يحصل في البيع الصحيح بمجرد العقد ، ولا يحتاج إلى القـبض إلا  

ائب والبيع الفاسد والبيع بالخيار ، وبيع مافيه حق التوفية بالكيل أو بيع الغ: في مواضع منها 
وهناك عقود لا تتم إلا بالقبض ، كعقد الرهن والقرض والعاريـة والهبـة   . الوزن أو العدد 

ونحوها ، مع تفصيل في بعضها ، ففي هذه العقود إذا حصلت التخلية بشروطها ، واعتبـرت  
  . آثاره  قبضاً ، تم العقد وترتبت عليه

  ) .   قبض : ( وتفصيل هذه المسائل وما يتعلق بآثار القبض والتخلية ينظر في مصطلح 
  :مواطن البحث 

بحث الفقهاء التخلية في عقد البيع في بحث كيفية تسليم المبيع ، وفـي السـلم والـرهن     - ٦
موضـوعها   والهبة وغيرها من العقود والتصرفات التي يذكر فيها حكم القبض فيما إذا كـان 

عقاراً أو منقولاً ، كما ذكرها بعضهم بمعنى الإفراج في بحث الجنايات وتخليـة المحبـوس   
وبحث بعض الفقهاء تخلية الطريق بمعنى كون الطريق خالياً مـن مـانع ، كعـدو    . بالكفالة 

  .   ونحوه ، في كتاب الحج 
   



  *تخميس 
  :التعريف 

اس ، واشتهر استعمال هذا اللفظ عند الفقهاء جعل الشيء خمسة أخم: التخميس في اللغة  -١
  .في أخذ خمس الغنائم 

  :الحكم الإجمالي 
  : تخميس الغنيمة  -أ 
يجب على الإمام تخميس الغنيمة وتوزيع الأربعة الأخماس على الغانمين ، بعد إخراج  - ٢ 

خُمسه ولِلرسولِ ولِذي القُربـى   واعلَموا أَنّما غَنمتُم من شَيء فَأَن الله{ : الخمس ، لقوله تعالى 
، ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في أن ما يعتبر غنيمة يخمس }  واليتَامى والمساكينِ وابنِ السبِيل

وأما ما حكاه ابن كج وجهاً عند الشافعية من عدم تخميس الغنيمة إذا شرطه الإمام لضرورة . 
  .شاذ وباطل : ، فقد قال عنه النووي 

وللفقهاء فيما يعتبر غنيمة وما لا يعتبر ، ومصرف خمس الغنيمة ، وكيفية قسـمة الأربعـة   
  ) .  غنيمة : ( أخماس ، وشروط من يستحقها خلاف وتفصيل ينظر في 

  :تخميس الفيء  -ب 
إلى أن الفيء لا يخمس ، لقولـه   -وهو ظاهر مذهب الحنابلة  -ذهب الحنفية والمالكية  - ٣

فجعلـه كلّـه   }  وما أَفَاء اللّه على رسولِه منهم فَما أَوجفْتُم عليه من خَيلٍ ولا رِكَابٍ {: تعالى 
استوعبت المسلمين ، ولـئن  :" قال عمر رضي االله عنه لما قرأ هذه الآية . لجميع المسلمين 

  ". نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه  -وهو بسرو حمير  -عشت ليأتين الراعي 
تخمـيس   -وهو إحدى الروايتين عن الإمـام أحمـد    -رى الشّافعية والخرقي من الحنابلة وي

  . الفيء ، وصرف خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة 
إن الفيء لأهل  الجهاد خاصةً دون غيرهم من الأعراب ومن لا : وقال القاضي من الحنابلة 

ى االله عليه وسلم لحصول النّصرة به ، فلما مـات  يعد نفسه للجهاد ، لأن ذلك كان للنّبي صل
  . أعطي لمن يقوم مقامه في ذلك ، وهم المقاتلة دون غيرهم 

  ) .فيء ( وللفقهاء في تعريف الفيء ومصرفه تفاصيل تنظر في 
  :تخميس الأرض المغنومة عنوةً  -ج 
تخمـيس   -الخطّـاب   وهو قول للمالكية ، ورواية للحنابلة ذكرها أبو -يرى الشّافعية  - ٤

الأرض الّتي فتحت عنوةً ، لأن الأرض غنيمة كسائر ما ظهر عليه الإمام من قليـل أمـوال   
  . المشركين أو كثيره ، وحكم اللّه عز وجلّ في الغنيمة أن تخمس 



إلى أن الإمام مخير بين تخميس الأرض الّتي فتحـت   -وهو قول للمالكية  -وذهب الحنفية 
كما فعل رسـول  « مها بين الغانمين ، كسائر المغنم بعد إخراج الخمس لجهاته ، عنوةً وتقسي

، وبين إقرار أهلها عليها ووضع الجزية علـيهم وضـرب    »اللّه صلى االله عليه وسلم بخيبر 
الخراج على أراضيهم ، كما فعل عمر رضي االله عنه بسواد العراق بموافقة من الصـحابة ،  

  . الأول أولى عند حاجة الغانمين : ار وقال صاحب الدر المخت
إن ما فعله عمر إنّما فعله لأنّه كان هو الأصلح إذ ذاك ، كمـا يعلـم مـن    : قال ابن عابدين 

قسم رسول اللّه صلى االله عليه وسلم أرض خيبـر  « كيف وقد . القصة ، لا لكونه هو اللازم 
  . هو الأصلح فيفعله ، فعلم أن الإمام مخير في فعل ما  »بين الغانمين 

إلى أن الأرض المفتوحة عنوةً  -وهو رواية عن الإمام أحمد  -وذهب المالكية على المشهور 
 ة بعد النّبيالأئم س ولا تقسم ، بل توقف ويصرف خراجها في مصالح المسلمين ، لأنلا تخم

  . صلى االله عليه وسلم لم يقسموا أرضاً افتتحوها 
لة أن الإمام يخير في الأرض المغنومة عنوةً ، بين قسمتها كمنقول ، وبين والمذهب عند الحناب
إذا قسم الإمام الأرض بين الغانمين ، فمقتضى كـلام  : قال ابن تيمية . وقفها على المسلمين 

وعموم  كلام أحمد والقاضي وقصة : قال " كالمنقول " أنّه يخمسها حيث قالوا : المجد وغيره 
  .على أنّها لا تخمس ، لأنّها فيء وليست بغنيمة  خيبر ، تدلّ

  :تخميس السلَب  -د 
لما روى . من قتل قتيلاً فله سلبه ، أم لم يقله : إن السلب لا يخمس ، سواء أقال الإمام  - ٥

أن النّبي صلى االله عليه وسلم قضى فـي  « عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي االله عنهما 
وبهذا قال الشّافعية على المشهور ، والحنابلـة ، وهـو   .  »، ولم يخمس السلب  السلب للقاتل

  . قول الأوزاعي واللّيث وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور 
وذهب الحنفية إلى أن للإمام تنفيل السلب قبل حصول الغنيمة في يد الغانمين ، ولا خمس فيما 

ركة بين الغانمين ، والنّفل مـا أخلصـه الإمـام    ينفّل ، لأن الخمس إنّما يجب في غنيمة مشت
  . لصاحبه وقطع شركة الأغيار عنه ، فلا يجب فيه الخمس 

من قتل : ويرى المالكية أن السلب من جملة النّفل ، يستحقّه كلّ من قتل قتيلاً بعد قول الإمام 
ن النّفل لا يكون إلاّ قتيلاً فله سلبه ، ولا يعطيه الإمام إلاّ من الخمس على حسب اجتهاده ، لأ

أما إذا لم يجعل الإمام السلب للقاتل . من الخمس ، أي لا من الأربعة الأخماس ، فكذا السلب 
أن القاتل لا يستحقّ سلب  -وهو قول الثّوري ، ورواية عن أحمد  -، فيرى الحنفية والمالكية 

أن السلب يخمس ، فيدفع خمسه لأهل المقتول في هذه الحالة ، فهو من جملة الغنيمة ، بمعنى 
  . الخمس ، ثم يقسم باقيه كسائر المغنم ، القاتل وغيره في ذلك سواء 



وهناك قول آخر للشّافعية يقابل المشهور ، بتخميس السلب ودفع خمسه لأهل الخمـس باقيـه   
تفاصيل يرجـع   وللفقهاء في تعريف السلب وشروط استحقاقه. للقاتل ، ثم تقسيم باقي الغنيمة 

  ) .تنفيل ، وسلب ، وغنيمة ( إليها في 
  :تخميس الركاز  –هـ 
لا خلاف بين الفقهاء في تخميس الركاز بشروط ذكروها ، لما روى أبو هريرة رضـي   - ٦

العجماء جبـار ، والبئـر جبـار ،    « : االله عنه عن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم أنّه قال 
ولأنّه مال كافر مظهور عليه بالإسلام فوجـب فيـه    »كاز الخمس والمعدن جبار ، وفي الر

وفي تعريف الركاز وأنواعه وحكم كلّ نوع وشروط إخراج الخمس منـه  . الخمس كالغنيمة 
  ) .ركاز ، وزكاة ( ومصرفه خلاف وتفصيل موطنه 

  
  *تَخْمين 

  .خَرص : انظر 
  

  *تخنّث 
  :التّعريف 

  . التّثنّي والتّكسر ، وتَخَنَّث الرجل إذا فعل فعل المخَنَّث : التّخنّث في اللّغة بمعنى  - ١
  . إذا شبهه بكلام النّساء ليناً ورخامةً : وخنّث الرجل كلامه 

هو التّزيـي بـزي النّسـاء    : والتّخنّث اصطلاحاً كما يؤخذ من تعريف ابن عابدين للمخنّث 
المخنّـث  : وقال صاحب الـدر  . الفعل المنكر  والتّشبه بهن في تليين الكلام عن اختيار ، أو

ويفهـم  . وأما بالكسر فالمتكسر المتلين في أعضائه وكلامه وخلقه . بالفتح من يفعل الرديء 
  .من القليوبي أنّه لا فرق بين الفتح والكسر في المعنى ، فهو عنده المتشبه بحركات النّساء 

 الحكم الإجمالي:  
ال التّخنّث والتّشبه بالنّساء  في اللّباس والزينة الّتي تخـتص بالنّسـاء ،   يحرم على الرج - ٢

لعن النّبي « : وكذلك في الكلام والمشي ، لما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنّه قال 
  : وفي رواية أخرى  »صلى االله عليه وسلم المخنّثين من الرجال والمترجلات من النّساء 

اللّه صلى االله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنّساء ، والمتشبهات من النّساء لعن رسول « 
والنّهي مختص بمن تعمد ذلك ، وأما من كـان أصـل   : قال ابن حجر في الفتح  »بالرجال 

 خلقته ، فإنّما يؤمر بتكلّف تركه والإدمان على ذلك بالتّدريج ، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذّم
إن المخنّـث خلقـةً لا   : ولا سيما إذا بدا منه ما يدلّ على الرضا به ، وأما إطلاق من قال ، 



يتّجه عليه الذّم ، فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التّثنّي والتّكسر في المشي والكلام بعد 
  .تعاطيه المعالجة لترك ذلك 

  :إمامة المخنّث 
ون في كلامه لين وفي أعضائه تكسر خلقةً ، ولم يشـتهر  المخنّث بالخلقة ، وهو من يك - ٣

بشيء من الأفعال الرديئة لا يعتبر فاسقاً ، ولا يدخله الذّم واللّعنة الواردة فـي الأحاديـث ،   
فتصح إمامته ، لكنّه يؤمر بتكلّف تركه والإدمان على ذلك بالتّدريج ، فإذا لم يقدر على تركه 

خلّق بخلق النّساء حركةً وهيئةً ، والّذي يتشبه بهن في تليين الكـلام  أما المت. فليس عليه لوم 
  . وتكسر الأعضاء عمداً ، فإن ذلك عادة قبيحة ومعصية ويعتبر فاعلها آثماً وفاسقاً 

  . والفاسق تكره إمامته عند الحنفية والشّافعية ، وهو رواية عند المالكية 
ية أخرى ، ببطلان إمامة الفاسق ، كما هو مبين في مصطلح وقال الحنابلة ، والمالكية في روا

لا نرى أن يصلّى خلف المخنّـث إلاّ مـن   : ونقل البخاري عن الزهري قوله ) . إمامة : ( 
  .ضرورة لا بد منها 

  :شهادة المخنّث 
ذا كان صرح الحنفية أن المخنّث الّذي لا تقبل شهادته هو الّذي في كلامه لين وتكسر ، إ - ٤

وأما إذا كان في  كلامه لين ، وفي أعضائه تكسـر خلقـةً ، ولـم    . يتعمد ذلك تشبهاً بالنّساء 
  . يشتهر بشيء من الأفعال الرديئة ، فهو عدل مقبول الشّهادة 

المراد بالتّشب به الشّهادة ، ولا يخفى أن ماً ترده بالنّساء محرة والحنابلة التّشبه واعتبر الشّافعي
  . التّعمد ، لا المشابهة الّتي تأتي طبعاً 

  . واعتبر المالكية المجون مما ترد به الشّهادة ، ومن المجون التّخنّث 
  ) .شهادة ( وعليه تكون المذاهب متّفقةً في التّفصيل الّذي أورده الحنفية ، وتفصيله في 

  :نظر المخنّث للنّساء 
الّذي له أرب في النّساء ، لا خلاف في حرمة اطّلاعه على المخنّث بالمعنى المتقدم ، و - ٥ 

  . كما قال ابن عابدين  -النّساء ونظره إليهن ، لأنّه فحل فاسق 
أما إذا كان مخنّثاً بالخلقة ، ولا إرب له في النّساء ، فقد صرح المالكيـة والحنابلـة وبعـض    

بنظره إليهن ، استدلالاً بقوله تعالى فيمن  الحنفية بأنّه يرخّص بترك مثله مع النّساء ، ولا بأس
يحلّ لهم النّظر إلى النّساء ، ويحلّ للنّساء الظّهور أمامهم متزينات ، حيث عد مـنهم أمثـال   

  . } ... أو التَّابِعين غَيرِ أُولي الإِربة من الرجالِ{ هؤلاء ، وهو 
لا يجـوز   -ولو كان لا إرب له في النّساء  -وذهب الشّافعية وأكثر الحنفية إلى أن المخنّث 

  . »لا يدخلن هؤلاء عليكن « استدلالاً بحديث : نظره إلى النّساء ، وحكمه في هذا كالفحل 



  :عقوبة المخنّث 
المخنّث بالاختيار من غير ارتكاب الفعل القبيح معصية لا حد فيها ولا كفّارةً ، فعقوبتـه   - ٦

أن النّبي صلى االله عليه وسـلم  « وقد ورد . حالة المجرم وشدة الجرم عقوبة تعزيرية تناسب 
وكـذلك   »أخرجوهم من بيوتكم : عزر المخنّثين بالنّفي ، فأمر بإخراجهم من المدينة ، وقال 

أما إن صدر منه مع تخنّثه تمكين الغير من فعل الفاحشة به ، فقـد  . فعل الصحابة من بعده 
  . ذهب كثير من الفقهاء إلى أنّه تطبق عليه عقوبة الزنى اختلف في عقوبته ، ف

وذهب أبو حنيفة إلى أن عقوبته تعزيرية قد تصل إلى القتل أو الإحراق أو الرمي من شـاهق  
جبل مع التّنكيس ، لأن المنقول عن الصحابة اختلافهم في هذه العقوبة ، ويراجع فـي هـذا   

  ) .اط حد عقوبة ، تعزير ، ولو:( مصطلح 
  :مواطن البحث  

يذكر الفقهاء أحكام التّخنّث في مباحث خيار العيـب إذا كـان العبـد المبيـع مخنّثـاً ،       - ٧
ويذكرونها في بحث الشّهادة ، والنّكاح ، والنّظر إلى المرأة الأجنبية ، وفي مسـائل اللّبـاس   

  .والزينة وأبواب الحظر والإباحة ونحوها 
  

  *تخويف 
  :التّعريف 

جعل الشّخص يخاف ، أو جعلـه  : التّخويف مصدر من باب التّفعيل ، ومعناه في اللّغة  - ١
. أي جعله يخاف ، أو صيره بحال يخافه النّـاس  : خوفه تخويفاً : يقال . بحالة يخاف النّاس 
ون أولياءه ، وقال أي يجعلكم تخاف}  إِنَّما ذَلِكُم الشَّيطَان يخوفُ أَولِياءه{ : وفي التّنزيل العزيز 

  . معناه يخوفكم بأوليائه : ثعلب 
 ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن المعنى اللّغوي.  

  :الألفاظ ذات الصلة  
  :الإنذار 

فإذا خوف الإنسان غيره وأعلمه حال . التّخويف مع إعلام موضع المخافة : الإنذار هو  - ٢
  .  نذار أخص من التّخويف فالإ. ما يخوفه به ، فقد أنذره 

  :الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
  :ما يكون التّخويف به إكراهاً 

  :التّخويف بالقتل والضرب والحبس  -أ 



أن الإكراه يحصل  -وهو رواية عند كلّ من الشّافعية والحنابلة  -يرى الحنفية والمالكية  - ٣
  . بتخويف بقتل أو ضرب شديد أو حبس طويل 

رب والحبس اليسيرين فيختلف باختلاف طبقات النّاس وأحوالهم ، فالتّخويف أما التّخويف بالض
بضرب سوط أو حبس يوم في حقّ من لا يبالي ليس بإكراه ، إلاّ أن التّخويف بهمـا يعتبـر   
إكراهاً في حقّ ذي جاه يعلم أنّه يستضر بهما ، كما يتضرر واحد من أوساط النّاس بالضرب 

وقال القاضي . ديد ، وذلك كالقاضي وعظيم البلد ، فإن مطلق القيد والحبس إكراه في حقّه الشّ
أن الإكراه يحصل بالتّخويف بالقتل  -حكاه الحنّاطي  -من الحنابلة ، وهو وجه عند الشّافعية 

  . أن التّخويف بالحبس لا يكون إكراهاً: وهناك وجه آخر عند الشّافعية .فقط 
  :خويف بأخذ المال وإتلافه التّ -ب 
حصول الإكراه بالتّخويف بأخذ المال ، إذا قال  -وهو قول عند المالكية  -يرى الحنفية  - ٤

. إما أن تبيعني هذه الدار أو أدفعها إلى خصمك ، فباعها منه ، فهو بيع مكره : متغلّب لرجل 
 -من سياق عبـارة رد المحتـار    كما يفهم -ويشترط القهستاني من الحنفية لحصول الإكراه 

  . كون التّخويف بإتلاف كلّ المال 
إن الإكراه يحصل  -وهو المذهب عند الحنابلة ، وقول عند المالكية  -وقال الشّافعية في وجه 

أن  -وهو أحد الأقوال الثّلاثة للمالكية  -وهناك وجه عند الشّافعية . بأخذ المال الكثير بإتلافه 
  . بأخذ المال ليس إكراهاً التّخويف 

وللفقهاء تفاصيل في معنى الإكراه وأنواعه وشروطه وأثره وما يكون التّخويف بـه إكراهـاً   
  ) .إكراه ( تنظر في مواطنها من كتب الفقه ، وفي مصطلح 

  :القتل تخويفاً 
سان كمن شهر سيفاً في وجه إن. لا خلاف بين الفقهاء في إمكان حصول القتل بالتّخويف  - ٥

، أو دلاه من مكان شاهق فمات من روعته ، وكمن صاح في وجه إنسان فجأةً فمات منهـا ،  
  . وكمن رمى على شخص حيةً فمات رعباً وما إلى ذلك 

وتنظر التّفاصيل المتعلّقة بأنواع القتل ، وصفة كلّ نوع ، وحكم القتل بالتّخويف في مختلـف  
  ) .قتل ( صوره في مصطلح 

  :لتّخويف الإجهاض بسبب ا
يرى الفقهاء وجوب الضمان على من خوف امرأةً فأجهضت بسبب التّخويـف ، علـى    - ٦

( خلاف وتفصيل في الإجهاض المعاقب عليه ، وعقوبة الإجهاض يرجع إليه فـي مصـطلح   
  ) .إجهاض 

  



  *تخيير 
  :التّعريف 

ضت إليه الخيار ، وتخير فو: مصدر خير ، يقال خيرته بين الشّيئين ، أي : التّخيير لغةً  - ١
: والاستخارة . الاصطفاء وطلب خير الأمرين ، وكذلك التّخير : اختاره ، والاختيار : الشّيء 

  . أعطاك ما هو خير لك : طلب الخيرة في الشّيء ، وخار اللّه لك أي 
  .الاسم منه  -بسكون الياء  -والخيرة 

  . عن معناه اللّغوي ) تخيير ( ح لا يخرج استعمال الفقهاء لمصطل: وفي الاصطلاح 
تفويض الأمر إلى اختيار المكلّف في انتقاء خصلة من خصال معينة شـرعاً ،  : فهو عندهم 

ويوكل إليه تعيين أحدها ، بشروط معلومة ، كتخييره بين خصال الكفّـارة ، وتخييـره بـين    
فدية الحج ، وتخييره  القصاص والعفو ، وتخييره في جنس ما يخرج في الزكاة ، وتخييره في

والتّخيير بهذا . في  التّصرف في الأسرى ، وتخييره في حد المحارب ، وغيرها من الأحكام 
دليل على سماحة الشّريعة ويسرها ومراعاتها لمصالح العباد فيما فوضت إليهم اختياره ، مما 

  . يجلب النّفع لهم ويدفع الضر عنهم 
  :التّخيير عند الأصوليين 

يتكلّم الأصوليون على التّخيير في المباح ، والمندوب ، والواجب المخيـر ، والواجـب    - ٢
  .وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . الموسع ، والنّهي على جهة التّخيير ، والرخصة 

  :الألفاظ ذات الصلة 
  :الإباحة  -أ 
أحللته لك ، والمبـاح خـلاف   :  أبحتك الشّيء أي: الإحلال ، يقال : الإباحة في اللّغة  - ٣

  . المحظور 
  .الإذن بالإتيان بالفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن : وفي اصطلاح الفقهاء 

  :التّفويض  -ب 
فوض إليه الاختيار بين الشّيئين ، فاختـار أحـدهما ،   : التّفويض مصدر فوض ، يقال  - ٤

  . اءها في عصمته ومنه تفويض الزوج إلى زوجته طلاق نفسها أو بق
  :أحكام التّخيير 

  : للتّخيير أحكام خاصة في الشّريعة الإسلامية نبينها فيما يلي 
  :تخيير المصلّي في أداء الصلاة في الوقت الموسع : أولاً 

اتّفق الفقهاء على القول بتخيير المصلّي في أداء الصلاة في الوقت الموسع ، وهو الوقت  - ٥
يقاع الصلاة فيه لاختيار المصلّي ، فإن شاء أوقعها في أوله ، أو في وسـطه ، أو  الّذي وكّل إ



وذهب بعض الفقهاء إلى القول بالإثم إن أخّر إلى وقت . في آخره ، ولا إثم عليه فيما يختار 
  ) .أوقات الصلاة ( وتفصيل ذلك في . الكراهة في بعض الأوقات 

فلو . الوقت وجوباً موسعاً ، بمعنى أنّه لا يأثم بتأخيرها وتجب الصلاة عند الجمهور بأول  -٦
أخّرها عازماً على فعلها من غير عذر ، فمات في أثناء الوقت لم يأثم ، لأنّه فعل ما يجوز له 
فعله ، إذ هو بالخيار في أداء الصلاة في أي جزء من وقتها ، والموت ليس من فعلـه ، فـلا   

  . ن الموت ، ولم يؤد حتّى مات ، فإنّه  يموت عاصياً إلاّ أن يظ. يأثم بالتّخير 
  . وكذا إذا تخلّف ظنّه فلم يمت ، لأن الموسع صار في حقّه مضيقاً ، وانتفى بذلك اختياره 

فإن أخّرها غير عازم على الفعل أثم بالتّأخير ، وإن أخّرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتّسـع  
ند الحنفية أن الصلاة لا تجب في أول الوقت على التّعيين ، وإنّما وع. لجميع الصلاة أثم أيضاً 

  . تجب في جزء من الوقت غير معين ، والتّعيين للمصلّي باختياره من حيث الفعل 
  . فإذا شرع في أول الوقت يجب في ذلك الوقت ، وكذا إذا شرع في وسطه أو آخره 

قدار ما يسع الصلاة يجب عليه تعيين ذلك الوقـت  ومتى لم يعين بالفعل حتّى بقي من الوقت م
  .للأداء فعلاً ، حتّى يأثم بترك التّعيين ، لأنّه لا خيار له في غيره 

الّـذي   -عليه السـلام   -ودليل التّخيير في أداء الصلاة في الوقت الموسع حديث جبريل  -٧
أَمني جبريل : يه وسلم قال عن النّبي صلى االله عل«  -رضي االله عنهما  -يرويه ابن عباس 

عند البيت مرتين ، فصلّى الظّهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشّراك ، ثم صـلّى  
العصر حين كان كلّ شيء مثل ظلّه ، ثم صلّى المغرب حين وجبت الشّمس وأفطر الصائم ، 

وحرم الطّعام على الصائم  ثم صلّى العشاء حين غاب الشّفق ، ثم صلّى الفجر حين برق الفجر
، وصلّى المرة الثّانية الظّهر حين كان ظلّ كلّ شيء مثله ، لوقت العصر بالأمس ، ثم صلّى 
العصر حين كان ظلّ كلّ شيء مثليه ، ثم صلّى المغرب لوقته الأول ، ثـم صـلّى العشـاء    

ثم التفت إلي جبريـل  الآخرة حين ذهب ثلث اللّيل ، ثم صلّى الصبح حين أسفرت الأرض ، 
  .  »يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين : وقال 

  . »وقت صلاتكم بين ما رأيتم « : وفي حديث بريدة عن مسلم 
  التّخيير في نوع ما يجب إخراجه في الزكاة: ثانياً 

ن يخير في أخذ زكاتهـا بـين ثـلاث    اتّفق الفقهاء على أن البقر إذا بلغت مائةً  وعشري - ٨
والخيار في ذلك للساعي عند المالكية والشّافعية والحنابلة ، وللمالك . مسنّات أو أربع تبيعات 

  . عند الحنفية ، وهكذا كلّما أمكن أداء الواجب من الأتبعة أو المسنّات 
ا حقّتان أو ثلاث بنات لبون ، أما الإبل فإذا بلغت مائةً وإحدى وعشرين ، فعند المالكية زكاته

  . والخيار فيه للساعي 



فإن اختار الساعي أحد الصنفين ، وكان عند رب المال من الصنف الآخر أفضل أجـزأه مـا   
وعند الشّافعية والحنابلة زكاتها ثلاث بنات . أخذه الساعي ، ولا يستحب له إخراج شيء زائد 

  ) .زكاة ( تأنف الفريضة ، وتفصيل ذلك في مصطلح وعند الحنفية تس. لبون بلا تخيير 
أما إذا ضمت أنواعاً مختلفةً من جنس واحد لتكميل نصاب السائمة ، كأن تضم العـراب   -٩

فعند المالكيـة  : إلى البخاتي من الإبل ، والجواميس إلى البقر ، والضأن إلى المعز من الغنم 
إذا تساوى النّوعان المضمومان ، وإذا لم يتساويا أخذ من يخير الساعي في الأخذ من أيها شاء 

  : وعند الشّافعية ثلاثة أقوال في المذهب . الأكثر إذ الحكم للأغلب 
أنّه يؤخذ من الأغلب ، فإن استويا يؤخذ من الأغبط للمساكين على المذهب ، وذلـك  : أحدها 

  . باعتبار القيمة ، كاجتماع الحقاق وبنات اللّبون 
  . أنّه يؤخذ من الأعلى ، كما لو انقسمت إلى صحاح ومراض : ول الثّاني والق

  . أنّه يؤخذ من الوسط كما في الثّمار ، وهو مذهب الحنفية : والقول الثّالث 
 ، وعند الحنابلة أنّه يؤخذ من أحدهما على قدر قيمة المالين المزكّيين ، فإذا كان النّوعان سواء

اثنا عشر ، والمخرج من الآخر خمسة عشر ، أخرج من أحـدهما   وقيمة المخرج من أحدهما
  .ما قيمته ثلاثة عشر ونصف 

فإن اتّفق في نصاب فرضان ، كالمائتين من الإبل ، وهي نصاب خمس بنـات لبـون    - ١٠
ونصاب أربع حقاق ، فيخير بينهما ، فإن شاء أخرج أربع حقاق ، وإن شاء أخـرج خمـس   

، ولأنّـه   »ذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبـون  فإ« : بنات لبون ، لحديث 
  .  وجد ما يقتضي إخراج كلّ نوع منهما 

والخيار في هذا للمالك ، وهذا باتّفاق الفقهاء ، وللشّافعي في القديم أنّه تجب أربع حقاق ، لأنّه 
  .إذا أمكن تغير الفرض بالسن ، لم يغير بالعدد 

  ر في فدية الجناية على الإحرام في الحجالتّخيي: ثالثاً 
اتّفق الفقهاء على أن المحرم إذا جنى على إحرامه بأن حلق شعره ، أو قلّم أظفاره ، أو  - ١١

فإما أن : تطيب ، أو لبس مخيطاً ، أنّه تجب عليه الفدية وهي على التّخيير بين خصال ثلاث 
  . ثلاثة أيام يهدي شاةً ، أو يطعم ستّة مساكين ، أو يصوم 

  ) .إحرام : ( وتفصيل موجب الفدية تقدم في مصطلح 
فَمن كان منْكم مرِيضاً أو به أَذًى من رأْسه فَفديةٌ من صيامٍ { : ودليل ذلك قوله تعالى  - ١٢

يه أن النّبي صلى االله عل«  -رضي االله عنه  -ولحديث كعب بن عجرة . }  أو صدقَة أو نُسك
: نعم يا رسول اللّه ، فقال صلى االله عليه وسلم : لعلّك آذاك هوام رأسك ، قال : وسلم قال له 

  . » احلق رأسك وصم ثلاثةً ، أو أطعم ستّة مساكين ، أو انسك شاةً 



وقصر الحنفية التّخيير في الفدية على أصحاب الأعذار ، أما غير المعذور فيفدي بذبح شاة ، 
  . ولم يفرق الجمهور بينهما . ي غيرها ولا خيار له ف

ودليل الحنفية على ما ذهبوا إليه ، أن الآية واردة في المعذور بدليل حديث كعب بن عجـرة  
حملت إلى رسول اللّه صلى االله عليه وسلم والقمل : قال « : المفسرة للآية ، فجاء في رواية 

بك ما أرى ، أو ما كنت أرى الجهد بلـغ  ما كنت أرى الوجع بلغ : يتناثر على وجهي ، فقال 
صم ثلاثة أيام ، أو أطعم سـتّة مسـاكين لكـلّ    : لا ، فقال : أتجد شاةً ؟ فقلت . بك ما أرى 

  . فدلّ على أنّه كان معذوراً وحملت الآية عليه .  »مسكين نصف صاع 
  " .أو " ودليل الجمهور ما تقدم في الآية والحديث من التّخيير بلفظ 

والحكم ثابت في غير المعذور بطريق التّنبيه  تبعاً للمعذور ، لأن كـلّ كفّـارة ثبـت     - ١٣
  .التّخيير فيها مع العذر ثبت مع عدمه 

  . كما يثبت التّخيير في كفّارة قتل الصيد في الحرم  - ١٤
، إن فإما أن يهدي مثل ما قتله من النَّعم لفقـراء الحـرم   : ويخير فيه قاتله بين ثلاث خصال 

أو أن يقومه بالمال ، ويقوم المـال طعامـاً ،   . كان الصيد له مثل من الإبل أو البقر أو الغنم 
وهذا مذهب الحنفية والشّافعية والحنابلة ، أما المالكية فذهبوا . ويتصدق بالطّعام على الفقراء 

والخصـلة  . رى به طعاماً أجزأه إلى أن الصيد يقوم ابتداء بالطّعام ، ولو قومه بالمال ثم اشت
ودليل الاتّفاق على . الثّالثة الّتي يخير فيها قاتل الصيد أن يصوم عن كلّ مد من الطّعام يوماً 

هدياً بالِغَ الكعبة أو كفّارةٌ طعام مساكين أو عدلُ { : التّخيير في كفّارة صيد الحرم قوله تعالى 
  .لتّخيير تفيد ا" أو " و} ذلك صياماً 

  :من أسلم على أكثر من أربع نسوة : رابعاً 
ذهب الشّافعية والحنابلة والمالكية ومحمد بن الحسن إلى تخيير من أسلم وتحته أكثر من  - ١٥

أربع نسوة ، أو أختان ، أو من لا يحلّ له الجمع بينهن بنسب أو رضاع ، فيخير في إمسـاك  
ويفسـخ  . أو أقلّ ، أو أن يمسك إحدى الأختـين ، وهكـذا   من أراد منهن ، بأن يمسك أربعاً 
 ن سوى من اختارهنأسلمتُ وتحتي ثمان « : وذلك لحديث قيس بن الحارث قال . نكاحه مم

.  »اختـر مـنهن أربعـاً    : نسوة ، فأتيت النّبي صلى االله عليه وسلم فذكرت له ذلك ، فقال 
 د بن سويد الثّقفيغيلا« : ولحديث محم ن بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة ، فأسلمن معه أن

  .  »، فأمره النّبي صلى االله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن الكافر إذا أسلم وتحته خمس نسوة فصـاعداً أو أختـان   

. و الّذي يبطـل  بطل نكاحهن ، إن كان قد تزوجهن بعقد  واحد ، فإن كان قد رتّب فالآخر ه



ودليلهم على ما ذهبوا إليه أن هذه العقود فاسدة ، ولكنّا لا نتعرض لهم ، لأنّا أمرنـا بتـركهم   
  .وما يدينون ، فإذا أسلموا بطلت الأنكحة الفاسدة 

أن الاختيار يحصل باللّفظ الصـريح كـأن   : ومن أحكام التّخيير في هذا الباب وآثاره  - ١٦
هؤلاء ، أو اخترت إمساكهن ، كما يحصل بأن يطلّـق بعضـهن ، لأن   اخترت نكاح : يقول 

كما يحصل إذا وطئها ، وإذا وطئ الكلّ يتعـين الأربـع الأول   . الطّلاق لا يكون إلاّ لزوجة 
  . للإمساك ، وما عداهن يتعين للتّرك 

ء ، ولا يصح ابتـداء  وخالف الشّافعية في اعتبار الوطء اختياراً ، لأن الاختيار رهناً كالابتدا
وإذا لم يختر أجبر على الاختيار بالحبس أو بالتّعزير بالضـرب  . النّكاح واستدامته إلاّ بالقول 

  . وغيره ، لأن الاختيار حقّ عليه ، فألزم بالخروج منه إن امتنع كسائر الحقوق 
الحـبس ، فـإن    وعن ابن أبي هريرة من الشّافعية أنّه لا يضرب مع الحبس ، بل يشدد عليه

فلعلّه يـؤخّر ليفكّـر   . وإذا حبس لا يعزر على الفور . أصر عزر ثانياً وثالثاً إلى أن يختار 
وليس للحاكم أن يختار على الممتنع . ومدة الإمهال ثلاثة أيام . فيتخير بعد روية وإمعان نظر 

  . ج ، لأن الحقّ لغير معين ، وهو اختيار رغبة ، فكان من حقّ الزو
أنّه إذا أسلم بعض زوجاته ، وليس البواقي كتابيات ، فينحصر تخييـره  : ومن الأحكام كذلك 

  . في المسلمات فقط ، وليس له أن يختار من لم يسلمن ، لعدم حلّهن له 
ومن الأحكام أنّه يلزم الزوج النّفقة لجميعهن في مدة التّخيير إلى أن يختار ، لأنّهن محبوسات 

  .، وهن في حكم الزوجات لأجله 
  :تخيير الطّفل في الحضانة : خامساً 

ذهب الشّافعية والحنابلة إلى تخيير المحضون بين أبيه وأمه إذا تنازعا فيه على ما يأتي  - ١٧
فإن اتّفقا على أن يكون المحضون عند أحـدهما جـاز ،   . من التّفصيل ، فيلحق بأيهما اختار 

خلافاً للماوردي والروياني  -لتّخيير وإن أسقط أحدهما حقّه قبل التّخيير وعند الشّافعية يبقى ا
  .  ولا فرق في التّخيير بين الذّكر والأنثى  -

يخير الغلام إذا بلغ سبع سنين عاقلاً ، لأنّها السن الّتي أمـر الشّـرع فيهـا    : وعند الحنابلة 
بأن يأكل وحده ، ويشرب وحده ، ولـم يعتبـروا   وحده الشّافعية بالتّمييز . بمخاطبته بالصلاة 

بلوغه السابعة حداً ، فلو جاوز السبع بلا تمييز بقي عند أمه ، ولا فرق في هذا بـين الـذّكر   
وهذا يخالف في ظاهره ما ورد من أمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وعدم أمـره  . والأنثى 

أن في أمره بالصلاة قبل السبع مشقّةً ، فخفّف عنه  والفرق بينهما. بها قبل أن يبلغها وإن ميز 
بخلاف الحضانة ، لأن المدار في التّخيير على معرفة ما فيه صلاح نفسـه وعدمـه ،   . ذلك 

  . فيقيد بالتّمييز ، وإن لم يجاوز السبع 



فتكـون فـي   وفرق الحنابلة بين الذّكر والأنثى ، فيخير الصبي إذا بلغ سبع سنين ، أما البنت 
حضانة والدها إذا تم لها سبع سنين ، حتّى سن البلوغ ، وبعد البلوغ تكون عنـد الأب أيضـاً   
إلى الزفاف وجوباً ، ولو تبرعت الأم بحضانتها ، لأن الغرض من الحضانة الحفـظ ، والأب  

  .ولأنّها تخطب منه ، فوجب أن تكون تحت نظره . أحفظ لها 
انة مشروط بالسلامة من الفساد ، فإذا علم أنّه يختار أحدهما ليمكّنه والتّخيير في الحض - ١٨

   من الفساد ، ويكره الآخر لما سيلزمه به من أدب ، لم يعمل بمقتضى اختياره ، لأنّـه مبنـي
  . على الشّهوة ، فيكون فيه إضاعة له 

  .كما أنّه مشروط بأن يظهر للحاكم معرفته بأسباب الاختيار 
جاءت امرأة إلى النّبي « : قال  -رضي االله عنه  -تّخيير ما رواه أبو هريرة ودليل ال - ١٩

إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عنبـة  : صلى االله عليه وسلم فقالت 
هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أيهما شئت ، فأخذ : ونفعني ، فقال النّبي صلى االله عليه وسلم 

  . وما ورد من قضاء عمر بذلك  »فانطلقت به  بيد أمه ،
أنّه لو امتنع المختار من كفالة المحضون كفله الآخر ، فإن رجع : ومن أحكام التّخيير  - ٢٠

وإن امتنعا أي الأب والأم ، خير بين الجد والجـدة ، وإلاّ أجبـر   . الممتنع منها أعيد التّخيير 
  . لة الكفالة عليها من تلزمه نفقته ، لأنّها من جم

ومن أحكامه كذلك أن المميز الّذي لا أب له يخير بين أم وإن علت وجد وإن عـلا ،   - ٢١
  . عند  فقد من هو أقرب منه ، أو قيام مانع به لوجود الولادة في الكلّ 

 ومن أحكامه كذلك أن المميز إن اختار أحد الأبوين ، ثم اختار الآخر حول إليه ، لأنّه - ٢٢
  . قد يظهر الأمر على خلاف ما ظنّه ، أو يتغير حال من اختاره أولاً 

  . إلاّ إذا ظهر أن سبب اختياره للآخر قلّة عقله ، فيجعل عند أمه وإن بلغ ، كما قبل التّمييز 
. أن المحضون إذا اختار أبويه معاً أقرع بينهما لانتفاء المـرجح  : ومن الأحكام كذلك  - ٢٣

لم يختر واحداً منهما ، فعند الشّافعية الأم أولى ، لأنّها أشفق واستصحاباً لما كان عليه أما إذا 
فـإذا  . يقرع بينهما ، لأنّه لا أولوية حينئذ لأحدهما ، وهو قول للشّـافعية  : وعند الحنابلة . 

 إليه ، كما لو اختاره ابتداء م بالقرعة رداختار المحضون غير من قد .  
ر الغلام إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة ، لأنّه غير أهـل فيكـون وجـوده    ولا يخي

وإن اختار ابن سبع أباه ثم زال عقله رد إلـى  . كعدمه ، ويتعين أن يكون الغلام عند الآخر 
  . الأم ، لحاجته إلى من يتعهده كالصغير ، وبطل اختياره لأنّه لا حكم لكلامه 

.  مالكية فذهبوا إلى أنّه لا خيار للصغير ذكراً كان أو أنثى ، وأن الأم أحقّ بهماأما الحنفية وال
وعند الحنفية يبقى الصبي عند أمه إلى أن يستغني بنفسه ، بأن يأكل وحده ويشـرب وحـده   



وعند المالكية إلى البلوغ في المشهور من المذهب ، ويقابـل  . ويستنجي وحده ويلبس وحده 
  . إن أمد الحضانة في الذّكر حتّى يبلغ عاقلاً غير زمن : ما قاله ابن شعبان المشهور 

وبعد البلوغ تحتاج إلى التّحصـين  . أما البنت فعند الحنفية تبقى حضانة أمها إلى أن تحيض 
وعن محمد بن الحسن أن البنت تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشّهوة . والحفظ والأب فيه أقوى 

أما عند المالكية فتبقى عند أمها إلى أن يدخل بهـا زوجهـا ،   . ق الحاجة إلى الصيانة ، لتحقّ
  . لأنّها تحتاج إلى معرفة آداب النّساء ، والمرأة على ذلك أقدر 

قصور عقله الداعي إلـى  : والعلّة في عدم تخيير المحضون عند الحنفية والمالكية هي  - ٢٤
ن عنده الدعة والتّخلية بينه وبين اللّعب ، فلا يتحقّق المقصـود  فقد يختار م. قصور اختياره 

  . من الحضانة وهو النّظر في مصالح المحضون 
وما ورد من أحاديث تفيد تخيير الطّفل ، جاء فيها أن اختياره كان لدعاء النّبي صلى االله عليه 

ه أسلم ، وأبت امرأته أن رافع بن سنان أنّ« كما جاء في حديث . وسلم أن يهديه إلى الأصلح 
فأقعد النّبي صلى االله عليـه وسـلم الأم   . ابنتي : ابنتي وهي فطيم ، وقال رافع : تسلم فقالت 

ادعواها فمالت الصبية إلى أمهـا ،  : ناحيةً ، والأب ناحيةً ، وأقعد الصبية ناحيةً  وقال لهما 
  .  »فمالت إلى أبيها فأخذها " اللّهم اهدها :" فقال النّبي صلى االله عليه وسلم 

  . وجاء في رواية أنّه ابنهما وليست بنتهما ، ولعلّهما قضيتان مختلفتان 
كما يحمل ما ورد في تخيير الغلام على أنّه كان بالغاً ، بدليل أنّه كان يستسقي من بئر أبـي  

  .عنبة ، ومن يكون دون البلوغ لا يرسل إلى الآبار للخوف عليه من السقوط 
  :تخيير الإمام في الأسرى : سادساً 

اتّفق الشّافعية والمالكية والحنابلة على تخيير إمام المسلمين في أسرى الحـرب بـين    - ٢٥
فإما أن يسترقّهم ، وإما أن يقتلهم ، وإما أن يأخذ الجزيـة مـنهم ، وإمـا أن    : خمس خصال 

هم بأسرى المسلمين الّذين في أيدي الكفّار يطلب الفدية مقابل إعتاقهم سواء بالمال ، أو بمفادات
واستثنى الحنفية الخصلتين الأخيرتين ، وهما الفداء والمـن ،  . ، وإما أن يمن عليهم فيعتقهم 

فقالوا بعدم جواز المن ، وعدم جواز المفاداة بالمال في المشهور من المذهب ، أمـا المفـاداة   
حنيفة ، وجائز في قول الصاحبين ، وهو قول لأبي بأسرى المسلمين فلا يجوز في قول لأبي 

  ) . أسرى ( وفي المسألة تفصيلات يرجع إليها في بحث . حنيفة كذلك 
  . }  حتّى يعطُوا الجِزيةَ عن يد وهم صاغرون{ : ودليل جواز أخذ الجزية قوله تعالى 

   .وكذلك ما جاء أن عمر رضي االله عنه فعل ذلك في أهل السواد 
وما تقدم من تخيير الإمام في الأسرى محلّه في الرجال البالغين ، أما النّساء والصبيان  - ٢٦

كما فـي  . فلا خيار فيهم ، ولا يحكم فيهم إلاّ بالاسترقاق ، وحكمهم حكم سائر أموال الغنيمة 



قتـل  نهى عـن  « وجاء عنه صلى االله عليه وسلم أنّه . سبايا هوازن وخيبر وبني المصطلق 
 - ٢٧. للإمام الخيرة فيهم بـين الاسـترقاق والفـداء    : وعند المالكية .  »النّساء والولدان 

وتخيير الإمام بين هذه الخصال مقيد بما يظهر له من المصلحة الراجحة في أحدها ،  فيختار 
 ـ . الأصلح للمسلمين من بينها  ان فإن كان الأسير ذا قوة وشوكة فقتله هو المصـلحة ، وإن ك

  ن يرجى إسلامه فـيمنضعيفاً صاحب مال كانت المصلحة في أخذ الفدية منه ، وإن كان مم
وإن تردد نظر الإمام ورأيه في اختيار الأصلح ، فعند . عليه تقريباً وتأليفاً لقلبه على الإسلام 

  . الحنابلة القتل أولى لما فيه من كفاية شرهم 
  . ه الأصلح وعند الشّافعية يحبسهم حتّى يظهر ل

فالتّخيير في تصرف الإمام في الأسرى مقيد بالمصلحة بخلاف التّخيير في خصال الكفّـارة ،  
  . إذ هو تخيير مطلق أبيح للحانث بموجبه أن يختار أي خصلة دون النّظر إلى المصلحة 

بالاجتهاد أما إذا اختار الإمام خصلةً بعد الاجتهاد وتقليب وجوه المصالح ، ثم ظهر له  - ٢٨
الّذي يظهر لـي فـي ذلـك    : أن المصلحة في غيرها ، فقد قال ابن حجر في تحفة المحتاج 

فإن كانت رقّاً لم يجز له الرجوع عنها مطلقاً ، سواء استرقّهم لسبب : تفصيل لا بد منه أولاً 
علـيهم   أم لغير سبب ، وذلك لأن أهل الخمس ملكوهم بمجرد ضرب الرقّ ، فلم يملك إبطاله

وإن اختار القتل جاز له الرجوع عنه تغليباً لحقن الـدماء ،  . إلاّ برضا من دخلوا في ملكهم 
كما في جواز رجوع المقر بالزنى وسقوط القتل عنه ، بل إن الرجوع عن قتل الأسير أولى ، 

 نا ففيه شائبة حقّ آدميالز ا حدلأنّه محض حقّ للّه تعالى ، أم .  
كان ما اختاره الإمام أولاً هو المن أو الفداء فلا يرجع عنه باجتهاد آخر ، لأنّـه مـن    أما إذا

قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد من غير موجب ، كما أن الحاكم إذا اجتهد في قضية فلا ينقض 
أما إذا اختار أحدهما لسبب ، ثم زال ذلك السبب ، وظهرت المصلحة . اجتهاده باجتهاد آخر 

ي اختيار الثّاني لزمه العمل بما أداه إليه اجتهاده ثانياً ، وليس هذا من قبيل نقض الاجتهـاد  ف
ويشـترط فـي   . بالاجتهاد ، لأنّه انتقال إلى الاختيار الثّاني لزوال موجب الاختيـار الأول  

يدلّ عليه دلالةً الاسترقاق والفداء اللّفظ الدالّ على اختيارهما ، ولا يكفي مجرد الفعل ، لأنّه لا 
  .أما في غيرهما من الخصال ، فيكفي الفعل لدلالته الصريحة على اختيارها . صريحةً 

  :تخيير الإمام في حد المحارب : سابعاً 
ذهب الشّافعية والحنابلة إلى أن حد المحارب يختلف باختلاف الجناية ، فلكـلّ جنايـة    - ٢٩

ما جزاء الّذين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون في الأرضِ إنَّ{ : عقوبتها ، كما في قوله تعالى 
فَساداً  أن يقَتَّلُوا أو يصلَّبوا أو تُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أو ينْفَوا من الأرضِ ذلك لهـم  

عظيم عذاب نيا ولهم في الآخرةفي الد يزخ  { .  



ر في بعض جنايات المحارب دون بعضـها علـى تفصـيل    وذهب الحنفيالإمام مخي ة إلى أن
  : وذهب المالكية إلى أن الإمام بالخيار في المحارب بين أربعة أمور . عندهم 

أن يقتله بلا صلب ، أو أن يصلبه مع القتل ، أو أن ينفي الذّكر الحر البالغ العاقل في مكـان  
  . أو يموت ، أو أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى بعيد ويسجن حتّى تظهر توبته 

. وهذه الأربعة في حقّ الرجال ، أما النّساء فلا يصلبن ولا ينفين ، وحدهن القتل أو القطـع  
  .وتخيير الإمام بين هذه الأمور يكون على أساس المصلحة 

  :تخيير ملتقط اللّقطة بعد التّعريف بها : ثامناً 
والمالكية إلى أن الملتقط مخير بين أن يتملّك ما التقطه وينتفـع بـه ، أو    ذهب الحنفية - ٣٠

يتصدق به ، أو يحفظه أمانةً إلى أن يظهر صاحب اللّقطة فيدفعها إليه ، وهذا بعد التّعريـف  
 -كـالميراث   -وذهب الحنابلة والشّافعية في قول إلى أن الملتقط يملك ما التقطه حتماً . بها 

  ) . لقطة : ( مام التّعريف بها ، على التّفصيل المذكور في مصطلح بمجرد ت
أنّه لا يملك اللّقطـة حتّـى   : وفي الأصح عند الشّافعية ، وهو قول أبي الخطّاب من الحنابلة 

أنّه يملك بمجرد : يختار التّملّك بلفظ صريح أو كناية مع النّية ، وفي وجه آخر عند الشّافعية 
ودليل التّملّك والانتفاع بمجرد التّعريف ما جاء في روايات الحديث عـن  . التّعريف النّية بعد 

جاء أعرابي النّبي صلى االله عليه وسـلم فسـأله   « : زيد بن خالد الجهني رضي االله عنه قال 
عرفها سنةً ، ثم اعرف عفاصها ووكاءها ، فإن جاء أحد يخبرك بها ، وإلاّ : عما يلتقطه فقال 

  :وفي لفظ  »ثم كلها « : وفي لفظ  »وإلاّ فهي كسبيل مالك « : وفي أخرى  »ستنفقها فا
   »فشأنك بها « : وفي لفظ  »فانتفع بها « 
٣١ -    النّبـي أن ا دليل أنّه لا يتملّك حتّى يختار فما ورد في  حديث زيد بن خالد الجهنـيأم

فجعله إلى اختياره ، ولأنّـه   »فشأنك بها  فإن جاء صاحبها وإلاّ« : صلى االله عليه وسلم قال 
وإنّما جاز للملتقط اختيار التّصـدق ، لأن  . تملّك ببدل فاعتبر فيه اختيار التّملّك كالملك بالبيع 

فيه إيصالاً للحقّ إلى المستحقّ ، وهو واجب بقدر الإمكان ، فإما أن يكون بإيصـال العـين   
عند تعذّره ، وهو الثّواب علـى اعتبـار إجـازة     لصاحبها ، وإما أن يكون بإيصال العوض

ولهذا كان له الخيار عند ظهوره بين إمضاء الصدقة أو الرجوع . صاحب اللّقطة التّصدق بها 
  ) .لقطة ( وفي المسألة تفصيلات أخرى تنظر في . بالضمان على الملتقط 

  :التّخيير في كفّارة اليمين : تاسعاً 
إطعام عشرة مسـاكين ،  : التّخيير في كفّارة اليمين بين أربع خصال  اتّفق الفقهاء على - ٣٢

بأن عجز عن الإطعام  -أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فإن لم يجد ما يكفّر به من هذه الثّلاثة 
  . صام ثلاثة أيام  -والكسوة والعتق 



. لخصـلة الرابعـة   فهي كفّارة على التّخيير في الثّلاثة الأولى ، وعلى التّرتيب بينها وبـين ا 
لا يؤَاخذُكُم اللّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُم ولكـن  { : والأصل في التّخيير في كفّارة اليمين قوله تعالى 

أو يؤَاخذُكُم بِما عقَّدتُم الأَيمان فَكَفَّارتُه إِطْعام عشَرة مساكين من أَوسط ما تُطْعمـون أَهلـيكُم   
سك ةقَبر رِيرتُهم أو تَحفَظُـوا  . ولَفْتُم واحكُم إذا حانمةُ أَيامٍ ذلك كَفَّارأي ثَلاثَة اميفَص جِدلم ي نفَم

  . }  أَيمانكُم كذلك يبين اللّه لكم آياته لعلَّكُم تَشْكُرون
بأي خصلة شاء ، وأن ينتقل عنها إلى والمقصود بالتّخيير في كفّارة اليمين أن للمكفّر أن يأتي 

غيرها بحسب ما يراه ويميل إليه وما يراه الأسهل في حقّه ، فإن اللّه سبحانه وتعالى ما خيره 
وهذا ما يفترق به التّخيير في كفّارة اليمين عن التّخييـر فـي حـد المحـارب     . إلاّ لطفاً به 

  .والتّصرف بالأسرى حيث قيدا بالمصلحة 
  :التّخيير بين القصاص والدية والعفو :  عاشراً

فإمـا  : أجمع الفقهاء على أن ولي الدم مخير في الجناية على النّفس بين ثلاث خصال  - ٣٣
أن يقتص من القاتل ، أو يعفو عنه إلى الدية أو بعضها ، أو أن يصالحه على مال مقابل العفو 

  .  ، أو يعفو عنه مطلقاً 
يا أيها الّذين آمنُوا كُتب عليكم القصاص في القَتْلَى الحـر بـالحر   { : عالى ودليل ذلك قوله ت

نٍ والعبد بالعبد والأُنْثَى بالأُنْثَى فَمن عفي له من أَخيه شَيء فَاتِّباع بِالمعروف وأَداء إليه بِإِحسا
}  وكَتَبنَا عليهم فيها أَن النَّفْس بالنَّفْسِ{ : الآية ، وقوله تعالى  } ذلك تَخْفيفٌ من ربكُم ورحمة

أي كفّارة للعافي بصدقته : الآية }  والجروح قصاص فَمن تَصدقَ به فهو كَفَّارةٌ له{ إلى قوله 
م قال وفي الحديث عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النّبي صلى االله عليه وسل. على الجاني 

   »إما أن يودي ، وإما أن يقاد : من قُتلَ له قتيلٌ فهو بخير النَّظَرين « : 
ما رأيت رسول اللّه صلى االله عليه وسلم رفع إليـه  « : قال  -رضي االله عنه  -وعن أنس 

  : وفي الحديث أن النّبي صلى االله عليه وسلم قال .  »شيء فيه قصاص إلاّ أمر فيه بالعفو 
م يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل ، وإنّي عاقله ، فمن قتل له قتيل بعد اليوم إنّك« 

  . »إما أن يقتلوا ، أو يأخذوا العقل : فأهله بين خيرتين 
  . واختلف الفقهاء في توقّف تخيير ولي الدم في أخذ الدية على رضا الجاني 

يعفو ولي الدم إلى الدية إلاّ برضا الجاني ، وأنّـه   فذهب الحنفية والمالكية إلى أنّه لا يجوز أن
وذهـب الشّـافعية فـي    . ليس لولي الدم جبر الجاني على دفع الدية إذا سلّم نفسه للقصاص 

الأظهر ، والحنابلة في المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود ، وأن الدية بدل عنه عنـد  
وهـو  . ختار الدية وجبت دون توقّف على رضا الجـاني  فإذا عفا عن القصاص وا. سقوطه 



وفي قول آخر للشّافعية ، وهو رواية عند الحنابلة أن موجب القتـل  . قول أشهب من المالكية 
  . العمد هو القصاص أو الدية أحدهما لا بعينه ، ويتخير ولي الدم في تعيين أحدهما 

ذهبوا إليه فهو ما ورد من نصوص توجب القصاص ،  أما دليل الحنفية والمالكية فيما - ٣٤
.  مما يعين القصـاص }  يا أيها الّذين آمنُوا كُتب عليكم  القصاص في القَتْلى{ : كقوله تعالى 

ولمـا  . فهو إخبار عن كون القصاص هو الواجب ، وهذا يبطل القول بأن الدية واجبة كذلك 
ن القصاص والدية ، كان القصاص هو عين حقّ الولي ، والديـة  كان القتل لا يقابل بالجمع بي

بدل حقّه ، وليس لصاحب الحقّ أن يعدل من عين الحقّ إلى بدله من غير رضا مـن عليـه   
  . الحقّ ، ولهذا لا يجوز اختيار الدية من غير رضا القاتل 

  : إلى الدية ، وقوله تعالى  وأما دليل الشّافعية والحنابلة فهو ما تقدم من أدلّة جواز العفو
فأوجب سـبحانه علـى   }  فَمن عفي له من أخيه شَيء فَاتِّباع بِالمعروف وأَداء إليه بِإِحسانٍ{ 

  . القاتل أداء الدية إلى الولي مطلقاً عن شرط الرضا ، دفعاً للهلاك عن نفسه 
الزجر ، فكان ينبغي الجمع بينهما ، كمـا   ولما كان المقصود من تشريع القصاص والدية هو

في شرب خمر الذّمي ، إلاّ أنّه تعذّر الجمع ، لأن الدية بدل النّفس ، وفي القصـاص معنـى   
والباء تفيد البدلية ، فيؤدي إلى الجمع بـين  }  أن النَّفْس بالنَّفْسِ{ : البدلية كما في قوله تعالى 
  .خير ولي الدم بينهما البدلين ، وهو غير جائز ، ف

  
  *تداخل 

  :التّعريف 
  . تشابه الأمور والتباسها ودخول بعضها في بعض : التّداخل في اللّغة  - ١

وتداخل العددين أن يعد . دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار : وفي الاصطلاح 
  .أقلّهما الأكثر ، أي يفنيه ، مثل ثلاثة وتسعة 

  :صلة الألفاظ ذات ال
  :الاندراج  -أ 
ويستعمله الفقهاء بمعنـى  . الانقراض : الاندراج مصدر اندرج ، ومن معانيه في اللّغة  - ٢

  .  دخول أمر في أمر آخر أعم منه ، كالحدث الأصغر مع الجنابة في الطّهارة 
  :التّباين  -ب 
عبارة عما إذا نسب أحـد  : وفي الاصطلاح . التّهاجر والتّباعد : معنى التّباين في اللّغة  - ٣

الشّيئين إلى الآخر لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر ، فإن لم يتصادقا على 
 وإن صدقا في الجملة فبينهما التّباين الجزئي ، كـالحيوان  . شيء أصلاً فبينهما التّباين الكلّي



ل واضح ، إذ التّداخل إنّما يكون والفرق بينه وبين التّداخ. والأبيض وبينهما العموم من وجه 
  .في الأمور المتشابهة والمتقاربة ، أما التّباين فيكون في الأمور المتفاوتة كلّياً أو جزئياً 

  :التّماثل  -ج 
مصدر تماثل ، ومادة مثل في اللّغة تأتي بمعنى الشّبه ، وبمعنى نفس الشّـيء  : التّماثل  - ٤

  . ماثل بمعنى التّساوي ، كما في تماثل العددين في مسائل الإرثوالفقهاء يستعملون التّ. وذاته
  :التّوافق  -د 
  . الاتّفاق والتّظاهر : معنى التّوافق في اللّغة  - ٥

ألاّ يعد أقلّهما الأكثر ، ولكن يعدهما عدد ثالث ، كالثّمانية مـع العشـرين ،   : وتوافق العددين 
  . ع ، لأن العدد العاد مخرج لجزء الوفق يعدهما أربعة ، فهما متوافقان بالرب

  :محلّ التّداخل 
. وإما أن يكـون فـي الأحكـام    : إما أن يكون في الأسباب : ذكر الحنفية أن التّداخل  - ٦

أن التّـداخل فـي   : والأليق بالعبادات الأول ، وبالعقوبات الثّاني ، وذلك ما جاء في العنايـة  
دون السبب كانت الأسباب باقيةً على تعددها ، فيلزم وجود السبب  العبادات إذا كان في الحكم

الموجب للعبادة بدون العبادة ، وفي ذلك ترك الاحتياط فيما يجب فيه الاحتياط ، فقلنا بتـداخل  
الأسباب فيها ليكون جميعها بمنزلة سبب واحد ترتّب عليه حكمه إذا وجد دليل الجمـع وهـو   

لعقوبات فليس مما يحتاط فيها ، بل في درئها احتياط فيجعل التّداخل في اتّحاد المجلس ، وأما ا
الحكم ، ليكون عدم الحكم مع وجود الموجب مضافاً إلى عفـو اللّـه وكرمـه ، فإنّـه هـو      

  . الموصوف بسبوغ العفو وكمال الكرم 
نّه يكفيه تلك وفائدة ذلك تظهر فيما لو تلا آية سجدة في مكان فسجدها ، ثم تلاها فيه مرات فإ

الواقعة أولاً ، إذ لو لم يكن التّداخل في السبب لكانت التّلاوة الّتي بعد السجدة سبباً ، وحكمه قد 
فإنّه لو زنى ، ثم زنى ثانيةً قبل أن يحد الأولى ، : وأما في العقوبات . تقدم ، وذلك لا يجوز 

  . م زنى فإنّه يحد ثانياً فإن عليه حداً واحداً ، بخلاف ما لو زنى فحد ، ث
وذكر صاحب الفروق من المالكية أن التّداخل محلّه الأسباب لا الأحكام ، ولم يفرق في ذلـك  

  . بين الطّهارات والعبادات ، كالصلاة والصيام والكفّارات والحدود والأموال 
أو تماثلـت كـالزنى   بل ذكر أن الحدود المتماثلة إن اختلفت أسبابها كالقذف وشرب الخمر ، 

مراراً والسرقة مراراً والشّرب مراراً قبل إقامة الحد عليه ، فإنّها من أولى الأسباب بالتّداخل 
ويظهر مما ذكره الحنابلة في الطّهارات وكفّارة الصيام ، فيما لو تكرر . ، لأن تكررها مهلك 

كانت من جنس واحد أو أجنـاس أن  منه الجماع في يوم واحد قبل التّكفير ، وفي الحدود إن 
  . التّداخل عندهم أيضاً إنّما يكون في الأسباب دون الأحكام 



هذا ويظهر مما ذكره الزركشي في المنثور أن التّداخل إنّما يكون في الأحكام دون الأسباب ، 
  .ولا فرق في ذلك بين العبادات والعقوبات والإتلافات 

  :طنه آثار التّداخل الفقهية وموا
ذكر القرافي في الفروق أن التّداخل وقع في الشّريعة في ستّة أبواب ، وهي الطّهـارات   - ٧

  . والصلوات والصيام والكفّارات والحدود والأموال 
. العبادات والعقوبات والإتلافات : وذكر الزركشي في المنثور أنّه يدخل في ضروب ، وهي 

إذا اجتمع أمران من جنس واحد ، ولم يختلـف مقصـودهما ،   وذكر السيوطي وابن نجيم أنّه 
هذا والتّداخل يذكره الفقهاء في الطّهارة .  دخل أحدهما في الآخر غالباً ، كالحدث مع الجنابة 

والصلاة والصوم والحج ، والفدية والكفّارة والعدد ، والجناية على النّفس والأطراف والديات 
  : وبيان ذلك فيما يلي . حساب المواريث ، والحدود والجزية ، وفي 

  :الطّهارات  -أولاً 
الوضوء قبله ، لأنّه صفة غسـل النّبـي   : لا خلاف بين الفقهاء في أن من سنن الغسل  - ٨

صلى االله عليه وسلم كما في حديث عائشة وميمونة رضي االله عنهما ونص حـديث عائشـة   
يه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، أن النّبي صلى االله عل« رضي االله عنها 

ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ويـدخل  
  أصابعه في أصول الشّعر ، حتّى إذا رأى أن قد استبرأ ، حفن على رأسه ثلاث حثيات ، ثـم

  .  »أفاض على سائر جسده ، ثم غسل رجليه 
أما الأجزاء فيرى الحنفية والمالكية أن الطّهارات كالوضوء والغسل . هذا عن تحصيل السنّة 

 رت أسبابهما المختلفة كالحيض والجنابة ، أو المتماثلة كالجنابتين ، والملامستين ، فإنإذا تكر
الجنابـة   تلك الأسباب تتداخل ، فيكفي في الجنابتين ، أو في الحـيض والجنابـة ، أو فـي   

.  والملامسة غسل واحد ، لا يحتاج بعده إلى وضوء ،لاندراج سببه في السبب الموجب للغسل
وذكر الزركشي في المنثور أن الفعلين في العبادات ، إن كانا في واجب ولم يختلفا في القصد 

   .، تداخلا ، كغسل الحيض مع الجنابة ، فإذا أجنبت ثم حاضت ، كفى لهما غسل واحد 
كما لو أحدث ثم  -هذا وقد ذكر الشّافعية والحنابلة في تداخل الوضوء والغسل إذا وجبا عليه 

. أربعة أوجه ، انفرد الشّافعية بأولها ، واتّفقوا مع الحنابلـة فـي البـاقي     -أجنب أو عكسه 
: مية اختاره أحدهما ، وهو المذهب عند الشّافعية ، وقد انفردوا فيه عن الحنابلة ، لكن ابن تي

أنّه يكفيه الغسل ، نوى الوضوء معه أو لم ينوه ، غسـل الأعضـاء مرتّبـةً أم لا ، لأنّهمـا     
  . طهارتان ، فتداخلتا 



والثّاني ، وذهب إليه أيضاً الحنابلة في إحدى الروايات عن أحمد ، وهو من مفردات المذهب 
مختلفان يجبان بسببين مختلفين ، فلم  أنّه يجب عليه الوضوء والغسل ، لأنّهما  حقّان: عندهم 

يدخل أحدهما في الآخر كحد الزنى والسرقة ، فإن نوى الوضوء دون الغسـل أو عكسـه ،   
  . فليس له غير ما نوى 

أنّـه يـأتي بخصـائص    : الثّالث ، واختاره أيضاً أبو بكر من الحنابلة ، وقطع به في المبهج 
سل سائر البدن ، لأنّهما متّفقان في الغسل ومختلفان فـي  الوضوء ، بأن يتوضأ مرتّباً ، ثم يغ

  . التّرتيب ، فما اتّفقا فيه تداخلا ، وما اختلفا فيه لم يتداخلا 
الرابع ، وهو ما حكاه أبو حاتم القزويني من الشّافعية ، وهو المذهب مطلقاً عنـد الحنابلـة ،   

يتداخلان فـي الأفعـال دون النّيـة ،     أنّهما: وعليه جماهير أصحابهم ، وقطع به كثير منهم 
لأنّهما عبادتان متجانستان صغرى وكبرى ، فدخلت الصغرى في الكبرى فـي الأفعـال دون   

أنّـه إن  : هذا ، وجاء في الإنصاف عن الدينوري في وجـه حكـاه   . النّية ، كالحج والعمرة 
جنب ، أو أجنب ثم أحدث يكفيه أحدث ثم أجنب فلا تداخل ، وجاء فيه أيضاً أن من أحدث ثم أ

  .الغسل على الأصح ، وهو مماثل لما حكاه الشّافعية في الوجه الأول 
  :التّداخل في الصلاة وله أمثلة : ثانياً 

  :تداخل تحية المسجد وصلاة الفرض  -أ 
أن تحية المسجد تدخل فـي صـلاة   : ذكر ابن نجيم في الأشباه ، والقرافي في الفروق  - ٩

الفرض مع تعدد سببهما ، فإن سبب التّحية هو دخول المسجد ، وسبب الظّهر مثلاً هو الزوال 
  . ، فيقوم سبب الزوال مقام سبب الدخول ، فيكتفي به 

وذكر الزركشي في المنثور أن التّداخل في العبادات إن كان في مسنون ، وكان ذلك المسنون 
  . حية المسجد مع صلاة الفرض من جنس المفعول ، دخل تحته ، كت

  .وذهب الحنابلة إلى أن تحية المسجد تدخل في الفرض والسنّة الراتبة 
  :تداخل سجود السهو  -ب 
فيمن تكرر سـهوه بحيـث    -من  كتب الحنفية  -جاء صريحاً في حاشية ابن عابدين  - ١٠

  .  سجدتان أدى ذلك إلى ترك جميع واجبات الصلاة ، فإنّه لا يلزمه إلاّ
وقريب من ذلك ما جاء في المدونة من كتب المالكية فيمن نسي تكبيرةً أو تكبيرتين ، أو نسي 

  . مرةً أو مرتين ، أو نسي التّشهد أو التّشهدين " سمع اللّه لمن حمده " 
س ، وجاء في المنثور والأشباه من كتب الشّافعية أن جبرانات الصلاة تتداخل لاتّحـاد الجـن  

فسجود السهو وإن تعدد سجدتان ، لأن القصد بسجود السهو إرغام أنف الشّيطان ، وقد حصل 
بالسجدتين آخر الصلاة ، بخلاف جبرانات الإحرام فلا تتداخل ، لأن القصد جبر النّسك وهو 



تان إذا سها سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجد: وقال صاحب المغني . لا يحصل إلاّ بالتّعدد 
وإن كان السهو من جنسين ، فكذلك ، حكاه ابن المنذر قولاً . للجميع ، لا نعلم أحداً خالف فيه 

النّخعي والثّـوري ومالـك واللّيـث والشّـافعي     : لأحمد ، وهو قول أكثر أهل العلم ، منهم 
 ـ. ما ذكرنـا  : أحدهما : وذكر أبو بكر من الحنابلة فيه وجهين . وأصحاب الرأي  : اني والثّ

إذا كـان عليـه   : يسجد سجودين ، قال الأوزاعي وابن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي سلمة 
سجودان ، أحدهما قبل السلام ، والآخر بعده سجدهما في محلّيهما ، لقول النّبي صلى االله عليه 

 ـ.  »لكلّ سهو سجدتان « : وسلم  هو وهذان سهوان ، فلكلّ واحد منهما سجدتان ،ولأن كلّ س
  . يقتضي سجوداً ، وإنّما تداخلا في الجنس الواحد لاتّفاقهما ، وهذان مختلفان

  :التّداخل في سجود التّلاوة  -ج 
  . ذكر الحنفية أن سجدة التّلاوة مبناها على التّداخل دفعاً للحرج  - ١١

قبلهـا وعمـا    والتّداخل فيها تداخل في السبب دون الحكم ، لأنّها عبادة ، فتنوب الواحدة عما
أو السماع ، ) أي الآية ( بعدها ، ولا يتكرر وجوبها إلاّ باختلاف المجلس أو اختلاف التّلاوة 

فمن تلا آيةً واحدةً في مجلس واحد مراراً تكفيه سجدة واحدة وأداء السجدة بعد القراءة الأولى 
 ـ« والأصل في ذلك ما روي . أولى  الوحي فيقـرأ آيـة   أن جبريل عليه السلام كان ينزل ب

السجدة على رسول اللّه صلى االله عليه وسلم ورسول اللّه صلى االله عليه وسلم كـان يسـمع   
  .  »ويتلقّن ، ثم يقرأ على أصحابه ، وكان لا يسجد إلاّ مرةً واحدةً 

ولـو لـم   . وإن تلاها في غير الصلاة فسجد ، ثم دخل في الصلاة فتلاها فيها ، سجد أخرى 
ة أقوى من غيرها ، فتستتبع غيرها وإن اختلف المجلس يسجد أولاتيالص لاً كفته واحدة ، لأن

 . لاة سقطتا في الأصحولو لم يسجد في الص .  
وأما المالكية فقاعدة المذهب عندهم تكرير سجدة التّلاوة ، إن كرر حزباً فيه سجدةً ، ولا تكفيه 

د ، باستثناء المعلّم والمتعلّم فقط عند الإمام مالك وابن السجدة الأولى ، لوجود المقتضي للسجو
القاسم ، واختاره المازري ، خلافاً لأصبغ وابن عبد الحكم القائلين بعدم السجود عليهمـا ولا  

  . في أول مرة 
ومحلّ الخلاف كما في حاشية الدسوقي إذا حصل التّكرير لحزب فيه سـجدة ، وأمـا قـارئ    

إنّه يسجد جميع سجداته في غير الصلاة وفي الصلاة ، حتّى لو قرأه كلّه فـي  القرآن بتمامه ف
وجاء في الروضـة وغيرهـا مـن كتـب     . ركعة واحدة ، سواء أكان معلّماً أم متعلّماً اتّفاقاً 

أنّه إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد ، سجد لكلّ واحدة ، ومثل ذلك قراءتـه  : الشّافعية 
فلو كرر الآية الواحدة في المجلس الواحد نظر ، إن لـم يسـجد   . ة في مجلسين الآية الواحد

أصحها يسجد مـرةً أخـرى   : للمرة الأولى كفاه سجود واحد ، وإن سجد للأولى فثلاثة أوجه 



لتجدد السبب ، والثّاني تكفيه الأولى ، والثّالث إن طال الفصل سـجد أخـرى ، وإلاّ فتكفيـه    
ر الآية الواحدة في الصلاة ، فإن كان في ركعة فكالمجلس الواحد ، وإن كان ولو كر. الأولى 

ولو قرأ مرةً في الصلاة ، ومرةً خارجها في المجلس الواحد وسجد . في ركعتين فكالمجلسين 
  .  للأولى ، فلم ير النّووي فيه نصاً للأصحاب ، وإطلاقهم يقتضي طرد الخلاف فيه 

يضاً أن سجود التّلاوة يتكرر بتكرر التّلاوة ، حتّى في طواف مع قصر وتذكر كتب الحنابلة أ
وذكر صاحب الإنصاف وجهين في إعادة سجود من قرأ بعد سجوده ، وكذا يتوجه في . فصل 

  . تحية المسجد إن تكرر دخوله 
سـجود ،  وإن قرأ سجدةً فسجد ، ثم قرأها في الحال مرةً أخرى ، لا لأجل ال: وقال ابن تميم 

إن سجد في غير الصلاة ثـم  : وقال القاضي في تخريجه . فهل يعيد السجود ؟ على وجهين 
وقال . صلّى فقرأها فيها أعاد السجود ، وإن سجد في صلاة ثم قرأها في غير صلاة لم يسجد 

  . إذا قرأ سجدةً في ركعة فسجد ، ثم قرأها في الثّانية ، فقيل يعيد السجود ، وقيل لا: 
  :تداخل صوم رمضان وصوم الاعتكاف : ثالثاً 

من المقرر عند المالكية والحنفية ، وفي رواية عن أحمـد اشـتراط الصـوم لصـحة      - ١٢
الاعتكاف مطلقاً ، وبناء على ذلك ذكر القرافي أن صوم الاعتكاف يدخل في صوم رمضان ، 

ية هلال رمضان هي سبب توجه الأمر وذلك لأن الاعتكاف سبب لتوجه الأمر بالصوم ، ورؤ
بصوم رمضان ، فيدخل السبب الّذي هو الاعتكاف في السبب الآخر وهو رؤية الهلال فيكتفي 

  .به ويتداخل الاعتكاف ورؤية الهلال 
  :تداخل الطّواف والسعي للقارن : رابعاً 

١٣ - ة والإمام أحمد فيما اشتهر عنه إلى أنة والشّافعيذهب المالكي     من قـرن بـين الحـج
والعمرة في إحرام واحد ، فإنّه يطوف لهما طوافاً واحداً ، ويسعى لهما سعياً واحـداً ، وهـو   
قول ابن عمر وجابر بن عبد اللّه رضي االله عنهم ، وبه قال عطاء بن أبي ربـاح والحسـن   

مـع  خرجنـا  « : ومجاهد وطاوس وإسحاق وأبو ثور ، لحديث عائشة رضي االله عنها قالت 
  : وفيه . الحديث .  »... رسول اللّه صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة 

ولأن الحـج والعمـرة   .  »وأما الّذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنّما طافوا طوافاً واحـداً  « 
  . عبادتان من جنس واحد ، فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطّهارتين 

وأيضاً فإن الجامع بينهما ناسك يكفيه حلق واحد ورمي واحد ، فكفاه طواف واحـد وسـعي   
وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية أخرى لم تشتهر إلى أن عليه طـوافين  .  واحد كالفرد 

   وابن مسعود رضي االله عنهما ، وبه قـال الشّـعبي وسعيين ، وقد روي هذا القول عن علي



وتمامهما أن يأتي بأفعالهما }  وأَتموا الحج والعمرةَ للّه{ : ى مستدلّين بقوله تعالى وابن أبي ليل
  . على الكمال بلا فرق بين القارن وغيره 

من جمع بين الحـج والعمـرة فعليـه    « : وبما روي عن النّبي صلى االله عليه وسلم أنّه قال 
وأثر هـذا الخـلاف   . ، كما لو كانا منفردين  ولأنّهما نسكان ، فكان لهما طوافان »طوافان 

  .يظهر في القارن إذا قتل صيداً فإنّه يلزمه جزاء واحد عند القائلين بالتّداخل 
  :تداخل الفدية : خامساً 

وقد صرح الحنفية بأن من قلّم أظافر يديـه  . ذكر الحنفية والشّافعية أن الفدية تتداخل  - ١٤
هو محرم ، فإن عليه دماً واحداً ، لأنّها من المحظورات ، لما فيه ورجليه في مجلس واحد ، و

  . من قضاء التّفث ، وهي من نوع واحد ، فلا يزاد على دم واحد 
وعند . وإن كان قلّمها في مجالس ، فكذلك عند محمد ، لأن مبناها على التّداخل ككفّارة الفطر 

رجل دم إذا تعدد المجلس ، لأن الغالب فـي  أبي حنيفة وأبي يوسف يجب لكلّ يد دم ، ولكلّ 
الفدية معنى العبادة فيتقيد التّداخل باتّحاد المجلس كما في آية السجدة ، ولأن هـذه الأعضـاء   

جنايةً واحدةً في  -وهي تقليم الأظافر في مجلس واحد  -متباينة حقيقةً ، وإنّما جعلت الجناية 
   .المعنى لاتّحاد المقصود وهو الرفق 

 مات الجماع ، وجامع بعده ، فقد ذكروا أنة بمثل ذلك فيمن فعل شيئاً من مقدح الشّافعيوصر
  . فدية المقدمة تدخل في البدنة الواجبة جزاء عن الجماع 

  عليه فديةً واحدةً في أصح وقريب من ذلك ما ذكره الحنابلة فيمن حلق شعر رأسه وبدنه ، بأن
هو الصحيح من المذهب أيضاً ، لأن شعر الرأس والبدن واحد ، وفي الروايتين عن أحمد ، و

وكذا لو لبس أو تطيب في ثوبه وبدنه ففيـه  . إن لكلّ منهما حكماً منفرداً : رواية أخرى عنه 
  . الروايتان والمنصوص عن أحمد أن عليه فديةً واحدةً 
، إلاّ أنّهم أوردوا أربع صور تتّحـد فيهـا   وأما المالكية فإنّهم وإن لم يصرحوا بتداخل الفدية 

  :الفدية وهي أن يظن الفاعل الإباحة 
  .بأن يعتقد أنّه خرج من إحرامه فيفعل أموراً كلّ منها يوجب الفدية  -أ 
  .أو يتعدد موجبها من لبس وتطيب وقلم أظفار وقتل دواب بفور  -ب 
الأول أو إرادته نوى تكرار الفعل الموجـب  أو يتراخى ما بين الفعلين ، لكنّه عند الفعل  -ج 
  .لها 
أو يتراخى ما بين الفعلين ، إلاّ أنّه لم ينو التّكرار عند الفعل الأول منهما ، لكنّه قدم مـا   -د 

  . نفعه أعم ، كتقديمه لبس الثّوب على لبس السراويل 
  .وتفصيله في محظورات الحج من كتب الفقه 



  :ات تداخل الكفّار: سادساً 
  :تداخلها في إفساد صوم رمضان بالجماع  -أ 

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب كفّارة واحدة على من تكرر منه الجماع في يوم واحد  - ١٥
من أيام رمضان ، لأن الفعل الثّاني لم يصادف صوماً ، وإنّما الخلاف بينهم فيمن تكرر منـه  

يكفّر للأول ، فذهب محمـد مـن الحنفيـة ،     ذلك الفعل في يومين ، أو في رمضانين ، ولم
والحنابلة في وجه ، والزهري والأوزاعي إلى أنّه تكفيه كفّارة واحدة ، لأنّها جزاء عن جناية 

 ر سببها قبل استيفائها ، فتتداخل كالحدواية الّـذي اختـاره   . تكرة في ظاهر الروذهب الحنفي
حيح ، والمالكية ، وهو أيضاً المذهب عند الحنابلة بعضهم للفتوى وهو الصإلـى  : ة والشّافعي

أن الكفّارة الواحدة لا تجزئه ، بل عليه كفّارتان ، لأن كلّ يوم عبادة منفردة ، فـإذا وجبـت   
  ) .كفّارة : ( الكفّارة بإفساده لم تتداخل كالعمرتين والحجتين ، والتّفصيل في مصطلح 

  :تداخل الكفّارات في الأيمان  -ب 
لا خلاف في أن من حلف يميناً فحنث فيها وأدى ما وجب عليه من الكفّارة ، أنّه لـو   - ١٦

حلف يميناً أخرى وحنث فيها تجب عليه كفّارة أخرى ، ولا تغني الكفّارة الأولى عن كفّـارة  
كفير ، ثم أراد التّ. الحنث في هذه اليمين الثّانية ، وإنّما الخلاف فيمن حلف أيماناً وحنث فيها 

هل تتداخل الكفّارات فتجزئه كفّارة واحدة ؟ أو لا تتداخل فيجب عليه لكـلّ يمـين كفّـارة ؟    
تتداخل الكفّارات على أحد القولين عند الحنفية ، وأحد الأقوال عند الحنابلة ، ولا تتداخل عند 

  .المالكية ولا الشّافعية ، وتفصيل ذلك في الكفّارات 
  :تين تداخل العد: سابعاً 

أن تبتدئ المرأة عدةً جديدةً وتندرج بقية العدة الأولـى فـي   : معنى التّداخل في العدد  - ١٧
العدة الثّانية ، والعدتان إما أن تكونا من جنس واحد لرجل واحد أو رجلين ، وإما أن تكونا من 

المرأة إذا لزمها عد تان مـن جـنس   جنسين كذلك أي لرجل واحد أو رجلين ، وعلى هذا فإن
واحد ، وكانتا لرجل واحد ، فإنّهما تتداخلان عند الحنفية والشّافعية والحنابلة لاتّحادهما فـي  

: ما لو طلّق زوجته ثلاثاً ، ثم تزوجها في العدة ووطئها ، وقال : مثال ذلك . الجنس والقصد 
ة ، فإن العـدتين تتـداخلان ،   أو طلّقها بألفاظ الكناية ، فوطئها في العد. ظننت أنّها تحلّ لي 

فتعتد ثلاثة أقراء ابتداء من الوطء الواقع في العدة ، ويندرج ما بقي من العدة الأولى في العدة 
أما إذا كانتا لرجلين فإنّهما تتداخلان عند الحنفية ، لأن المقصود التّعرف على فـراغ  . الثّانية 

  . ن الرحم ، وقد حصل بالواحدة فتتداخلا
. المتوفّى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة ، فهاتان عدتان من رجلين ومـن جنسـين   : ومثاله 

المطلّقة إذا تزوجت في عدتها فوطئها الثّـاني ،  : ومثال العدتين من جنس واحد ومن رجلين 



لعـدة  وفرق بينهما ، تتداخلان وتعتد من بدء التّفريق ، ويندرج ما بقي من العدة الأولى في ا
وأما عند الشّافعية والحنابلة فلا تتداخلان ، لأنّهما حقّان مقصودان لآدميـين ، فلـم   . الثّانية 

يتداخلا كالدينين ، ولأن العدة احتباس يستحقّه الرجال على النّساء ، فلم يجز أن تكون المـرأة  
  . المعتدة في احتباس رجلين كاحتباس الزوجة 

عدتان في الجنس ، وكانتا لرجلين ، فإنّهما تتداخلان أيضاً عند الحنفية ، لأن وأما إذا اختلفت ال
  . كلاً منهما أجل ، والآجال تتداخل 

 فعليها أن تعتد ، كلاً منهما حقّ مقصود للآدمي ة والحنابلة ، لأنولا تداخل بينهما عند الشّافعي
م عدللثّاني ، ولا تتقد تعتد ل لسبقه ، ثمل إلاّ بالحمل للأوة الأوة الثّاني على عد .  

وإن كانتا من جنسين لشخص واحد تداخلتا أيضاً عند الحنفية ، وفي أصـح الـوجهين عنـد     
ولا تداخل بينهما على مقابل . الشّافعية ، وفي أحد الوجهين عند الحنابلة ، لأنّهما لرجل واحد 

  . عند الحنابلة لاختلافهما في الجنس الأصح عند الشّافعية ، وعلى الوجه الثّاني 
:  فروع في تداخل العدتين : وأما المالكية فقد لخص ابن جزي مذهبهم في تداخل العدد بقوله 

من طلقت طلاقاً رجعياً ، ثم مات زوجها في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة ، لأن : الفرع الأول 
  . ن الموت يهدم عدة الرجعي بخلاف البائ

إن طلّقها رجعياً ثم ارتجعها في العدة ، ثم طلّقها ، استأنفت العدة من الطّلاق : الفرع الثّاني 
الثّاني ، سواء كان قد وطئها أم لا ، لأن الرجعة تهدم العدة ، ولو طلّقها ثانيةً في العدة من 

ا في العدة أو بعدها ، ثم طلّقها قبل غير رجعة بنَتْ اتّفاقاً ، ولو طلّقها طلقةً ثانيةً ثم راجعه
  . المسيس بنَتْ على عدتها الأولى ، ولو طلّقها بعد الدخول استأنفت من الطّلاق الثّاني 

إذا تزوجت في عدتها من الطّلاق ، فدخل بها الثّاني ، ثم فرق بينهما ، اعتدت : الفرع الثّالث 
تعتد من الثّاني وتجزيها عنهمـا ، وإن  : ن الثّاني ، وقيل بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت م

  ) .عدة : ( والتّفصيل في مصطلح . كانت حاملاً فالوضع يجزي عن العدتين اتّفاقاً 
  :تداخل الجنايات على النّفس والأطراف : ثامناً 

عضواً مـن  ذكر الحنفية أن الجنايات على النّفس والأطراف إذا تعددت ، كما لو قطع  - ١٨
أعضائه ، ثم قتله ، فإنّها لا تتداخل إلاّ في حالة اجتماع جنايتين على واحد ، ولم يتخلّلهما برء 
، وصورها ستّ عشرة ، كما ذكر ابن نجيم في الأشباه ، لأنّه إذا قطع ثم قتل ، فإما أن يكونا 

ما على واحد أو اثنين ، عمدين أو خطأين ، أو أحدهما عمداً والآخر خطأً ، وكلّ من الأربعة إ
  .  إما أن يكون الثّاني قبل البرء أو بعده . وكلّ من الثّمانية 

وذكر المالكية أن الجناية على الطّرف تندرج في الجناية على النّفس ، أي في القصاص ، إن 
تعمدها الجاني ، سواء أكان الطّرف للمقتول أم لغيره بأن قطع يد شخص عمداً ، وفقأ عـين  



آخر عمداً ، فيقتل فقط ولا يقطع شيء من أطرافه ولا تفقأ عينه ، إن لم يقصد الجاني بجنايته 
فإن قصدها فلا يندرج الطّرف في القتل ، فيقـتص   -أي تمثيلاً وتشويهاً  -على الطّرف مثلةً 

  . من الطّرف ، ثم يقتل 
درج في الجناية على النّفس ، كما لو أما إذا لم يتعمد الجاني الجناية على الطّرف ، فإنّها لا تن

  . قطع يد شخص خطأً ، ثم قتله عمداً عدواناً ، فإنّه يقتل به ، ودية اليد على عاقلته 
وذكر الشّافعية أن الجناية على النّفس والأطراف إذا اتّفقتا في العمد أو الخطأ ، وكانت الجناية 

أمـا إذا كانـت   . ت دية الطّرف بلا خلاف على النّفس بعد اندمال الجناية على الطّرف وجب
دخول الجناية علـى  : الجناية على النّفس قبل اندمال الجناية على الطّرف فوجهان ، أصحهما 

: وثانيهمـا  . الطّرف في الجناية على النّفس ، بحيث لا يجب إلاّ ما يجب في النّفس كالسراية 
وبه قـال الإصـطخري ، واختـاره إمـام      عدم التّداخل بين الجنايتين ، خرجه ابن سريج ،

أما إذا كانت إحداهما عمداً والأخرى خطأً ، وقلنا بالتّداخل عند الاتّفـاق ، فهنـا   . الحرمين 
  .لا ، لاختلافهما : وأصحهما . أحدهما التّداخل أيضاً : وجهان 

جـرح رجـل    التّداخل في القصاص في إحدى الروايتين عن أحمد فيما لو: والحنابلة يقولون 
رجلاً ، ثم قتله قبل اندمال جرحه ، واختار الولي القصاص ، فعلى هذه الرواية ليس للولي إلاّ 

، وليس له جرحه  »لا قَود إلاّ بالسيف « : لقوله صلى االله عليه وسلم . ضرب عنقه بالسيف 
.  ملـة كالديـة  أو قطع طرفه ، لأن القصاص أحد بدلي النّفس ، فدخل الطّرف في حكـم الج 

وإن عاقَبتُم فَعـاقبوا  { : أن للولي أن يفعل بالجاني مثلما فعل ، لقوله تعالى : والرواية الثّانية 
أما إذا عفا الولي عن القصاص ، أو صار الأمر إلى الدية لكون الفعل . } بِمثْلِ ما عوقبتُم به 

، لأنّه قتل قبل استقرار الجرح ، فـدخل أرش   خطأً أو شبه عمد ، فالواجب حينئذ دية واحدة
  ) .جناية : ( الجراحة في أرش النّفس والتّفصيل في مصطلح 

  :تداخل الديات : تاسعاً 
لا خلاف بين الفقهاء في أن الديات قد تتداخل ، فيدخل الأدنى منها في الأعلى ، ومـن   - ١٩

خول أرش الموضحة المذهبة للعقل فـي  ذلك دخول دية الأعضاء والمنافع في دية النّفس ، ود
  . دية العقل ، ودخول حكومة الثّدي في دية الحلمة إلى غير ذلك من الفروع 

  ) .دية : ( والتّفصيل في مصطلح 
  :تداخل الحدود : عاشراً 

إذا اتّفقت في الجـنس   -كحد الزنى والسرقة والشّرب  -اتّفق الفقهاء على أن الحدود  - ٢٠
الحد فإنّها تتداخل ، فمن زنى مراراً ، أو سرق مراراً ، أو شرب مراراً ، أقيم والموجب أي 

وآخر للشّرب المتكـرر ، لأن مـا   . عليه حد واحد للزنى المتكرر ، وآخر للسرقة المتكررة 



ومثل ذلك حد القـذف إذا قـذف   . تكرر من هذه الأفعال هو من جنس ما سبقه ، فدخل تحته 
مراراً ، أو قذف جماعةً بكلمة واحدة ، فإنّه يكتفي فيه بحد واحد اتّفاقاً ، بخلاف  شخصاً واحداً

  . ما لو قذف جماعةً بكلمات ، أو خص كلّ واحد منهم بقذف 
واتّفق الفقهاء أيضاً على أن من زنى أو سرق أو شرب ، فأقيم عليه الحد ، ثم صدر منه أحد 

د ثانياً ، ولا يدخل تحت الفعل الّذي سبقه ، واتّفقـوا أيضـاً   هذه الأفعال مرةً أخرى ، فإنّه يح
على عدم التّداخل بين هذه الأفعال عند اختلافها في الجنس والقدر الواجب فيها ، فمن زنـى  
وسرق وشرب حد لكلّ فعل من هذه الأفعال ، لاختلافها في الجنس والقدر الواجب فيها ، فلا 

لقدر الواجب واختلفت في الجنس ، كالقذف والشّرب مثلاً ، فـلا  أما إذا اتّحدت في ا. تتداخل 
تداخل بينها عند غير المالكية ، وأما عند المالكية فتتداخل ، لاتّفاقها في القدر الواجب فيهـا ،  
وهو الحد ، فإن الواجب في القذف ثمانون جلدةً وفي الشّرب أيضاً مثله ، فـإذا أقـيم عليـه    

ولو لم يقصد عند إقامة الحد إلاّ واحداً فقط ، ثم ثبت أنّه شـرب أو  . خر أحدهما سقط عنه الآ
  . قذف ، فإنّه يكتفي بما ضرب له عما ثبت 

. ما لو سرق وقطع يمين آخر ، فإنّه يكتفي فيه بحد واحد  -أي المالكية  -ومثل ذلك عندهم 
قتل ، فإنّه يكتفي به عند الحنفيـة  وهذا كلّه إذا لم يكن في تلك الحدود القتل ، فإن كان فيها ال

ما كانت حدود فيها قتل إلاّ أحاط القتل بـذلك كلّـه ،    : والمالكية والحنابلة ، لقول ابن مسعود 
واستثنى المالكية من ذلك حد القذف ، فقد ذكـروا أنّـه لا   . ولأن المقصود الزجر وقد حصل 

  . يدخل في القتل ، بل لا بد من استيفائه قبله 
وأما الشّافعية فإنّهم لا يكتفون بالقتل ، ولم يقولوا بالتّداخل في هذه المسـألة ، بـل يقـدمون    
الأخفّ ثم الأخفّ ، فمن سرق وزنى وهو بكر ، وشرب ولزمه قتل بـردة ، أقيمـت عليـه    

  .الحدود الواجبة فيها بتقديم الأخفّ ثم الأخفّ 
  :تداخل الجزية : الحادي عشر 

و حنيفة إلى أن الجزية تتداخل كما إذا اجتمع على الذّمي جزية عـامين ، فـلا   ذهب أب - ٢١
يؤخذ منه إلاّ جزية عام واحد ، لأن الجزية وجبت عقوبةً للّه تعالى تؤخذ من الذّمي على وجه 

والعقوبات الواجبة للّه تعالى إذا اجتمعت ، وكانت من جنس واحد ، تداخلت كالحدود . الإذلال 
نّها وجبت بدلاً عن القتل في حقّهم وعن النّصرة في حقّنا ، لكن في المسـتقبل لا فـي   ، ولأ

الماضي ، لأن القتل إنّما يستوفى لحراب قائم في الحال ، لا لحراب ماض ، وكذا النّصرة في 
  . المستقبل لأن الماضي وقعت الغُنْية عنه 

ها لا تتداخل ، ولا تسقط بمضي المـدة ،  وذهب الشّافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد إلى أنّ
  . لأن مضي المدة لا تأثير له في إسقاط الواجب كالديون 



  . وأما خراج الأرض فقيل على هذا الخلاف ، وقيل لا تداخل فيه بالاتّفاق 
 ـ ن وأما المالكية فإنّهم لم يصرحوا بتداخل الجزية ، ولكن يفهم التّداخل من قول أبي الوليد اب

ومن اجتمعت عليه جزية سنين ، فإن كان ذلك لفراره بها أخذت منه لما مضى ، وإن : رشد 
  ) .جزية : ( والتّفصيل في مصطلح . كان لعسره لم تؤخذ منه ، ولا يطالب بها بعد غناه 

  :تداخل العددين في حساب المواريث : الثّاني عشر 
  . ماثلين ، وإما أن يكونا مختلفين العددان في حساب المواريث إما أن يكونا مت - ٢٢

وفي حال اختلافهما إما أن يفنى الأكثر بالأقلّ ، وإما أن يفنيهما عدد ثالث ، وإما أن لا يفنيهما 
  . إلاّ واحد ليس بعدد ، بل هو مبدؤه ، فهذه أربعة أقسام 

بالأقلّ عند إسقاطه من  وقد وقع التّداخل في القسم الثّاني منها ، وهو ما إذا اختلفا وفني الأكثر
إنّهما متداخلان ، كثلاثة مع ستّة أو تسعة أو خمسة : الأكثر مرتين فأكثر منهما ، فيقال حينئذ 

عشر ، فإن الستّة تفنى بإسقاط الثّلاثة مرتين ، والتّسعة بإسقاطها ثلاث مـرات ، والخمسـة   
وحكم . ن لدخول الأقلّ في الأكثر عشر بإسقاطها خمس مرات ، لأنّها خمسها ، وسميا متداخلي

  . أنّه يكتفى فيها بالأكبر ويجعل أصل المسألة : الأعداد المتداخلة 
   ابع ، فلا تداخل بين العـددين فيهـا ، لأنل والثّالث والرا في الأقسام الأخرى ، وهي الأوأم

، فيجعل أصلاً للمسألة فإنّه يكتفى بأحدهما  -كما في القسم الأول  -العددين إن كانا متماثلين 
كالثّلاثة والثّلاثة مخرجي الثّلث والثّلثين ، لأن حقيقة المتماثلين إذا سلّط أحدهما على الآخـر  

فهمـا   -وهو القسم الثّالث  -وإن كانا مختلفين ، ولا يفنيهما إلاّ عدد ثالث . أفناه مرةً واحدةً 
حصل بغيرهما ، كأربعة وستّة بينهما موافقة  متوافقان ، ولا تداخل بينهما أيضاً ، لأن الإفناء

بالنّصف ، لأنّك إذا سلّطت الأربعة على الستّة يبقى منهما اثنان ، سلّطهما على الأربعة مرتين 
تفنى بهما ، فقد حصل الإفناء باثنين وهو عدد غير الأربعة والستّة ، فهما متوافقـان بجـزء   

  . الاثنين وهو النّصف 
  . أن تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر ، والحاصل أصل المسألة :  وحكم المتوافقين

وإن كانا مختلفين لا يفنى أكثرهما بأقلّهما ولا بعدد ثالث ، بأن لم يفنهما إلاّ الواحد كمـا فـي   
القسم الرابع فهما متباينان ، ولا تداخل بينهما أيضاً كثلاثة وأربعة ، لأنّك إذا أسقطت الثّلاثـة  

وحكم المتباينين أنّك تضرب أحـد  . يبقى واحد ، فإذا سلّطته على الثّلاثة فنيت به  من الأربعة
  ) .إرث : ( والتّفصيل في باب حساب الفرائض ، وينظر مصطلح . العددين في الآخر 

  
  *تدارك 

  :التّعريف 



. اللّحاق والبلـوغ  : درك ، ومصدره الدرك بمعنى : مصدر تدارك ، وثلاثيه : التّدارك  - ١
  : ومنه الاستدراك وللاستدراك في اللّغة استعمالان 

  . أن يتستدرك الشّيء بالشّيء : الأول 
  . أن يتلافى ما فرط في الرأي أو الأمر من الخطأ أو النّقص : الثّاني 

  : وللاستدراك في الاصطلاح معنيان أيضاً 
  . أو إثبات ما يتوهم نفيه  وهو رفع ما يتوهم ثبوته ،: الأول ، للأصوليين والنّحويين 

وهو إصلاح ما حصل في القول أو العمل من خلل أو قصور : يرد في كلام الفقهاء : والثّاني 
وقد ورد في كلام الفقهاء التّعبير بالتّدارك في موضع الاستدراك ، الّذي هو بمعنى . أو فوات 

إذا سلّم : ومن ذلك قول الرملي  فعل الشّيء المتروك بعد محلّه ، سواء أترك سهواً أم عمداً ،
  . الإمام من صلاة الجنازة ، تدارك المسبوق باقي التّكبيرات بأذكارها 

وشرع  -لو نسي تكبيرات صلاة العيد فتذكّرها قبل ركوعه ، أو تعمد تركها بالأولى : وقوله 
  . فاتت في الجديد فلا يتداركها  -في القراءة وإن لم يتم فاتحته 

أيضاً ما ذكره البهوتي ، من أنّه لو دفن الميت قبل الغسل ، وقد أمكن غسله ، لـزم  ومن ذلك 
  . نبشه ، وأن يخرج ويغسل ، تداركاً لواجب غسله 

فعل العبادة ، أو فعل جزئها إذا : وعلى هذا يمكن تعريف التّدارك في الاصطلاح الفقهي بأنّه 
  . ما لم يفت  ترك المكلّف فعل ذلك في محلّه المقرر شرعاً

  .وبالتّتبع وجدنا الفقهاء لا يطلقون التّدارك إلاّ على ما كان استدراكاً في العبادة 
  :الألفاظ ذات الصلة  

منها القضاء والإعادة والاستدراك ، وكذلك الإصلاح في اصطلاح المالكية وقـد سـبق    - ٢
  ) .ستدراك ا( بيان معانيها ، والتّفريق بينها وبين التّدارك في مصطلح 
 الحكم التّكليفي:  

كنسيان  -الأصل أن تدارك ركن العبادة المفروضة فرض ، وذلك إن فات الركن لعذر  - ٣
  . مع القدرة عليه ، أو فعل على وجه غير مجزئ  -أو جهل 

  . ولا يحصل الثّواب المرتّب على الركن مع تركه ، لعدم الامتثال 
فإن لم يتدارك الركن في الوقت الّذي يمكن تداركه فيه فسدت . ك ولا تصح العبادة إلاّ بالتّدار

وأمـا  . العبادة ، ووجب الاستدراك باستئناف العبادة أو قضائها ، بحسب اختلاف الأحـوال  
  .  ويتّضح ذلك من الأمثلة المختلفة ،وبها يتبين الحكم . تدارك الواجبات والسنن ففيه تفصيل 

  :التّدارك في الوضوء 
  :التّدارك في أركان الوضوء  -أ 



أركان الوضوء يتحتّم الإتيان بها ، فإن ترك غسل عضو من الثّلاثة أو جزءاً منـه ، أو   - ٤
ترك مسح الرأس ، فإنّه لا بد من تداركه ، بالإتيان بالفائت من غسل أو مسح ثم الإتيان بمـا  

لم يصح وضوءه حتّى يعيد غسل  بعده ، فمن نسي غسل اليدين ، وتذكّره بعد غسل الرجلين ،
  . اليدين ويمسح برأسه ويغسل رجليه 

وهذا على قول من يجعل التّرتيب فرضاً في الوضوء ، وهم الشّافعية ، وعلى القول المقـدم  
أما من أجازوا الوضوء دون ترتيب ، وهم الحنفية والمالكية ، فيجزئ عنـدهم  . عند الحنابلة 

  . وإعادة ما بعده مستحب ، وليس واجباً . وحده التّدارك بغسل المتروك 
ولو ترك غسل اليمنى من اليدين أو الرجلين ، وتذكّره بعد غسل اليسرى ، أجزأه غسل اليمنى 

  . فقط ، ولا يلزمه غسل اليسرى اتّفاقاً ، لأنّهما بمنزلة عضو واحد 
 -على القولين المذكورين  -وحده وإنّما يجزئ التّدارك بالإتيان بالفائت وما بعده ، أو بالفائت 

إن لم تفت الموالاة عند من أوجبها ، فإن طال الفصل ، وفاتت الموالاة ، فلا بد مـن إعـادة   
فإنّـه يجـزئ    -وذلك مذهب الحنفية والشّـافعية   -أما من لم يوجب الموالاة . الوضوء كلّه 

  ) .وضوء ( رجع إليها في وفي المسألة تفصيلات ي. عندهم التّدارك بغسل الفائت وحده 
  :التّدارك في واجبات الوضوء  -ب 
  . ليس للوضوء ولا للغسل واجبات عند بعض الفقهاء  - ٥

وليست ركناً في الوضوء عنـدهم   -ومن واجبات الوضوء عند الحنابلة مثلاً التّسمية في أوله 
وبنى ، أي فلا يلزمـه  وإن ذكرها في أثناء الوضوء سمى . وتسقط لو تركها سهواً : قالوا  -

وهو . لأنّه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطّهارة ، ففي بعضها أولى : قالوا . الاستئناف 
  .المذهب خلافاً لما صححه في الإنصاف 

  :التّدارك في سنن الوضوء  -ج 
ها إذا فات أما سنن الوضوء فقد صرح المالكية والشّافعية والحنابلة بعدم مشروعية تدارك - ٦

فيرى المالكية أن سنّة الوضوء يطالب بإعادتها لو نكّسها سهواً أو عمداً ، طال الوقت . محلّها 
وذلك منحصـر عنـدهم فـي المضمضـة      -أما لو تركها بالكلّية عمداً أو سهواً . أو قصر 

. لتّـرك أو لا  يفعلها استناناً دون ما بعدها طال ا: قال الدردير  -والاستنشاق ومسح الأذنين 
  . وإنّما لم تجب إعادة ما بعده لندب ترتيب السنن في نفسها ، أو مع الفرائض 

إذا فات لا يؤمر بفعله لعدم التّشديد فيه ، وإنّما يتداركها لما  -كما قال الدسوقي  -والمندوب 
ب ، أي يستقبل من الصلوات ، لا إن أراد مجرد البقاء على طهـارة ، إلاّ أن يكـون بـالقر   

  . بحضرة الماء وقبل فراغه من الوضوء 



 -وهما عندهم سـنّتان   -لو قدم مؤخّراً ، كأن استنشق قبل المضمضة : وكذلك عند الشّافعية 
 مليوضة ، خلافـاً  : قال الرفي الر يحتسب ما بدأ به ، وفات ما كان محلّه قبله على الأصح

، وهذا قولهم في سنن الوضوء بصـفة عامـة ،   لما في المجموع ، أي فلا يتداركه بعد ذلك 
  . فيحسب منها ما أوقعه أولاً ، فكأنّه ترك غيره ، فلا يعتد بفعله بعد ذلك 

أو  -إن تركها عمداً أو سهواً : قالوا  -وهي سنّة عندهم  -لكن في التّسمية في أول الوضوء 
بسم اللّه أوله : لما فاته ، فيقول يأتي بها في أثنائه تداركاً  -في أول طعام أو شراب كذلك 

وشبيه . وآخره ، ولا يأتي بها بعد فراغه من الوضوء ، بخلاف الأكل ، فإنّه يأتي بها بعده 
لو نسيها ، فسمى في خلال الوضوء لا تحصل  السنّة ، بل : حيث قالوا . بهذا ما عند الحنفية 

وهل . ا في الطّعام فتحصل السنّة في باقيه وأم. المندوب ، فيأتي بها لئلاّ يخلو وضوءه منها 
  . تكون التّسمية أثناءه استدراكاً لما فات ، فتحصل فيه ، أم لا تحصل ؟ 

إذا أكل أحدكم « : الأولى أنّها استدراك ، لقول النّبي صلى االله عليه وسلم : قال شارح المنية 
 »بسم اللّه أوله وآخـره  : في أوله فليقل  فلْيذكر اسم اللّه تعالى ، فإن نسي أن يذكر اسم اللّه

إذا قال في الوضوء بسم اللّه أوله وآخره ، حصل استدراك السنّة أيضـاً،   : وقال ابن عابدين .
 بدلالة النّص.  

أما المضمضة والاستنشاق في الوضوء عند الحنابلة ففعلهما فرض ، لأن الفم والأنف من  -٧
  . ن الوضوء ، ولذا فلا يجب التّرتيب فيما بينهما أجزاء الوجه ، وليسا من سن

ويجب أن يتدارك المضمضة بعد الاستنشاق ، أو بعد غسل الوجه ، وحتّى بعد غسـل سـائر   
  .الأعضاء ، إلاّ أنّه إن تذكّرهما بعد غسل اليدين تداركهما وغسل ما بعدهما كما تقدم 

  :التّدارك في الغسل 
  . غسل غير واجبين عند جمهور الفقهاء التّرتيب والموالاة في ال - ٨

: واختلف فيه عن الإمام مالك ، والمقـدم عنـد أصـحابه    . لا بد من الموالاة : وقال اللّيث 
 أ مـع  : فعلى قول الجمهور . وجوب الموالاة ، وفيه وجه لأصحاب الإمام الشّافعيإذا توض

فإنّه لو ترك غسل عضو أو لمعة  من أجل ذلك. الغسل لم يلزم التّرتيب بين أعضاء الوضوء 
من عضو ، سواء أكان في أعضاء الوضوء أم في غيرها ، تدارك المتروك وحده بعد ، طال 

ومن . الوقت أو قصر ، ولو غسل بدنه إلاّ أعضاء الوضوء تداركها ، ولم يجب التّرتيب بينها 
الاستنشاق كره لـه ،   لو ترك الوضوء في الغسل ، أو المضمضة أو: أجل ذلك قال الشّافعية 

  . ويستحب له أن يأتي به ولو طال الفصل  دون إعادة للغسل 
ويجب تداركهما عند الحنفية والحنابلة ، إذ هما واجبان في الغسل عنـدهم ، بخلافهمـا فـي    

  .الوضوء ، فهما فيه سنّة عند الحنفية ، وليسا بواجبين 



  :تدارك غسل الميت 
عية والحنابلة لو دفن الميت دون غسل ، وقد أمكن غسله ، لزم نبشه عند المالكية والشّاف - ٩

أي ما لم يخش تغيره ، كما صرح بـه المالكيـة   . وأن يخرج ويغسل ، تداركاً لواجب غسله 
وتدورك نـدباً  : قال الدردير . وكذلك تكفينه والصلاة عليه يجب تداركهما بنبشه . والشّافعية 
تنكيس رجليـه  : ومثال المخالفة الّتي تتدارك  -ل تسوية التّراب عليه وهي ما قب -بالحضرة 

موضع رأسه ، أو وضعه غير مستقبل القبلة ، أو على ظهره ، وكترك الغسل ، أو الصـلاة  
  . عليه ، ودفن من أسلم بمقبرة الكفّار ، فيتدارك إن لم يخف عليه التّغير 

أهيل عليه التّراب لحقّ اللّه تعالى ، كما لـو دفـن دون   فلا ينبش الميت إذا : أما عند الحنفية 
  .غسل أو صلاة ، ويصلّى على قبره دون غسل 

  :التّدارك في الصلاة 
إذا ترك المصلّي شيئاً من صلاته ، أو فعله على وجه غير مجزئ ، فإن في مشروعية  - ١٠

  :تداركه تفصيلاً 
  :تدارك الأركان  -أ 

وإن تركـه  . اً ، وكان تركه عمداً ، بطلت صلاته حالاً لتلاعبـه  إن كان المتروك ركن - ١١
  كعة الّتي ترك ركناً منها ، فـإنالر في تركه وجب تداركه بفعله ، وإلاّ لم تصح سهواً أو شك
. الركن لا يسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً ولا غلطاً ، ويعيد ما بعد المتروك لوجوب التّرتيب 

أركـان الصـلاة   ( ه اختلاف وتفصيل بين أصحاب المذاهب يرجع إليه في وفي كيفية تدارك
وقد يشرع سجود السهو مع تداركه ، على ما في سجود السهو من الخلاف ) . وسجود السهو 

  .، في كونه واجباً أو مستحباً على ما هو مفصل في سجود السهو 
  :تدارك الواجبات  -ب 
  . افعية واجبات للصلاة غير الأركان ليس عند المالكية والشّ - ١٢

وعند الحنفية واجبات الصلاة لا تفسد الصلاة بتركها ، بل يجب سجود السهو إن كان تركـه  
  . سهواً ، وتجب إعادتها إن كان عمداً مع الحكم بإجزاء الأولى 

ل ، وتسـبيح الركـوع   كالتّشهد الأول ، والتّكبير للانتقا -فواجبات الصلاة : أما عند الحنابلة 
وإن تركه سهواً ثم تـذكّره ، فإنّـه   . فإن ترك شيئاً من ذلك عمداً بطلت صلاته  -والسجود 

. يجب تداركه ما لم يفت محلّه ، بانتقاله بعده إلى ركن مقصود ، إذ لا يعود بعـده لواجـب   
ا لم يشرع في قراءة فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتدال لا بعده ، ويرجع إلى التّشهد الأول م

 -كما لو شرع في القراءة من ترك التّشهد الأول  -ثم إن فات محلّ الواجب . الركعة الثّالثة 
  .وفي كلا الحالين يجب سجود السهو . لم يجز الرجوع إليه 



  :تدارك سنن الصلاة  -ت 
: إنّمـا حكـم تركهـا    السنن لا تبطل الصلاة بتركها ولو عمداً ، ولا تجب الإعادة ، و - ١٣

  . كراهة التّنزيه ، كما صرح به الحنفية 
إن نسي سنّةً من سنن الصلاة يستدركها ما لم يفت محلّها ، فلو ترك التّشـهد  : وعند المالكية 

  . الأوسط ، وتذكّر قبل مفارقته الأرض بيديه وركبتيه ، يرجع للإتيان به ، وإلاّ فقد فات 
).  سجود السـهو  ( ترك سنّة ، فعندهم في ذلك تفصيلات يرجع إليها فيوأما السجود للسهو ب

نوع هو أبعاض يشرع سجود السهو لتركها عمداً أو سـهواً ،  : والسنن عند الشّافعية نوعان 
.  كالقنوت ، وقيامه ، والتّشهد الأول ، وقعوده ،والصلاة على النّبي صلى االله عليه وسلم فيـه 

سجود لتركه ، كأذكار الركوع والسجود ، فإن سجد لشيء منها عامداً بطلت ونوع لا يشرع ال
  . صلاته ، لأنّه زاد على الصلاة من جنس أفعالها ما ليس منها ، إلاّ أن يعذر بجهله 

وعلى كلّ حال فلا يتدارك شيء من ذلك عندهم إذا فات محلّه ، كالاسـتفتاح إذا شـرع فـي    
ة لا تتدارك السنن إذا فات محلّها ، كما إذا ترك الاسـتفتاح حتّـى   وكذا عند الحنابل. القراءة 

تعوذ ، أو ترك  التّعوذ حتّى بسمل ، أو ترك البسملة حتّى شرع في القراءة ، أو ترك التّأمين 
لكن إن لم يكن استعاذ في الأولى عمداً أو نسياناً يستعيذ في الركعـة  . حتّى شرع في السورة 

  . ذلك من باب تدارك التّعوذ الفائت ، ولكن إنّما يستعيذ للقراءة الثّانية  وليس. الثّانية 
وكما لا تتدارك السنن إذا فات محلّها ، فكذلك لا يشرع السجود لترك شيء منهـا سـهواً أو   

  .عمداً ، قوليةً كانت أو فعليةً ، وإن سجد لذلك فلا بأس 
  :لجماعة تدارك المسبوق ما فاته من الصلاة مع ا -ث 
من جاء متأخّراً عن تكبيرة الإحرام ، فدخل مع الإمام ، لا يتدارك ما فاته من الركعة  - ١٤

معه إن أدركه قبل الرفع من الركوع ، فإن أدركه في الرفع من الركوع أو بعد ذلـك فاتتـه   
  . الركعة ووجب عليه تداركها 

  ) .صلاة المسبوق ( عة وفي ذلك تفصيل وأحكام مختلفة تنظر في صلاة الجما
  :تدارك سجود السهو  -ج 
١٥ -    هو حتّى سـلّم ، ثـمانصرف من غير أن يسجد للس لو نسي من سها في صلاته ، ثم

  ) .سجود السهو ( وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في باب . تذكّره عن قرب ، يتداركه 
  :تدارك النّاسي للتّكبير في صلاة العيد  -ح 
تكبيرات صلاة العيد حتّى شرع في القراءة ، فاتت فلا يتداركها في الركعـة  إذا نسي  - ١٦

نفسها ، لأنّها سنّة فات محلّها ، كما لو نسي الاستفتاح أو التّعـوذ ، وهـذا قـول الشّـافعية     



ولأنّه إن أتى بالتّكبيرات ثم عاد إلى القراءة ، فقد ألغى القراءة الأولـى ، وهـي   . والحنابلة 
به ، وإن لم يعد إلى القراءة فقد حصلت التّكبيرات في غير محلّها  فرض يصح أن يعتد .  

يسن إذا نسي تكبيرات الركعة الأولى أن يتداركها  -كما قال الشبراملسي  -لكن عند الشّافعية 
في الركعة الأولى من صلاة ) الجمعة ( في الركعة الثّانية مع تكبيراتها ، كما في قراءة سورة 

. في الركعـة الثّانيـة   ) المنافقون ( لجمعة ، فإنّه إذا تركها فيها سن له أن يقرأها مع سورة ا
يتدارك التّكبيرات إذا نسيها ، سواء أذكرها أثناء القراءة أم بعد القراءة أثنـاء   : وعند الحنفية 

  . فإن نسيها حتّى رفع رأسه من الركوع فاتت فلا يكبر . الركوع 
إن ذكر أثناء قراءة الفاتحة وبعدها ، قبل أن يضم إليها السورة ، يعيد بعـد التّكبيـر   غير أنّه 

قراءة الفاتحة وجوباً ، وإن ذكر بعد ضم السورة كبر ولم يعد القراءة ، لأن القراءة تمت فـلا  
إن : وقول المالكية في هذه المسألة قريب من قول الحنفية ، فـإنّهم يقولـون   . يحتمل النّقض 

ويعيـد  . ناسي التّكبير كلّاً أو بعضاً يكبر حيث تذكّر في أثناء القراءة أو بعدها ما لم يركـع  
فإن ركع قبـل  . القراءة استحباباً ، ويسجد للسهو ، لأن القراءة الأولى وقعت في غير محلّها 
جـع فالظّـاهر   أن يتذكّر التّكبير تمادى لفوات محلّ التّدارك ، ولا يرجع للتّكبيـر ، فـإن ر  

  . البطلان
  :تدارك المسبوق تكبيرات صلاة العيد  -خ 
عند الحنفية يتدارك المسبوق ما فاته من تكبيرات صلاة العيد ، فيكبر للافتتاح قائمـاً ،   - ١٧

فإن أمكنه أن يأتي بالتّكبيرات ويدرك الركوع فعل ، وإن لم يمكنه ركع ، واشتغل بالتّكبيرات 
حنيفة ومحمد ، خلافاً لأبي يوسف ، وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه مـا  وهو راكع عند أبي 

بقي من التّكبير ، وإن أدركه بعد رفع رأسه قائماً لا يأتي بالتّكبير ، لأنّه يقضي الركعة مـع  
ثم إن . يتداركها إن أدرك القراءة مع الإمام ، لا إذا أدركه راكعاً : وعند المالكية . تكبيراتها 
  . في أثناء التّكبيرات يتابع الإمام فيما أدركه معه ، ثم يأتي بما فاته أدركه 

  . وإن أدركه في القراءة كبر أثناء قراءة الإمام . ولا يكبر ما فاته خلال تكبير الإمام 
إن حضر المأموم ، وقد سبقه الإمـام بـالتّكبيرات أو   : وعند الشّافعية في الجديد ، والحنابلة 

  . يتدارك شيئاً مما فاته ، لأنّه ذكر مسنون فات محلّه  ببعضها ، لم
  . وليس بشيء: قال الشّيرازي . وفي القديم عند الشّافعية يقضي ،لأن محلّه القيام وقد أدركه 
 التّدارك في الحج:  

  :التّدارك في الإحرام  -أ 
  . أحرم من مكانه  إن تجاوز الّذي يريد الحج الميقات دون أن يحرم ، فعليه دم إن - ١٨

  . لكن إن  تدارك ما فاته بالرجوع إلى الميقات والإحرام منه فلا دم عليه 



وهذا باتّفاق إن رجع قبل أن يحرم ، أما إن أحرم من مكانه دون الميقات ، ثم رجع إليه ، فقد 
  . ينفعه : وقيل . يستقر الدم عليه ولا ينفعه التّدارك : قيل 

  ) .إحرام ( ف يرجع إليه في مصطلح وفي ذلك تفصيل وخلا
  :التّدارك في الطّواف  -ب 
إن ترك جزءاً من الطّواف المشروع ، كما لو طاف داخل الحجر بعض طوافه ، لـم   - ١٩

في وقت قريب ، لاشتراط الموالاة : يصح حتّى يأتي بما تركه ، قال الحنابلة وبعض الشّافعية 
  . بين الطّوافات 
. سائر الشّافعية ، بل هـو عنـدهم مسـتحب    : عض الموالاة ، وممن قال ذلك ولم يشترط الب

ونص الشّافعية على أنّه إن شك في شيء من شروط حجه يجب التّدارك ما لم يتحلّـل ، ولا  
  . يؤثّر الشّك بعد الفراغ 

زاد  ومـا  -وهو أربع طوفـات   -الفرض في الطّواف أكثره : وعند الحنفية غير ابن الهمام 
وعلى قول جمهـور  . واجب ، أما عند ابن الهمام فالسبع كلّها فرض ، كقول جمهور الفقهاء 

الحنفية إن ترك ثلاث طوفات من طواف الزيارة أو أقلّ صح طوافه لفرضه ، وعليه دم لمـا  
لكن إن تدارك فطاف الأشواط الباقية صح وسقط عنه الدم ، ولـو كـان   . نقص من الواجب 

  . بعد فترة ، بشرط أن يكون إيقاع الطّوفات المتممة قبل آخر أيام التّشريق طوافه 
وإن ترك الحاج طواف القدوم ، أو تبين أنّه طاف للقدوم على غيـر طهـارة ، فـلا يلزمـه     

وفي فواتـه  : التّدارك عند الجمهور ، لأنّه مستحب غير واجب بالنّسبة للمفرد ، قال الشّافعية 
لا يفوت إلاّ بالوقوف بعرفة ، وإذا فات : وجهان ، أصحهما  -أي عن قدوم مكّة  -بالتّأخير 

على أنّه ينبغي ملاحظة أن من ترك طواف القدوم ، أو طافه ولم يصح له ، كأن . فلا يقضى 
طافه محدثاً ولم يتداركه ، فعليه إعادة السعي عند كلّ من شرط لصـحة السـعي أن يتقدمـه    

  ) . سعي : ر ( صرح بذلك المالكية الطّواف ، وقد 
إن طاف للقدوم ، أو تطوعاً على غير طهارة ، فعليـه دم إن كـان جنبـاً ،    : وقال الحنفية 

ويمكنه التّدارك بإعادة . لوجوب الطّواف بالشّروع فيه ، وإن كان محدثاً  فعليه صدقة لا غير 
أمـا  . الحنفية كذلك في طواف الـوداع  والحكم عند . الطّواف ، فيسقط عنه الدم أو الصدقة 

الرمل والاضطباع في الطّواف فهما سنّتان في حقّ الرجال ، في الأشواط الثّلاثة الأولى مـن  
طواف القدوم خاصةً ، فلو تركهما فلا شيء عليه ، ولا يشرع له تداركهما ، ومثلهمـا تـرك   

وهذا مذهب الحنابلة ، وهو . ا والمروة في السعي بين الصف) الأخضرين ( الرمل بين الميلين 
إن ترك الرمل : الأصح أو الأظهر عند الشّافعية ، وهو ظاهر كلام الحنفية ، قال ابن الهمام 



وقال المالكية ، وهو قول خلاف الأظهر عنـد  . في أشواط الطّواف الأولى لا يرمل بعد ذلك 
  .ضي الاضطباع في طواف الإفاضة أنّه يق: الشّافعية ، وقول القاضي من الحنابلة 

  :التّدارك في السعي  -ت 
الحاج المفرد إن لم يسع بعد طواف القدوم وجب عليه تدارك السعي ، فيسـعى بعـد    - ٢٠

  . طواف الإفاضة ولا بد ، وإلاّ لم يصح حجه عند الجمهور ، لأن السعي عندهم ركن 
واجب فقط ، فإن لم يتداركه يجبـر بـدم   : ابلة وهو عند الحنفية ، وفي قول القاضي من الحن

 ه تامعي كلّه أو أكثره ، فإن كان المتروك ثلاثة أشـواط أو  . وحجوهذا إن كان المتروك الس
أقلّ فليس عليه عند الحنفية إلاّ التّصدق بنصف صاع عن كلّ شوط ، وكلّ هذا عندهم إن كان 

  . ه ، وهذا في جميع واجبات الحج التّرك بلا عذر ، فإن كان بعذر فلا شيء علي
ولو سعى بين الصفا والمروة فترك بعض الأشواط عمداً أو نسياناً ، أو ترك في بعضـها أن  
يصل إلى الصفا أو إلى المروة لم يصح سعيه ، ولو كان ما تركه ذراعاً واحداً ، وعليـه أن  

  . كه ولو بعد أيام يتدارك ما فاته ، ويمكن التّدارك بالإتيان بالبعض الّذي تر
  . ولا يلزمه إعادة السعي كلّه ، لأن الموالاة غير مشترطة فيه بخلاف الطّواف بالبيت 

  . هي مشترطة في السعي أيضاً ، وهو أحد قولي الشّافعية : وقيل 
 النّبي صـلى االله « ما لو سعى مبتدئاً بالمروة ، فإن الشّوط الأول لا يعتبر ، لأن : ومثل ذلك 

نبدأ بمـا  : الآية ثم قال }  إن الصفَا والمروةَ من شعائرِ اللّه{  :عليه وسلم قرأ قول اللّه تعالى 
  .» ابدءوا بما بدأ اللّه به « وفي رواية  »بدأ اللّه به 

  :الخطأ في الوقوف  -ث 
والمالكية إذا وقف الحجيج يوم العاشر من شهر ذي الحجة ، وتبين خطؤهم ، فالحنفية  - ٢١

والحنابلة ، وهو مقابل الأصح عند الشّافعية أنّه أجزأهم الوقوف ولا يعيدون ، دفعـاً للحـرج   
إنّه يجزئهم الوقوف إلاّ أن يقلّوا على خلاف العادة فـي الحجـيج ،   : الشّديد ، وقال الشّافعية 

  . فيقضون هذا الحج في الأصح ، لأنّه ليس في قضائهم مشقّة عامة 
علموا بخطئهم ، وأمكنهم التّدارك قبل الفوات ، أعادوا عند أم ا إذا وقفوا في اليوم الثّامن ، ثم

والرواية الأخـرى  ) الحنفية والمالكية والشّافعية ، وهو رواية أيضاً عند الحنابلة ( الجمهور 
د ، وهو بدعـة ،  عند الحنابلة أنّه يجزئهم الوقوف دون تدارك ، لأنّهم لو أعادوا الوقوف لتعد

  . كما قال الشّيخ ابن تيمية 
أما لو علموا بخطئهم ، بحيث لا يمكنهم التّدارك ، للفوات ، فالحكم في المعتمد عند المالكية ، 

. أنّه لا يجزئهم هذا الوقوف ، ويجب عليهم القضـاء لهـذا الحـج    : والأصح عند الشّافعية 
تقديمها عليه بأن التّأخير أقرب إلى الاحتساب من التّقديم وفرقوا بين تأخير العبادة عن وقتها و



، وبأن اللّفظ في التّقديم يمكن الاحتراز عنه ، لأنّه يقع الغلط في الحسـاب ، أو الخلـل فـي    
الشّهود الّذين شهدوا بتقديم الهلال ، والغلط بالتّأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهـلال ،  

  . وهذا أحد التّخريجين عن الحنفية . حتراز عنه ومثل ذلك لا يمكن الا
أنّه يجـزئهم ، ولا قضـاء علـيهم ، لأن    : وعند الحنابلة ، وهو التّخريج الآخر عند الحنفية 

ولأن القول بعدم الإجزاء فيه حرج  -كما يقول الحنابلة  -الوقوف مرتين في عام واحد بدعة 
  . -كما يقول الحنفية  -بين 
  :دارك في وقوف عرفة التّ -ج 
لو ترك الحاج الوقوف بعرفة عمداً أو نسياناً أو جهلاً حتّى طلع فجر يوم النّحـر لـم    - ٢٢

  . يصح حجه ، فلا يمكن التّدارك بعد ذلك ، وعليه أن يحلّ بعمرة 
ولو وقف نهاراً ، ثم دفع قبل الغروب ، فقد أتى بالركن ، وترك واجب الوقوف في جزء من 

  . يل ، فيكون عليه دم وجوباً عند الحنفية  والحنابلة ، وهو قول عند الشّافعية اللّ
لكن الراجح عند الشّافعية استحباب إراقة الدم ، لأن أخذ جزء من اللّيل على هذا القول سنّة لا 

  . غير ، وإنّما يستحب الدم خروجاً من خلاف من أوجبه 
عرفة قبل غروب الشّمس ، وبقي إلى ما بعد الغروب سـقط   ولو تدارك ما فاته بالرجوع إلى

ولو رجع بعد الغروب وقبل طلوع الفجر سقط عنه الـدم عنـد الجمهـور ،    . عنه الدم اتّفاقاً 
  . خلافاً للحنفية ، لأن الدم عندهم لزمه بالدفع من عرفة ، فلا يسقط بالرجوع إليها 

ن عرفة إلاّ بعد غروب الشّمس ، فإن دفع قبل الغروب فعليه أما عند المالكية فلا يدفع الحاج م
  .وإلاّ بطل حجه ) تداركاً ( العود ليلاً 

  :تدارك الوقوف بالمزدلفة  -ح 
عند الشّافعية والحنابلة الوجود بمزدلفة واجب ولو لحظةً ، بشرط أن يكون ذلـك فـي    - ٢٣

.  شترط المكث ، بل يكفي مجرد المرور بهاالنّصف الثّاني من اللّيل بعد الوقوف بعرفة ، ولا ي
ومن دفع من مزدلفة قبل منتصف اللّيل ، وعاد إليها قبل الفجر فلا شيء عليه ، لأنّـه أتـى   

  . بالواجب ، فإن لم يعد بعد نصف اللّيل حتّى طلع الفجر فعليه دم على الأرجح 
طلوع الشّمس ، وعليه أن يقف فيجب الوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر إلى : أما عند الحنفية 

في ذلك الوقت ولو لحظةً ، فإن ترك الوقوف لعذر فلا شيء عليه ، والعذر كأن يكـون بـه   
ضعف أو علّة أو كانت امرأة تخاف الزحام ، وإن أفاض من مزدلفة قبل ذلك لا لعذر فعليـه  

. سقط عنه الـدم  وظاهر أنّه إن تدارك الوقوف بالرجوع إلى مزدلفة قبل طلوع الشّمس . دم 
واجب ، فـإن لـم    -وإن لم تحطّ بالفعل  -النّزول بمزدلفة بقدر حطّ الرحال : وعند المالكية 



ينزل بها بقدر حطّ الرحال حتّى طلع الفجر فالدم واجب عليه إلاّ لعذر ، فإن تـرك النّـزول   
  .لعذر فلا شيء عليه 

  :تدارك رمي الجمار  -خ 
 -عمـداً أو سـهواً    -نابلة إلى أن من ترك رمي يوم أو يـومين  ذهب الشّافعية والح - ٢٤

تداركه في باقي أيام التّشريق على الأظهر ، ويكون ذلك أداء ، وفي قول قضاء ، ولا دم مع 
أن من أخّر الرمي في اليوم الأول والثّاني من أيام التّشريق إلى : ومذهب الحنفية .  التّدارك 

. طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه ، لأن اللّيل وقت للرمي في أيام الرمـي   اللّيل ، فرمى قبل
وأما رمي جمرة العقبة ، فمذهب أبي حنيفة أنّه يمتد إلى غروب الشّمس ، فإن لم يرم حتّـى  

  . غربت الشّمس ، فرمى قبل طلوع الفجر من اليوم الثّاني أجزأه ، ولا شيء عليه 
  .خير الرمي إلى اللّيل يكون تداركه قضاء ، وعليه دم واحد أن تأ: ومذهب المالكية 

  :تدارك طواف الإفاضة  -د 
سـواء   -أن من طاف بعد عرفة طوافاً صحيحاً : مذهب الحنفية والمالكية والشّافعية  - ٢٥

  . وقع عن طواف الإفاضة وإن لم ينوه  -أكان واجباً أم نفلاً 
وخرج إلى بلده ، فعليه أن يرجع محرماً ليطـوف طـواف    أما من ترك الطّواف بعد عرفة ،

  . الإفاضة ، ويبقى محرماً بالنّسبة إلى النّساء حتّى يطوف طوافاً صحيحاً 
 أنّه من تـرك  : ومذهب الحنابلة . وهناك تفصيلات في بعض المذاهب يرجع إليها في الحج

نفل ، وقع الطّواف عما نواه أو طواف ) الوداع ( طواف الإفاضة ، لكنّه طاف طواف الصدر 
، ولا يقع عن طواف الإفاضة ، حتّى لو رجع إلى بلده بعد هذا الطّـواف عليـه أن يرجـع    

  .محرماً ، ليطوف طواف الإفاضة لأنّه ركن ، ويبقى محرماً أيضاً بالنّسبة إلى النّساء 
  :تدارك طواف الوداع  -ذ 
كه بدم ، ولو كان تركـه لنسـيان أو   طواف الوداع واجب على غير الحائض يجبر تر - ٢٦

  . جهل ، وهذا قول الحنابلة ، وهو أحد قولي الشّافعية 
إن : هو سنّة لا يجب جبره ، فعلى قول الوجوب قال الشّـافعية والحنابلـة   : والثّاني عندهم 

خرج بلا وداع وجب عليه الرجوع لتداركه إن كان قريباً ، أي دون مسافة القصر ، فإن عاد 
مسافة القصر فطاف للوداع سقط عنه الإثم والدم ، وإن تجاوز مسافة القصر استقر عليه  قبل

  . يسقط : الدم ، فلو تداركه بعدها لم يسقط الدم ، وقيل 
طواف الوداع واجب ، ويجزئ  عنه ما لو طاف نفلاً بعد إرادة السفر ، فـإن  : وعند الحنفية 

ر بين إراقـة  سافر ولم يكن فعل ذلك وجب عليه الرجوع لتداركه ما لم يجاوز الميقات ، فيخي



الدم وبين الرجوع بإحرام جديد بعمرة ، فيبتدئ بطوافها ثم بطواف الوداع ، فإن فعل ذلك فلا 
  . شيء عليه لتأخيره 

طواف الوداع مندوب ، فلو تركه وخرج ، أو طافه طوافـاً بـاطلاً يرجـع    : وعند المالكية 
  .خف فوت رفقته الّذين يسير بسيرهم ، أو خاف منعاً من الكراء أو نحو ذلك لتداركه ما لم ي

  : تدارك المجنون والمغمى عليه للعبادات 
  :بالنّسبة للصلاة  -أولاً 

لا تدارك لما فات من صلاة حال الجنون أو الإغماء عند المالكيـة والشّـافعية لعـدم     - ٢٧
 ة وقت الوجوب ، لقول النّبيعن النّائمِ : رفع القلم عن ثلاثة « : صلى االله عليه وسلم  .الأهلي

  .  »حتّى يستيقظَ ، وعن الصبي حتّى يشب ، وعن المعتوه حتّى يعقل 
قضاها ، وإن  -أو ستّاً على قول محمد  -وعند الحنفية إن جن أو أغمي عليه خمس صلوات 
الإغمـاء لـيس   : للحرج ، وقال بشـر   جن أو أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه نفياً

  . بمسقط ، ويلزمه القضاء وإن طالت مدة الإغماء 
وفرق الحنابلة بين الجنون والإغماء ، فلم يوجبوا القضاء على ما فات حال الجنون ، وأوجبوه 
فيما فات حال الإغماء ، لأن الإغماء لا تطول مدته غالباً ، ولما روي أن عماراً رضـي االله  

ما صلّيتَ منذ ثلاث ، ثم توضـأ  : هل صلّيتُ ؟ قالوا : عنه أغمي عليه ثلاثاً ، ثم أفاق فقال 
وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي االله عنهما نحوه ، ولم . وصلّى تلك الثّلاث 

  . يعرف لهم مخالف ، فكان كالإجماع 
ليه ، فإن كان مـا أدركـه لا   ومن أدرك جزءاً من الوقت وهو أهل ثم جن أو أغمي ع - ٢٨

وعند . يسع الفرض فلا يجب عليه القضاء عند الحنفية والمالكية ، وهو المذهب عند الشّافعية 
وإن كان ما أدركه يسع الفرض فعند الحنفية لا يجب القضـاء ،  . الحنابلة يجب عليه القضاء 

فيستدعي الأهلية فيـه لاسـتحالة    لأن الوجوب يتعين في آخر الوقت إذا لم يوجد الأداء قبله ،
الإيجاب على غير الأهل ، ولم يوجد ، فلم يكن عليه القضاء ، وهو أيضاً رأي المالكية خلافاً 

  .  لبعض أهل المدينة وابن عبد البر ، حيث القضاء عندهم أحوط 
.  م القضـاء وعند الشّافعية والحنابلة يجب عليه القضاء ،لأن الوجوب يثبت في أول الوقت فلز

  : وإن أفاق المجنون أو المغمى عليه في آخر الوقت فللحنفية قولان  - ٢٩
لا يصبح مدركاً للفرض إلاّ إذا بقي من الوقت مقدار ما يمكن فيـه  : أحدهما ، وهو قول زفر 

  . أداء الفرض 
إذا أدرك  أنّه يجب الفرض ويصير مدركاً: والثّاني ، للكرخي وأكثر المحقّقين ، وهو المختار 

  . من الوقت ما يسع التّحريمة فقط ، وهو قول الحنابلة وبعض الشّافعية 



يجب الفرض إذا بقي من الوقت مقدار ركعة من زمن يسع الطّهر ، وهو قول : وعند المالكية 
  .إذا بقي مقدار ركعة فقط : وفي قول آخر للشّافعية . بعض الشّافعية 

  :بالنّسبة للصوم : ثانياً 
إذا استوعب الجنون شهر رمضان بأكمله فلا قضاء على المجنون سواء ، أكان الجنون  - ٣٠

وإذا  »... رفع القلم عن ثلاث « : أصلياً أم عارضاً عند الحنفية والشّافعية والحنابلة ، لحديث 
ل استوعب الإغماء الشّهر كلّه وجب القضاء على المغمى عليه إلاّ عند الحسن البصري ، ودلي

}  فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فَعدةٌ مـن أيـامٍ أُخَـر   { : وجوب القضاء قوله تعالى 
يجب القضاء على المجنون بعد إفاقتـه للآيـة السـابقة ،    : وعند المالكية . والإغماء مرض 

  . والجنون مرض ، وعن الإمام أحمد مثل ذلك بالنّسبة للمجنون 
 ام الشّهر كان عليه قضاء ما مضى من الشّهر استحسـاناً  وإن أفاق المجنون في أييوم من أي

  . عند الحنفية ، والقياس أنّه لا يلزمه ، وهو قول زفر 
لا قضاء لما فات في الجنون الأصلي ، ويجب القضاء إذا كـان الجنـون   : وفرق محمد فقال 

ويجـب   -ون للحديث المتقدم وعند الشّافعية والحنابلة لا قضاء لما فات زمن الجن. عارضاً 
  . ويجب القضاء على المغمى عليه لما فات عند الجميع . القضاء عند المالكية 

 أما اليوم الّذي جن أو أغمي عليه فيه ، فإنّه يعتبر مدركاً لصيام هذا اليوم إن كان نوى - ٣١
  .  الصيام من اللّيل ، ولا قضاء عليه ، وهذا عند الحنفية 

إن جن أو أغمي عليه بعد الفجر ، واستمر الجنون أو الإغماء أكثـر اليـوم   : الكية وعند الم
وإن . فعليه القضاء ، وإن كان بعد الفجر ولم يستمر نصف يوم فأقلّ أجزأه ، ولا قضاء عليه 
وعنـد  . كان الإغماء أو الجنون مع الفجر أو قبله فالقضاء مطلقاً ، لزوال العقل وقت النّيـة  

أن الإغماء لا يضر صومه إذا أفاق لحظةً من نهار : فعية في الأظهر ، وهو قول الحنابلة الشّا
  . ، أي لحظة كانت ، اكتفاء بالنّية مع الإفاقة في جزء 

  . لا يضر إذا أفاق أول النّهار : يضر مطلقاً ، والثّالث : والثّاني للشّافعية 
في الجديد يبطل الصوم ، لأنّه عارض يسـقط فـرض    :وإن نوى الصوم ثم جن ففيه قولان 

الجنـون كالإغمـاء   : وعند الحنابلة . هو كالإغماء : الصلاة فأبطل الصوم ، وقال في القديم 
  . يجزئ صومه إذا كان مفيقاً في أي لحظة منه مع تبييت النّية 

أن المجنـون  : ند الحنفية أما اليوم الّذي تحدث فيه الإفاقة من الجنون أو الإغماء ، فع - ٣٢
وفي الجنـون الأصـلي   . جنوناً عارضاً لو أفاق في النّهار قبل الزوال ، فنوى الصوم أجزأه 

  . خلاف ، ويجزئ في الإغماء بلا خلاف 



إن أفاق قبل الفجر أجزأ ذلك اليوم عن الصيام بالنّسبة للمجنون والمغمى عليه : وعند المالكية 
  . بعد الفجر فهو على التّفصيل السابق  ، وإن كانت الإفاقة

إن أفاق المجنون في النّهار فعلى الأصح لا قضاء عليـه ، ويسـتحب لـه    : وعند الشّافعية 
يجب القضاء ، أما المغمى عليه فـإذا أفـاق   : وفي الوجه الثّاني . الإمساك ، وهذا في وجه 

المجنون وإمساكه روايتان ، أما المغمى  وعند الحنابلة في قضاء اليوم الّذي أفاق فيه. أجزأه 
  .عليه فيصح صومه إن أفاق في جزء من النّهار 

  :بالنّسبة للحج : ثالثاً 
من أحرم بالحج ، وطرأ عليه جنون أو إغماء ثم أفاق منه قبل الوقوف بعرفة ، ووقف  - ٣٣

ولكنّه أفـاق مـن قبـل     وكذلك من لم يحرم بالحج لجنون أو إغماء ،. ، أجزأه الحج باتّفاق 
  . الوقوف ، وأحرم ووقف بعرفة أجزأه ، على تفصيل في وجوب الجزاء عليه 

عند مـن يقـول بجـواز     -ومثل ذلك أيضاً المجنون الّذي أحرم عنه وليه ، أو المغمى عليه 
إذا أفاقا قبل الوقوف ووقفا أجزأهما الحـج ، ومـن    -الإحرام عنه كالحنفية وبعض الشّافعية 

قف بعرفة وهو مجنون أو مغمى عليه بعد أن أحرم وهو مفيق ، أو أحرم وليه عنـه فعنـد   و
. كان حجهما صحيحاً ، مع الاختلاف بين وقوعه فرضاً أو نفـلاً  : المالكية وبعض الشّافعية 

  . وعند الحنفية كان حج المغمى عليه صحيحاً ، وفي المجنون خلاف 
  ) .صلاة ، صوم ، حج ، جنون ، إغماء : ( العبادات في وينظر تفصيل جميع ما مر في 

  :تدارك المريض العاجز عن الإيماء 
ونوى ) عينه ( من عجز عن الإيماء في الصلاة برأسه لركوعه وسجوده أومأ بطرفه  - ٣٤

يصلّي المريض قائماً ، فإن لم يستطع صلّى جالسـاً ،  « : بقلبه ، لحديث علي رضي االله عنه 
يستطع صلّى على جنبه مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع صلّى مسـتلقياً علـى قفـاه ،    فإن لم 

فإن عجز عـن الإيمـاء   . وهذا متّفق عليه بين الفقهاء .  »ورجلاه إلى القبلة ، وأومأ بطرفه 
بطرفه أومأ بأصبعه ، فإن لم يستطع أتى بالصلاة بقدر ما يطيق ولو بنية أفعالها ، ولا تسقط 

ما دام معه شيء من عقل ، ويأتي بالصلاة بأن يقصد الصـلاة بقلبـه مستحضـراً     عنه أبداً
  . }  لا يكَلِّفُ اللّه نَفْساً إلاّ وسعها{ : الأفعال والأقوال إن عجز عن النّطق ، لقوله تعالى 

  . وهذا عند المالكية والشّافعية والحنابلة وزفر من الحنفية 
الإيماء يكون بالرأس فقط ولا يكون بعينيه أو جبينه أو قلبـه ، لأن  : وعند الحنفية غير زفر 

فرض السجود لا يتأتّى بهذه الأشياء ، بخلاف الرأس لأنّه يتأدى به فرض السـجود ، فمـن   
عجز عن الإيماء برأسه أخّر الصلاة ، وإن مات على ذلك الحال لا شيء عليـه ، وإن بـرأ   

  .م وليلة لا غير نفياً للحرج فالصحيح أنّه يلزمه قضاء يو



  :تدارك النّاسي والساهي  
فمـن نسـي   . النّسيان أو السهو إن وقع في ترك مأمور لم يسقط ، بل يجب تداركـه   - ٣٥

صلاةً أو صوماً أو زكاةً أو كفّارةً أو نذراً وجـب عليـه الأداء إن أمكـن ، أو أن يتداركـه     
من نسي صلاةً أو نـام عنهـا ،   « :  عليه وسلم بالقضاء بلا خلاف ،  لقول النّبي صلى االله

  .  »فكفّارتُها أن يصلّيها إذا ذَكَرها 
  . وتكون الصلاة أداء إذا أدى منها ركعةً في الوقت ، أو التّحريمة على الخلاف في ذلك 

  ) .صلاة ، صوم ، زكاة : ( وينظر تفصيل ذلك في . وإذا فات الوقت تداركها بالقضاء 
  :ن أفسد عبادةً شرع فيها من صلاة أو صومٍ أو حجٍ تدارك م

لا خلاف بين الفقهاء في أن من أفسد عبادة مفروضة وجب عليه أداؤها إن كان وقتها  - ٣٦
يسعها كالصلاة ، أو القضاء إن خرج الوقت أو كان لا يسعها كالصلاة إن خـرج الوقـت ،   

  . وكالصيام والحج لعدم اتساع الوقت 
طوع بالعبادة فإنها تلزم بالشّروع فيه عند الحنفية والمالكية ، ويجب إتمامهـا ، وعنـد   أما الت

لا تجب بالشّروع ، ويستحب الإتمام فيما عدا الحج والعمـرة فيلزمـان   : الشافعية والحنابلة 
بالشّروع ، ويجب إتمامهما ، وعلى ذلك فمن دخل في عبادة تطوع وأفسـدها وجـب عليـه    

  . }  ولا تُبطلُوا أَعمالَكُم{ : نفية والمالكية لقوله تعالى قضاؤها عند الح
عائشة رضي االله « ولا يجب القضاء عند الشافعية والحنابلة في غير الحج والعمرة لما روت 

: هل عندك شيء ؟ فقلت : دخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : تعالى عنها قالت 
نعـم ،  : هل عندك شيء ؟ فقلت : صوم ، ثم دخل علي يوماً آخر فقال إنّي إذاً أ: لا ، فقال 

  .  »إذاً أفطر ، وإن كنت قد فرضت الصوم : فقال 
أما الحج والعمرة فيجب قضاؤهما إذا أفسدهما ، لأن الوصول إليهما لا يحصل في الغالب إلا 

  .   بعد كلفة عظيمة ، ولهذا يجبان بالشّروع 
  :اته تدارك المرتد لما ف

ما فات المرتد من العبادات أيام الردة لا يجب عليه قضاؤه ، إذا تـاب ورجـع إلـى     - ٣٧
قُلْ لِلَّذين كَفَروا إِن ينْتَهـوا  { : الإسلام ، لأنّه غير مخاطب بفروع الشّريعة ،  ولقوله تعالى 

وهذا .  »الإسلام يجب ما قَبلَه «  :، ولقول النّبي صلى االله عليه وسلم }  يغْفَر لَهم ما قَد سلَف
عند الحنفية والمالكية والحنابلة ، وعند الشّافعية يجب عليه قضاء ما فاته أيـام ردتـه مـن    

  . عبادات ، لأن المرتد كان مقراً بإسلامه ولأنّه لا يستحقّ التّخفيف 
ه ، يجب عليه قضاؤه بعد توبته وما فاته أيام إسلامه من عبادات قبل ردته وحال إسلام - ٣٨

  . من الردة ، لاستقرار هذه العبادات عليه حال إسلامه ، وهذا عند الحنفية والشّافعية والحنابلة 



لا يطالب بما فاته قبل ردته ، فالردة تسقط ما كان عليه من صلاة وصيام إلاّ : وعند المالكية 
  . ويجب عليه إعادته إذا أسلم ، لبقاء وقته وهو العمر  الحج الّذي تقدم منه ، فإنّه لا يبطل ،

وإذا رجع المرتد إلى الإسلام وأدرك وقت صلاة ، أو أدرك جزءاً من رمضان وجـب   - ٣٩
  .عليه أداؤه 

  
  *تداوي 

  :التّعريف 
تعاطى الدواء ، وأصله دوي يدوي دوى أي مرض ، : مصدر تداوى أي : التّداوي لغةً  - ١

: عالجه أيضاً ، فهي من الأضداد ، ويداوي : أمرضه ، وبمعنى : يدويه بمعنى  وأدوى فلاناً
تعالج به ، والـدواء والـدواء   : يعالج به ، وتداوى بالشّيء : أي يعالج ، ويداوي بالشّيء أي 

  . ما داويته به : والدواء 
  .تهم ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا المعنى ، كما تدلّ على ذلك عبارا

  :الألفاظ ذات الصلة  
  :التّطبيب  -أ 
داواه ، وجـاء يسـتطب   : طب فلان فلاناً أي : المداواة والعلاج ، يقال : التّطبيب لغةً  - ٢

  .  أي يستوصف الأدوية أيها يصلح لدائه : لوجعه 
 علاج الجسم والنّفس ، فالتّطبيب مرادف للمداواة : والطّب.  

  :التّمريض  -ب 
إذا قام عليه : مرضه تمريضاً : يقال . تّمريض مصدر مرض ، وهو التّكفّل بالمداواة ال - ٣

  . التّمريض حسن القيام على المريض: ووليه في مرضه وداواه ليزول مرضه ،وقال بعضهم 
  :الإسعاف  -ج 
الإعانة والمعالجة بالمداواة ، ويكون الإسعاف في حـال المـرض   : الإسعاف في اللّغة  - ٤
  . يره ، فهو أعم من التّداوي ، لأنّه لا يكون إلاّ في حال المرض وغ

  حكمه التّكليفي:  
قـال  : التّداوي مشروع من حيث الجملة ، لما روى أبو الدرداء رضي االله عنـه قـال    - ٥

إن اللّه أنزل الداء والـدواء ، وجعـل لكـلّ داء دواء ،    « : رسول اللّه صلى االله عليه وسلم 
قالـت  « : ، ولحديث أسامة بن شريك رضي االله عنه قـال   »داووا ، ولا تتداووا بالحرام فت

نعم عباد اللّه تداووا ، فإن اللّه لـم يضـع داء إلاّ   : الأعراب يا رسول اللّه ألا نتداوى ؟ قال 
  .  »الهرم : يا رسول اللّه وما هو ؟ قال : قالوا . وضع له شفاء إلاّ داء واحداً 



نهى رسول اللّه صلى االله عليه وسلم عن الرقى ، فجاء آل « : جابر رضي االله عنه قال وعن 
فإنّك نهيت : يا رسول اللّه إنّه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب : عمرو بن حزم فقالوا 

ما أرى بها بأساً ، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلْيفعل : عن الرقى فعرضوها عليه ، فقال 
ولما ثبت من فعـل   »لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك « : وقال صلى االله عليه وسلم .  »

 صلى االله عليه وسلم أنّه تداوى ، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن عروة كان يقول « النّبي
نة زوجة رسول اللّه صلى االله عليه وسلم واب: يا أمتاه ، لا أعجب من فقهك ، أقول : لعائشة 

ابنة أبي بكر ، وكـان أعلـم   : أبي بكر ، ولا أعجب من علمك بالشّعر وأيام  النّاس ، أقول 
: النّاس أو من أعلم النّاس ، ولكن أعجب من علمك بالطّب ، كيف هو ؟ ومن أين هو ؟ قال 

أي عرية ؟ إن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم كان يسقم عند : فضربت على منكبيه ، وقالت 
آخر عمره ، وكانت تقدم عليه وفود العرب من كلّ وجه ، فكانت تنعت له الأنعات ، وكنـت  

أن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم كثـرت  « : وفي رواية .  »أعالجها له ، فمن ثَم علمتُ 
: وقـال الربيـع   .  »أسقامه ، فكان يقدم عليه أطباء العرب والعجم ، فيصفون له فنعالجـه  

  ".علم الأديان وعلم الأبدان : العلم علمان :" الشّافعي يقول  سمعت
إلى أن التّداوي مباح ، غير أن عبارة  -الحنفية والمالكية  -وقد ذهب جمهور العلماء  -٦

  . لا بأس بالتّداوي : المالكية 
لقول النّبـي  وذهب الشّافعية ، والقاضي وابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه ، 

إن اللّه أنزل الداء والدواء ، وجعـل لكـلّ داء دواء فتـداووا ، ولا    « : صلى االله عليه وسلم 
: قـالوا  . وغير ذلك من الأحاديث الواردة ، والّتي فيها الأمر بالتّـداوي  .  »تتداووا بالحرام 

ومحلّ الاستحباب . داوي واحتجام النّبي صلى االله عليه وسلم وتداويه دليل على مشروعية التّ
. أما لو قطع بإفادته كعصب محلّ الفصد فإنّه واجـب  . عند الشّافعية عند عدم القطع بإفادته 

لأنّه أقرب إلى التّوكّل : أن تركه أفضل ، ونص عليه أحمد ، قالوا : ومذهب جمهور الحنابلة 
، وأنّه لا ينافي التّوكّل ، كما لا ينافيه في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتّداوي : قال ابن القيم . 

دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التّوحيد إلاّ بمباشرة الأسـباب  
الّتي نصبها اللّه مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التّوكّل ، كمـا  

حيث يظن معطّلها أن تركها أقوى في التّوكّل ، فـإن   يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من
تركها عجز ينافي التّوكّل الّذي حقيقته اعتماد القلب على اللّه في حصول ما ينفع  العبد فـي  
دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسـباب ،  

  .شّرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكّلاً ، ولا توكّله عجزاً وإلاّ كان معطّلاً للحكمة وال
  :أنواع التّداوي 



يكون بتناول الأغذيـة الملائمـة   : التّداوي قد يكون بالفعل أو بالتّرك ، فالتّداوي بالفعل  - ٧
لحال المريض ، وتعاطي الأدوية والعقاقير ، ويكون بالفصد والكي والحجامة وغيرهـا مـن   

في شَرطَة : الشّفاء في ثلاثة « فعن ابن عباس رضي االله عنهما مرفوعاً . احية العمليات الجر
 تي عن الكيبنار ، وأنهى أُم ةعسل ، أو كَي بةم ، أو شَرجحأن  « وفي رواية  »م وما أحـب

خير ما تداويتم به السعوط ، واللّـدود ، والحجامـة ،   « وعن ابن عباس مرفوعاً .  »أكتوي 
وإنّما كره الرسول صلى االله عليه وسلم الكي لما فيه من الألـم الشّـديد والخطـر     »المشي و

كوى رسـول اللّـه   « وقد " آخر الدواء الكي " العظيم ، ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها 
، واكتوى غير واحد من الصحابة ، فدلّ على أن  »صلى االله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره 

قـال ابـن   . راد بالنّهي ليس المنع ، وإنّما المراد منه التّنفير عن الكي إذا قام غيره مقامه الم
ولم يرد النّبي صلى االله عليه وسلم الحصر في الثّلاثة ، فإن الشّفاء قد يكون : حجر في الفتح 

بالحمية ، وذلك فيكون : وأما التّداوي بالتّرك . في غيرها ، وإنّما نبه بها على أصول العلاج 
بالامتناع عن كلّ ما يزيد المرض أو يجلبه إليه ، سواء كان بالامتناع عن أطعمـة وأشـربة   

لقوله صلى االله عليـه  « . معينة ، أو الامتناع عن الدواء نفسه إذا كان يزيد من حدة المرض 
  . »وسلم لعلي رضي االله عنه حين أراد أن يأكل من الدوالي إنّك ناقه 

  :داوي بالنّجس والمحرم التّ
٨ -    م والنّجس من حيث الجملة ، لقـول النّبـياتّفق الفقهاء على عدم جواز التّداوي بالمحر

ولقوله صلى االله عليـه    »إن اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم « : صلى االله عليه وسلم 
 »ء ، فتداووا ، ولا تتداووا بـالحرام إن اللّه أنزل الداء والدواء ، وجعل لكلّ داء دوا« :وسلم 

إنّه بلغني أنّك تدلّك بالخمر ، وإن اللّه " وعن عمر رضي االله عنه أنّه كتب إلى خالد بن الوليد 
قد حرم ظاهر الخمر وباطنها ، وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها ، فلا تمسوها أجسادكم 

  " . ، فإنّها نجس 
لحكم في كلّ نجس ومحرم ، سواء أكان خمراً ، أم ميتةً ، أم أي شيء وقد عمم المالكية هذا ا

حرمه اللّه تعالى ، وسواء كان التّداوي به عن طريق الشّرب أو طلاء الجسد به ، وسواء كان 
صرفاً أو مخلوطاً مع دواء جائز ، واستثنوا من ذلك حالةً واحدةً أجازوا التّداوي بهما ، وهي 

بالطّلاء ، ويخاف بتركه الموت ، سواء كان الطّـلاء نجسـاً أو محرمـاً ،    أن يكون التّداوي 
  . صرفاً أو مختلطاً بدواء جائز 

وأضاف الحنابلة إلى المحرم والنّجس كلّ مستخبث ، كبول مأكول اللّحم أو غيره ، إلاّ أبـوال  
م إن غلبـت منـه   الإبل فيجوز التّداوي بها ، وذكر غير واحد من الحنابلة أن الدواء المسمو



السلامة ، ورجي نفعه ، أبيح شربه لدفع ما هو أعظم منه ، كغيره من الأدويـة ، كمـا أنّـه    
  . يجوز عندهم التّداوي بالمحرم والنّجس ، بغير أكل وشرب 

وذهب الحنابلة أيضاً إلى حرمة التّداوي بصوت ملهاة ، كسماع الغناء المحرم ، لعموم قولـه  
  .  »ولا تتداووا بالحرام « :  صلى االله عليه وسلم

وشرط الحنفية لجواز التّداوي بالنّجس والمحرم أن يعلم أن فيه شفاء ، ولا يجد دواء غيـره ،  
وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه ، وإن الاستشفاء بالحرام : قالوا 

ومعنـى  . إذا علم ، وليس له دواء غيره ، فيجوز إنّما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء ، أما 
لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قاله فـي  " قول ابن مسعود رضي االله عنه 

داء عرف له دواء غير المحرم ، لأنّه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام ، ويجوز أن يقـال  
  . رام ، وإنّما يكون بالحلال تنكشف الحرمة عند الحاجة ، فلا يكون الشّفاء بالح

وقصر الشّافعية الحكم على النّجس والمحرم الصرف ، فلا يجوز التّداوي بهما ، أما إذا كانـا  
أن يكون عارفاً بالطّب ، حتّى ولو : مستهلكين مع دواء آخر ، فيجوز التّداوي بهما بشرطين 
.   عين هذا الدواء فلا يغني عنه طاهركان فاسقاً في نفسه ، أو إخبار طبيب مسلم عدل ،وأن يت

وإذا كان التّداوي بالنّجس والمحرم لتعجيل الشّفاء به ، فقد ذهب الشّافعية إلى جوازه بالشّروط 
  .المذكورة عندهم ، وللحنفية فيه قولان 

  :التّداوي بلبس الحرير والذّهب 
  ما روى أنس رضي االله عنه اتّفق الفقهاء على جواز لبس الحرير للرجال لحكّة ، ل - ٩
رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في القميص الحرير : أن النّبي صلى االله عليه وسلم « 

أن عبد الرحمن بن عوف والزبيـر  « : وروى أنس أيضاً .  »في السفر من حكّة كانت بهما 
، فرأيته عليهما في غزاة  شكيا إلى النّبي صلى االله عليه وسلم القمل فأرخص لهما في الحرير

  . والمشهور عند المالكية الحرمة مطلقاً . وجاز للمريض قياساً على الحكّة والقمل  »
ونص الحنابلة على جواز لبسه في الثّلاث المذكورة ، ولو لم يؤثّر لبسه في زوالها ، ولكن لا 

  .ر مع الكراهة وأجاز الحنفية عصب الجراحة بالحري. بد أن يكون نافعاً في لبسه 
كما اتّفق الفقهاء على جواز اتّخاذ الأنف من الذّهب ، وزاد المالكية والحنابلة ومحمـد   - ١٠

  . الأنملة : السن ، وزاد الشّافعية : بن الحسن من الحنفية 
  . على جواز ربط السن أو الأسنان بالذّهب : كما نص المالكية والحنابلة 

 عرفجة بن أسعد رضي االله عنه قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتّخذ أنفاً من  «والأصل في ذلك أن
  .  »ورق ، فأنتن عليه ، فأمره النّبي صلى االله عليه وسلم فاتّخذ أنفاً من ذهب 



  وأبي رافع بن ثابت البنـاني ، بعيولما روى الأثرم عن موسى بن طلحة ، وأبي جمرة الض
  . يرة بن عبد اللّه ، أنّهم شدوا أسنانهم بالذّهب وإسماعيل بن زيد بن ثابت ، والمغ

: والسن مقيس على الأنف ، وزاد الشّافعية في القياس الأنملة دون الأصـبع واليـد ، قـالوا    
والفرق بين  الأنملة والأصبع أو اليد أنّها تعمل بخلافهما ، وعندهم وجه أنّه يجـوز ، وإنّمـا   

ط لضرورة نتن الفضة ، لأن المحرم لا يباح إلاّ لضرورة قصر الحنفية الجواز على الأنف فق
  .وقد اندفعت في السن بالفضة ، فلا حاجة إلى الأعلى ، وهو الذّهب : قالوا . 

  :تداوي المحرِم 
لقول النّبي صلى االله عليه وسلم في المحـرم  « الأصل أن المحرم ممنوع من الطّيب ،  - ١١

فلما منع الميت من  »لا تحنّطوه « وفي رواية  »لا تمسوه طيباً :  الّذي وقصته راحلته فمات
الطّيب لإحرامه فالحي أولى ، ومتى تطيب المحرم فعليه الفدية ، لأنّه استعمل ما حظر عليـه  

  . بالإحرام ، فوجبت عليه الفدية كاللّباس 
بما له رائحـة طيبـة ،    ولم يستثن الفقهاء من هذا الأصل ما لو تداوى المحرم بالطّيب ، أو

وأوجبوا عليه الفدية ، غير أن الحنفية خصوا الحكم بالطّيب بنفسه كالمسك والعنبر والكـافور  
ونحوها ، وأما الزيت والخلّ مما فيهما رائحة طيبة بسبب ما يلقى فيهما من الأنوار كـالورد  

  . والبنفسج فلا يجب عليه شيء إن تداوى بها 
وإن داوى قرحةً بدواء فيه طيب ، ثم خرجت قرحة أخـرى فـداواها مـع    :  قال ابن الهمام

  . الأولى ، فليس عليه إلاّ كفّارة واحدة ما لم تبرأ الأولى ، ولا فرق بين قصده وعدمه 
رأسه بالوسمة لأجل المعالجة مـن  ) أي المحرم ( وعن أبي يوسف رحمه االله أنّه إذا خضب 

هذا صحيح أي فينبغي أن : ار أنّه يغلّف رأسه ، قال ابن الهمام الصداع ، فعليه الجزاء باعتب
لا يكون فيه خلاف ، لأن التّغطية موجبة بالاتّفاق ، غير أنّها للعلاج ، فلهذا ذكر الجزاء ولـم  

فيه صدقة ، لأنّه يلين الشّعر ويقتل الهوام ، فإن استعمل زيتـاً  : وعن أبي حنيفة . يذكر الدم 
فسج والزنبق وما أشبههما كدهن البان والورد ، فيجب باستعماله الـدم بالاتّفـاق ،   مطيباً كالبن

لأنّه طيب ، وهذا إذا استعمله على وجه التّطيب ، ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فـلا  
كفّارة عليه ، لأنّه ليس بطيب في نفسه ، إنّما هو أصل الطّيب ، أو طيب من وجه ، فيشترط 

ى وجه التّطيب ، بخلاف ما إذا تداوى بالمسك وما أشبهه ، لأنّه طيـب بنفسـه ،   استعماله عل
  . فيجب الدم باستعماله وإن كان على وجه التّداوي 

 سوقيجل يحرم دهن كلّ واحد منهـا كـلاً أو   : وفي حاشية الدالجسد وباطن  الكفّ والر أن
الفدية فإن كان الدهن مطيباً افتدى مطلقـاً  وأما . بعضاً ، إن كان لغير علّة ، وإلاّ فلا حرمة 

وإن كان غير مطيب ، فإن كان لغير علّة افتدى أيضاً ، وإن كـان  . كان الإدهان لعلّة أو لا 



وفي الكحل إذا كان فيه طيب حرم استعماله على المحرم رجلاً كان أو امرأةً إذا . لعلّة فقولان 
حرمة إذا استعمله لضرورة حر ونحوه ، والفديـة   كان استعماله لغير ضرورة كالزينة ، ولا

  . لازمة لمستعمله مطلقاً استعمله لضرورة أو لغيرها 
  . وإن كان الكحل لا طيب فيه فلا فدية مع الضرورة ، وافتدى في غيرها 

 الشّافعي استعمال الطّيب حرام على المحرم سواء أكان ذكـراً أم  : وفي الإقناع للشّربيني أن
، ولو أخشم بما يقصد منه رائحته غالباً ولو مع غيره كالمسك والعود والكافور والورس غيره 

والزعفران ، وإن كان يطلب للصبغ والتّداوي أيضاً ، سواء أكان ذلك في ملبوسه كثوبه أم في 
 »ولا تلبسوا من الثّياب ما مسـه ورس أو زعفـران   « : بدنه ، لقوله صلى االله عليه وسلم 

  . كان ذلك بأكل أم استعاط أم احتقان ، فيجب مع التّحريم في ذلك الفدية سواء 
ولو استهلك الطّيب في المخالط له بأن لم يبق ريح ولا طعم ولا لون ، كأن استعمل في دواء 

وما يقصد به الأكل أو التّداوي لا يحرم ولا فدية فيـه وإن  . ، جاز استعماله وأكله ولا فدية 
، كالتّفّاح والسنبل وسائر الأبازير الطّيبة كالمصطكى ، لأن ما يقصد منـه   كان له ريح طيبة

وفي المغني لابن قدامة حرمة التّداوي بما له ريح طيبة للمحرم . الأكل أو التّداوي لا فدية فيه 
أما ما لا طيب فيه كالزيت والشّيرج والسمن والشّحم ودهن البان فنقل الأثرم عن أحمد أنّـه  . 

نعم يدهن به إذا احتاج إليه ، ويتداوى المحرم : سئل عن المحرم يدهن بالزيت والشّيرج فقال 
ألا ندهنك : وقد روي عن ابن عمر رضي االله عنهما أنّه صدع وهو محرم فقالوا . بما يأكل 

 :وعن مجاهد قـال  . ليس أكله كالإدهان به : أليس تأكله ؟ قال : قالوا . لا : بالسمن ؟ فقال 
  .إن تداوى به فعليه الكفّارة 

  :أثر التّداوي في الضمان 
ذهب الحنابلة إلى أن المجني عليه إذا لم يداو جرحه ومات كان على الجاني الضمان ،  - ١٢

  .  لأن التّداوي ليس بواجب ولا مستحب ، فتركه ليس بقاتل 
مجني عليه علاج الجرح المهلك وفرق الشّافعية بين علاج الجرح المهلك وغيره ، فإن ترك ال

ومات ، فعلى الجاني الضمان ، لأن البرء لا يوثق به وإن عالج ، وأما إذا كان الجرح غيـر  
  .مهلك فلا ضمان على الجاني 

  :التّداوي بالرقى والتّمائم 
ه أن يكون بكلام اللّ: أجمع الفقهاء على جواز التّداوي بالرقى عند اجتماع ثلاثة شروط  - ١٣

   أو بما يعرف معناه من غيـره ، وأن يعتقـد أن تعالى أو بأسمائه وصفاته ، وباللّسان العربي
كنّـا  « : فعن عوف بن مالك رضي االله عنه قـال  . الرقية لا تؤثّر بذاتها بل بإذن اللّه تعالى 

كم ، لا اعرضوا علي رقا: يا رسول اللّه كيف ترى في ذلك ؟ فقال : نرقي في الجاهلية فقلنا 



وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشّـرك فيمنـع    »بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 
لا تجوز الرقية إلاّ من العين واللّدغة لحديث عمران بن حصين رضي : وقال قوم . احتياطاً 
 ـ »لا رقية إلاّ من عين أو حمة « االله عنه  لّ مـا  وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنّهما أصل ك

المراد بالحصر معنى الأفضل ، أو لا رقية أنفع ، كما قيل لا سيف : يحتاج إلى الرقية ، وقيل 
المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء ، والمأذون فيه ما : وقال قوم . إلاّ ذو الفقار 

رضي االله عنه  كان بعد وقوعه ، ذكره ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما ، لحديث ابن مسعود
   »إن الرقى والتّمائم والتّولة شرك « مرفوعاً 

وأجيب بأنّه إنّما كان ذلك من الشّرك لأنّهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عنـد غيـر   
اللّه ، ولا يدخل في ذلك ما كان بأسماء اللّه وكلامه ، وقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك قبل 

أن النّبي صلى االله عليه وسـلم كـان إذا أوى إلـى    « ي االله عنها وقوعه كحديث عائشة رض
وحـديث ابـن   .  »فراشه نفث في كفّيه ب قل هو اللّه أحد وبالمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه 

أن النّبي صلى االله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بكلمـات  « عباس رضي االله عنهما 
لا بأس : سألت الشّافعي عن الرقية فقال : قال الربيع .  »طان وهامة اللّه  التّامة ، من كلّ شي

نعم : أيرقي أهل الكتاب المسلمين ؟ قال : قلت . أن يرقي بكتاب اللّه وما يعرف من ذكر اللّه 
الرقية بالمعوذات وغيرها من : إذا رقوا بما يعرف من كتاب اللّه وبذكر اللّه ، وقال ابن التّين 

اللّه هو الطّب الروحاني ، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشّفاء بإذن اللّه أسماء 
 الجسماني هذا النّوع فزع النّاس إلى الطّب ا عزتعالى ، فلم.  

  
  *تدبير 

  :التّعريف 
تئـول  النّظر إلى ما : إذا أعتقه بعد موته ، والتّدبير في الأمر : دبر الرجل عبده تدبيراً  - ١

  . عتق العبد عن دبر وهو ما بعد الموت : إليه عاقبة الأمر ، والتّدبير أيضاً 
  . ولا يخرج المعنى الشّرعي عن هذا المعنى الأخير 

  حكمه التّكليفي:  
التّدبير نوع من العتق ، والعتق مطلوب شرعاً ، وهو من أعظم القرب ، ويكون كفّارةً  - ٢

في قتل الخطأ ، والحنث في اليمين ونحو ذلك ، أو ندباً أي في قتل للجنايات ، إما وجوباً أي 
  : العمد عند المالكية ، وسائر الذّنوب ، لأن العتق من أكبر الحسنات ، وقد قال اللّه تعالى 

 }ئاتيالس نبذْهي الحسنات ر بعد الموت من ثلث المال في قول أكثر أهل .  }  إنويعتق المدب
  .ويعتق من جميع مال الميت في قول بعض العلماء كابن مسعود وغيره العلم ، 



  :حكمة مشروعيته 
يؤدي التّدبير إلى حرية المدبر بعد موت من دبره ، والشّارع يحـرص علـى تحريـر     - ٣

الرقاب ، والتّدبير طريقة ميسرة لذلك ، لأنّه تدوم معه منفعة الرقيق مدة حياته ، ثـم يكـون   
  .له بعد وفاته  قربةً

  :صيغته  
إذا : يثبت التّدبير بكلّ لفظ يفيد إثبات العتق للمملوك بعد موت سيده ، كأن يقول ، معلّقاً  - ٤

  . أنت حر بعد موتي : متّ فأنت حر ، أو يقول مضيفاً لمستقبل 
  . ولا تفيد الصيغة حكمها إلاّ إذا صدرت ممن له أهلية التّبرع على سبيل الوصية

  :آثاره 
فذهب الحنفية والمالكيـة ، وهـو   . الفقهاء مختلفون في الآثار الّتي تترتّب على التّدبير  - ٥

أنّه لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يرهن ، ولا يخرج : ظاهر كلام الخرقي ، وأومأ إليه أحمد إلى 
  . ه وأرشه من الملك إلاّ بالإعتاق والكتابة ، ويستخدم ويستأجر ، ومولاه أحقّ بكسب

أنّه يباع مطلقاً في الدين وغيـره ،  : وذهب الشّافعية ، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد 
أن رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر ، فاحتاج « : لحديث . وعند حاجة السيد إلى بيعه وعدمها 

م بـن عبـد اللّـه    فباعه من نعي. من يشتريه منّي : ، فقال رسول اللّه صلى االله عليه وسلم 
  . متّفق عليه  »أنت أحوج منه : بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه وقال 

 لما ورد أن اً ، بل هو اتّفاقيين ، ولكنّه ليس قيداً احترازية الحاجة هنا بالدر الشّافعيوفس
  .عائشة رضي االله عنها باعت مدبرةً لها ولم ينكر عليها أحد من الصحابة 

  :من مبطلاته 
  . قتل المدبر سيده ، واستغراق تركة السيد بالدين : من مبطلات التّدبير  - ٦

  . وهناك تفصيلات كثيرة وأحكام في المذاهب مختلفة لا حاجة لإيرادها لعدم وجود الرقّ الآن 
  

  *تدخين 
  .تبغ : انظر 

  
  *تدريس 

  .تعليم : انظر 
  



  *تدليس 
  :التّعريف 

. إذا لم يبين عيبه : دلّس في البيع وفي كلّ شيء : س ، يقال مصدر دلّ: التّدليس  - ١
ومن هذا أخذ التّدليس : قال الأزهري . كتمان عيب السلعة عن المشتري : والتّدليس في البيع 

. وهو في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللّغوي ، وهو كتمان العيب . في الإسناد 
  .السلعة عن المشتري  كتمان عيب: قال صاحب المغرب 

أن يروي عمن لقيه ما لم : وهو . تدليس الإسناد : أحدهما :  وعند المحدثين هو قسمان
  . يسمعه منه ، موهماً أنّه سمعه منه ،أو عمن عاصره ولم يلقه موهماً أنّه لقيه أو سمعه منه

يه أو يكنّيه ، ويصفه وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسم. تدليس الشّيوخ : والآخر 
  .بما لم يعرف به كيلا يعرف 

  :الألفاظ ذات الصلة  
  :الخلابة  -أ 
  . هي الخديعة باللّسان : وقيل . المخادعة : الخلابة هي  - ٢

  .والخلابة أعم من التّدليس ، لأنّها كما تكون بستر العيب ، قد تكون بالكذب وغيره 
  :التّلبيس  -ب 
. لبس عليه الأمر يلبسه لبساً فـالتبس  : يقال . اختلاط الأمر : بس ، وهو التّلبيس من اللّ - ٣

والتّلبـيس  . إذا خلطه عليه حتّى لا يعرف جهته ، والتّلبيس كالتّدليس والتّخليط ، شدد للمبالغة 
 بهذا المعنى أعم من التّدليس ، لأن التّدليس يكون بإخفاء العيب ، والتّلبيس يكون بإخفاء العيب

  .، كما يكون بإخفاء صفات أو وقائع أو غيرها ليست صحيحةً 
  :التّغرير  -ج 
عرضهما للهلكة من غير أن : غرر بنفسه وماله تغريراً وتغرةً : وهو من الغرر ، يقال  - ٤

  . خدعه وأطمعه بالباطل : غره يغره غراً وغروراً وغرةً : ويقال . يعرف 
  . ما انطوت عنك عاقبته : اع الشّخص في الغرر ، والغرر إيق: والتّغرير في الاصطلاح 

وعلى هذا يكون التّغرير أعم من التّدليس ، لأن الغرر قد يكون بإخفاء عيب ، وقد يكون بغير 
  .ذلك مما تجهل عاقبته 

  :الغش  -د 
، إذا لم يمحضه النّصح ، وزين له غير المصـلحة  : وهو اسم من الغشّ ، مصدر غشَّه  - ٥

  . وهو أعم من التّدليس ، إذ التّدليس خاص بكتمان العيب . أو أظهر له خلاف ما أضمره 
  الحكم التّكليفي:  



فقد قال رسول اللّه صلى . اتّفق الفقهاء على أن التّدليس حرام بالنّص في أحاديث كثيرة  - ٦
وبينا بورك لهما ، وإن كَذَبا وكَتَما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا « : االله عليه وسلم 

من باع عيباً لم يبينه لم يزل في « : وقال عليه أفضل الصلاة والسلام  »محقت بركةُ بيعهما 
 اللّه ، ولم تزل الملائكة تلعنْه من غشّنا فليس منّـا  « : وقال صلى االله عليه وسلم .  »مقت« 
  .اللّه ولحقّ العباد ولهذا يؤدب الحاكم المدلّس ، لحقّ 

  :التّدليس في المعاملات 
لا خلاف بين الفقهاء في أن كلّ تدليس يختلف الثّمن لأجله في المعاملات يثبت به الخيار  - ٧
كتصرية الشّياه ونحوها قبل بيعها ليظن المشتري كثرة اللّبن ، وصبغ المبيع بلون مرغوب : 

  . صور فيه ، على اختلاف بين الفقهاء في بعض ال
إن : من اشترى شاةً مصراةً فهو بخير النّظرين « : واستدلّوا لثبوت الخيار بالتّصرية بحديث 

  .  »شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر 
 المشتري به كمالاً فلا يوجد ، لأن وقيس عليها غيرها ، وهو كلّ فعل من البائع بالمبيع يظن

  .لذاتها ، بل لما فيها من التّلبيس والإيهام الخيار غير منوط بالتّصرية 
  :شرط الرد بالتّدليس 

لا يثبت الخيار بمجرد التّدليس ، بل يشترط ألاّ يعلم المدلّس عليه بالعيب قبل العقد ، فإن  - ٨
. علم فلا خيار له لرضاه به ، كما يشترط ألاّ يكون العيب ظاهراً ، أو مما يسـهل معرفتـه   

تّدليس في كلّ معاوضة ، كما في البيع والإجارة ، وبدل الصلح عـن إقـرار ،   ويثبت خيار ال
  .وبدل الصلح عن دم العمد 

 التّدليس القولي:  
وهي ( التّدليس القولي كالتّدليس الفعلي في العقود ، كالكذب في السعر في بيوع الأمانات  - ٩

  .دليس فيثبت فيها خيار التّ) المرابحة والتّولية والحطيطة 
  :التّدليس في عقد النّكاح 

إلى أنّه إذا دلّس أحد الـزوجين   -المالكية والشّافعية  والحنابلة  -ذهب جمهور الفقهاء  - ١٠
على الآخر ، بأن كتم عيباً فيه ، يثبت به الخيار ، لم يعلمه المدلّس عليه وقت العقد ، ولا قبله 

ات الكمال كإسلام ، وبكـارة ، وشـباب ،   أو شرط أحدهما في صلب العقد وصفاً من صف. 
أبو : وقال . يثبت للمدلَّس عليه والمغرور بخلف المشروط خيار فسخ النّكاح : فتخلّف الشّرط 

ليس لواحد من الزوجين خيار الفسخ لعيب ، فالنّكـاح عنـدهم لا يقبـل    : حنيفة وأبو يوسف 
يوجب الفسخ ، فاختلاله بهـذه العيـوب    إن فوتَ الاستيفاء أصلاً بالموت لا: وقالوا . الفسخ 

أولى بألاّ يوجب الفسخ ، ولأن الاستيفاء من ثمرات العقد ، والمستحقّ هو الـتّمكّن ، وهـو   



لا خيار للزوج بعيب في المرأة ، ولها هي الخيار بعيب في : وقال محمد بن الحسن . حاصل 
ص فللمرأة الخيار في طلب التّفريـق أو  الجنون ، والجذام ، والبر: الزوج من العيوب الثّلاثة 

البقاء معه ، لأنّه تعذّر عليها الوصول إلى حقّها بمعنًى فيه ، فكان ذلك بمنزلة ما لو وجدتـه  
والكـلام  . مجبوباً ، أو عنّيناً بخلاف الرجل ، لأنّه يتمكّن من دفع الضرر عن نفسه بالطّلاق

  .باب النّكاح عن العيوب المثبتة للخيار في النّكاح موطنه 
  :سقوط المهر بالفسخ 

لا خلاف بين من يقول بالفسخ بالعيوب من الفقهاء في أن الفسخ قبـل الـدخول ، أو    - ١١
  . الخلوة الصحيحة يسقط المهر 

فلا شيء لها ، وإن كـان   -أي طالبة الفسخ  -إن كان العيب بالزوج فهي الفاسخة : وقالوا 
  . جد فيها ، فكأنّها هي الفاسخة ، لأنّها غارة ومدلّسة العيب بها فسبب الفسخ معنًى و

وإن كان الفسخ بعد الدخول ، بأن لم يعلم إلاّ بعده فلها المهر ، لأن المهـر يجـب بالعقـد ،    
  .ويستقر بالدخول ، فلا يسقط بحادث بعده 

  :رجوع المغرور على من غره 
الدخول ، يرجع بالمهر على من غره مـن  إن فسخ الزوج النّكاح بعيب في المرأة بعد  - ١٢

زوجة أو وكيل أو ولي ، وإلى هذا ذهب المالكية ،  والحنابلة ، وقاله الشّـافعي فـي القـديم    
إنّه لا يرجع بالمهر على من : للتّدليس عليه بإخفاء العيب المقارن ، وقال الشّافعي في الجديد 

أما العيب الحادث بعد العقد فـلا يرجـع   . ه بالعقد غره ، لاستيفائه منفعة البضع المتقوم علي
أما هل خيار العيب على التّراخي ؟ وهل يحتاج إلى حكم حاكم ؟ وحكم ولد المغرور . جزماً 

  ) .وفسخ ) ( تغرير : ( ، والتّفصيل في ذلك فيرجع فيه إلى مصطلح 
  :المغرور بخلف الشّرط 

ةً من صفات الكمال ، مما لا يمنـع عدمـه   لو شرط أحد الزوجين في صلب العقد صف - ١٣
صحة النّكاح كبكارة وشباب وإسلام ، أو نفي عيب لا يثبت به الخيار كألاّ تكون عـوراء أو  
خرساء ، أو شرط ما ليس من صفات الكمال ولا النّقص كطول وبياض وسـمرة ، فتخلّـف   

علـى خـلاف وتفصـيل     عند الجمهور. الشّرط ، صح النّكاح ، وثبت للمغرور خيار الفسخ 
  . لا يثبت الخيار بخلف الشّرط : وقال الحنفية ) . تغرير ، وشرط : ( يرجع فيه إلى مصطلح 
والجمال ، والرشاقة ، ) البكارة ( فلو شرط وصفاً مرغوباً فيه كالعذرة : وجاء في فتح القدير 

 نباً عجوزاً شوهاء ، ذات شقّ مائل ، ولعاب س: وصغر السائل ، وأنف هائـل ،  فظهرت ثي
  .وعقل زائل ، فلا خيار له عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
  :تأديب المدلّس 



  . يؤدب المدلّس بالتّعزير بما يراه الحاكم زاجراً ومؤدباً  - ١٤
قال . من باع شيئاً وبه عيب غر به أو دلّسه يعاقب عليه : قال مالك : جاء في مواهب الجليل 

ف فيه أن الواجب على من غشّ أخاه المسلم ، أو غره ، أو دلّس بعيب مما لا خلا: ابن رشد 
أحدهما للّه ، ليتنـاهى  : أن يؤدب على ذلك ، مع الحكم عليه بالرد ، لأنّهما حقّان مختلفان : 

النّاس عن حرمات اللّه ، والآخر للمدلّس عليه بالعيب فلا يتداخلان ، وتعزير المدلّس محـلّ  
  .قهاء ، ككلّ معصية لا حد فيها ولا كفّارة اتّفاق بين الف

  
  *تدمية 

  :التّعريف 
واصطلاحاً . إذا حزبته حتّى خرج منه دم ، ومثله أدميته: من دميته تدميةً : التّدمية لغةً  - ١
وهو اصطلاح المالكية وإن كان . دمي عند فلان ، أو قتلني فلان : قول المقتول قبل موته : 

  .ه المسألة في باب القسامة ولم يسمها بالتّدمية غيرهم قد تناول هذ
  :الألفاظ ذات الصلة  

  :الدامية  -أ 
.  جراحة تضعف الجلد حتّى يرشح منه شيء كالدم من غير انشقاق الرأس: الدامية هي - ٢

وهي من الجراحات العشر الّتي لها أسماء خاصة ، فهي غير التّدمية الاصطلاحية عند 
  .، لكنّها والتّدمية لغةً من باب واحدة المالكية 

هو إدماء الهدي من الإبل والبقر بطعن أو رمي أو وجء بحديدة ، ليعلم أنّـه   :الإشعار  - ٣
  .فالإشعار تدمية لغةً ، وليس كما اصطلح عليه المالكية . هدي فلا يتعرض له 

  الحكم الإجمالي:  
وث الّذي تثبت به القسامة ، إن صدر من حر مسلم بالغ من اللّ) التّدمية ( اعتبر المالكية  - ٤

  . عاقل ، إن شهد على قوله عدلان ، واستمر على إقراره ، وكان به جرح 
  . وتسمى حينئذ التّدمية الحمراء ، وهي إن كان بالمقتول جرح 

  . وأثر الضرب أو السم منزل منزلة الجرح ، والعمل بالتّدمية قول اللّيث 
دمي عند فلان ، دعوى من المقتول والنّاس لا يعطون : يرهم فقد رأوا أن قول المقتول أما غ

  . بدعواهم ، والأيمان لا تثبت الدعوى ، وإنّما تردها من المنكر 
ورأى المالكية أن الشّخص عند موته لا يتجاسر على الكذب في سفك الدم ، كيف وهو الوقت 

  . فيه الظّالم  الّذي يندم فيه النّادم ويقلع



ومدار الأحكام على غلبة الظّن ، وأيدوا ذلك بكون القسامة خمسين يميناً مغلّظةً احتياطاً فـي  
  . الدماء ، ولأن الغالب على القاتل إخفاء القتل  على البينات ، فاقتضى الاستحسان ذلك 

المشهور عنـد المالكيـة   أما التّدمية البيضاء ، فهي الّتي ليس معها جرح ، ولا أثر ضرب ، ف
قتلني فلان : فإذا قال الميت في حال مرضه ، وليس به جرح ، ولا أثر ضرب . عدم قبولها 

  . ، أو دمي عند فلان ، فلا يقبل قوله إلاّ بالبينة على ذلك 
  .وتفصيل القول في ذلك في الجنايات ، وفي القسامة 

  
  *تديين 

  .ديانة : انظر 
  

  *تذفيف 
  :التّعريف 

هو : الإجهاز على الجريح ، وهو قتله ، وقال بعضهم : التّذفيف بالذّال وبالدال في اللّغة  - ١
ذففت على الجـريح  : إذا أسرعت في قتله ، ويقال : ذففت على القتيل : الإسراع بقتله ، يقال 

  .ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللّغوي . إذا عجلت قتله 
 الحكم الإجمالي :  
  :يختلف حكم التّذفيف باختلاف مواضعه 

  :التّذفيف في الجهاد  -أ 
يجوز التّذفيف على جرحى الكفّار في المعركة ، لأن تركهم أحياء ضرر على المسلمين   - ٢

  ) .جهاد : ( وتقوية للكفّار ، والتّفصيل في مصطلح 
  :الإجهاز على جريح البغاة  -ب 
فقـد نـص   . البغاة بعد انهزامهم أمام المسلمين وتولّيهم  اختلف الفقهاء في حكم جرحى - ٣

الحنفية على أنّه إذا كانت لهم فئة فإنّه يجوز قتل مدبرهم والإجهاز علـى جـريحهم ، لـئلاّ    
ينحازوا إلى هذه الفئة ، لاحتمال أن يتجمعوا ويثيروا الفتنة تارةً أخرى ، فيكروا علـى أهـل   

فئة لا يخرج عن كونه دفعاً ، لأنّه لو لم يذفّف عليهم يتحيـزون  الإسلام ، وقتلهم إذا كان لهم 
. إلى الفئة ، ويعود شرهم كما كان ، وإن لم تكن لهم فئة قائمة يحرم قتـل جرحـى البغـاة    

لا تتبعوا مدبراً ، ولا تجهزوا علـى  :" والأصل في ذلك قول علي رضي االله عنه يوم الجمل 
وقد حمله ". اكم والنّساء وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم جريح ، ولا تقتلوا أسيراً ، وإي

ونقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أن جـريح البغـاة   . الحنفية على ما إذا لم تكن للبغاة فئة 



. ومدبرهم يختار الإمام ما فيه المصلحة ، تاركاً هوى النّفس والتّشفّي ، وإن وجـدت الفئـة   
بغاة يعتمد على مدى تيقّن الإمام مـن التحـاقهم بالبغـاة ، أو    ومذهب المالكية في جرحى ال

رجوعهم إلى الطّاعة ، فإن أمن الإمام بغيهم لا يجوز له اتّباع منهزمهم ، ولا التّذفيف علـى  
جريحهم ، وإن لم يأمن الإمام بغيهم اتّبع منهزمهم ، وذفّف على جريحهم ، حسب مقتضـيات  

  . مصلحة الحرب لحصول المقصود 
.  م يشترط المالكية وجود الفئة الّتي يحتمل التّحيز إليها ، لأن المصلحة هي الأساس عنـدهم ول

  ) . بغاة : ( والتّفصيل في مصطلح 
إذا كانت لهم فئة بعيدة ينحازون إليها ، ولا يتوقّع في العادة مجيئهـا إلـيهم   : والشّافعية قالوا 

ها إليهم ، لا يجهز على جريحهم لأمن غائلته والحرب قائمة ، أو غلب على الظّن عدم وصول
وأما إذا كانت لهم فئة قريبة تسعفهم عادةً ، والحرب قائمة ، فإنّه . ، إلاّ إذا كان متحرفاً لقتال 

  . يجوز اتّباعهم والتّذفيف على جريحهم 
اء السـلاح ،   ونص الحنابلة على أن أهل البغي إذا تركوا القتال بالرجوع إلى الطّاعة ، أو بإلق

أو بالهزيمة إلى فئة ، أو إلى غير فئة ، أو بالعجز لجراح أو مرض ، فلا يجهز على جريحهم 
  . ، وبهذا قال بعض الشّافعية 

وساق ابن قدامة ، وبعض الشّافعية الآثار الواردة في النّهي عن قتل المدبر والإجهـاز علـى   
. لا يذفّف على جريح : أنّه قال يوم الجمل الجريح ، ومنها ما روي عن علي رضي االله عنه 

يا ابن مسعود أتدري : أن النّبي صلى االله عليه وسلم قال « كما روي عن عبد اللّه بن مسعود 
فإن حكـم  : قال . اللّه ورسوله أعلم : ما حكم اللّه فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال ابن مسعود 

  .  »ل أسيرهم ، ولا يذفّف على جريحهم اللّه فيهم أن لا يتبع مدبرهم ، ولا يقت
ولأن قتالهم للدفع والرد إلى الطّاعة دون القتل ، فلا يجوز فيه القصد إلى القتل من غير حاجة 

  ) .بغاة : ر ( 
  :التّذفيف في الذّبائح  -ج 
. ذكيته من صور الذّكاة ما إذا رمى الصيد ، ثم أدركه وبه حياة مستقرة ، فلا يحلّ إلاّ بت - ٤

أما إن أدركه ولم يبق به إلاّ حركة المذبوح ، فذهب الجمهور إلى أنّه يحلّ ولو لم يذفّف عليه 
 -فيما نقل عنه الجصـاص   -، لأن حركة المذبوح لا تعتبر حياةً عندهم ، وذهب أبو حنيفة 

والنّقل الـراجح  .  إلى أنّه لا يحلّ ما لم يذفّف عليه بالتّذكية ، لأنّه يعتبر حركة المذبوح حياةً
  ) .وذبائح ) ( صيد : ( وينظر التّفصيل في مصطلح . عن أبي حنيفة أنّه يوافق الجمهور 

  



  *تذكّر 
  :التّعريف 

ذكرت الشّيء بعد نسيان ، وذكرته : من مادة ذَكَر ، ضد نَسي ، يقال : التّذكير والتّذكّر  - ١
  . ، وذكّرته تذكيراً بلساني ، وقلبي ، وتذكّرته ، وأذكرته غيري 

 لا يخرج عن المعنى اللّغوي وهو في الاصطلاح الشّرعي.  
  :الألفاظ ذات الصلة  

  :السهو  -أ 
نسيان الشّيء والغفلة عنه وذهاب القلب إلى غيـره ، فالسـهو عـن    : السهو في اللّغة  - ٢

تركه عن غير علـم ،  :  السهو من الشّيء: الغفلة عن شيء منها ، قال ابن الأثير : الصلاة 
. }  الّذين هـم عـن صـلاتهم سـاهون    { : تركه مع العلم ، ومنه قوله تعالى : والسهو عنه 

السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة : واصطلاحاً ، قال صاحب المواقف 
  .هو الذّهول عن الشّيء ، بحيث لو نبه له أدنى تنبيه لتنبه : ، وقيل 

  .إن السهو لو نبه صاحبه لم يتنبه : وفي المصباح 
  :النّسيان  -ب 
نسيه نسياً ، ونسياناً ، وهو ترك الشّيء عن ذهول : ضد الذّكر والحفظ ، يقال : النّسيان  - ٣

أي }  نسوا اللّـه فنسـيهم  { :وغفلة ، ويطلق مجازاً على التّرك عن عمد ، ومنه قوله تعالى 
واصطلاحاً . كثير النّسيان والغفلة : رجل نسيان أي : ويقال . حرمهم رحمته تركوا أمر اللّه ف

هو الذّهول عن الشّيء ، لكن لا يتنبه له بأدنى تنبيه ، لكون الشّيء قد زال مـن المدركـة   : 
  . والحافظة معاً ، فيحتاج إلى سبب جديد 
  الحكم الإجمالي:  
  :تذكّر المصلّي لصلاته بعد الأكل فيها 

إن « : لا تبطل صلاة من أكل ناسياً وإن كثر ، واستدلّوا بحديث : قال الحنابلة والمالكية  - ٤
وذهب الحنفية إلى أنّـه إذا  .  »اللّه وضع عن أمتي الخطأ ، والنّسيان ، وما استكرهوا عليه 

، فإن كان  وفرق الشّافعية بين القليل والكثير. أكل في الصلاة ناسياً بطلت صلاته ، وإن قلّ 
  ) .ونسيان ) ( صلاة : ( وينظر تفصيل ذلك في . ناسياً فلا تبطل صلاته إذا كان قليلاً 

  :سهو الإمام 
أما إذا . إذا أخبره عدلان بعدم الإتمام لا يعتبر شكّه ، وعليه الأخذ بقولهم : قال الحنفية  - ٥

. ك في صدقه وكذبه أعاد احتياطاً أخبره عدل في صلاة رباعية مثلاً أنّه ما صلّى أربعاً ، وش
وإن اختلف الإمام والقوم فإن كان على يقين لـم يعـد ، وإلاّ أعـاد    . أما إذا كذّبه ، فلا يعيد 



إذا أخبرته جماعة مستفيضة ، يفيد خبرهم العلم الضـروري بتمـام   : وقال المالكية . بقولهم 
سواء كانوا من مأموميه أو من غيرهم  صلاته أو نقصها ، فإنّه يجب عليه الرجوع لخبرهم ،

وإن أخبره عدلان فأكثر فإنّه يعمل بالخبر إن لم يتيقّن خلاف ذلك ، وكانا . ، وإن تيقّن كذبهم 
  . فإن لم يكونا من مأموميه فلا يرجع لخبرهما ، بل يعمل على يقينه . من مأموميه 

بر الإمام واحد ، فإن أخبر بالتّمام فلا أما المنفرد والمأموم فلا يرجعان لخبر العدلين ، وإن أخ
  . يرجع لخبره ، بل يبني على يقين نفسه ، أما إذا أخبره بالنّقص رجع لخبره 

إن الإمام إذا شك هل صلّى ثلاثاً أو أربعاً ؟ أخذ بالأقلّ ، ولا يعمل بتـذكير  : وقال الشّافعية 
ولا فرق عندهم بين أن يكون التّـذكير   .غيره ، ولو كانوا جمعاً غفيراً كانوا يرقبون صلاته 

إذا شك أحدكم في صلاته  فلم يدرِ أصـلّى  « : واستدلّوا بخبر . من المأمومين أو من غيرهم 
وقد أجابوا عـن المراجعـة بـين    .  »ثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشّك ، ولْيبنِ على ما استيقن 

ه للصلاة في خبر ذي اليدين ، بأنّه لم يكن من الرسول صلى االله عليه وسلم والصحابة ، وعود
باب الرجوع إلى قول الغير ، وإنّما هو محمول على تذكّره بعد مراجعته لهم ، أو لأنّهم بلغوا 

  . حد التّواتر الّذي يفيد اليقين ، أي العلم الضروري ، فرجع إليهم 
ذكيره ، لزمه القبول والرجوع لخبرهما إذا سبح اثنان يثق بقولهما لت: وذهب الحنابلة إلى أنّه 

: إن رسول اللّه صلى االله عليه وسـلم  : وقالوا . ، سواء غلب على ظنّه صوابهما أو خلافه 
أحقّ ما :  ذي اليدين لما سألهما « رجع إلى قول أبي بكر وعمر رضي االله عنهما في حديث 

ا قاله ذو اليدين بدليل أنّه أنكره ، وسألهما مع أنّه كان شاكّاً فيم »نعم : قال ذو اليدين ؟ فقالا 
عن صحة قوله ، ولأن النّبي صلى االله عليه وسلم أمر بالتّسبيح ليـذكّروا الإمـام ، ويعمـل    

صلّى فزاد أو : أن النّبي صلى االله عليه وسلم « ولحديث ابن مسعود رضي االله عنه . بقولهم 
إنّما أنا بشر أنسـى كمـا   « : االله عليه وسلم قال  الحديث ، وفيه أن النّبي صلى »... نقص 

  .  »تنسون ، فإذا نسيت فذكّروني 
وإن سبح واحد لتذكيره لم يرجع إلى قوله ، إلاّ أن يغلب على ظنّه صدقه ، فيعمل بغالب ظنّه 

  . ، لا بتسبيح الغير ، لأن النّبي صلى االله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين وحده 
  .ه فَسقَةٌ بالتّسبيح لم يرجع إلى قولهم ، لأن قولهم غير مقبول في أحكام الشّرع وإن ذكّر

  :تذكّر الصائم لصومه وهو يأكل 
يرى جمهور الفقهاء أن من أكل أو شرب وهو صائم ، ثم تذكّر وأمسك لم يفطر ، لمـا   - ٦

اسياً وهو صائم ، فليتم من أكل ن« : روى أبو هريرة أن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم قال 
من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر « : وفي رواية أخرى .  »صومه ، فإنّما أطعمه اللّه وسقاه 

  .  »، فإنّما هو رزق رزقه اللّه 



  . لا شيء على من أكل ناسياً وهو صائم : وقال علي رضي االله عنه 
ه ما يخالف عمده سهوه كالصلاة ولأن الصوم عبادة ذات تحريم وتحليل ، فكان من محظورات

  .  ، وهو قول أبي هريرة وابن عمر ، وطاووس والأوزاعي والثّوري وإسحاق 
  . يشترط أن يكون الأكل أو الشّرب قليلاً ، فإن كان كثيراً أفطر : وقال بعض الفقهاء 

  ) .صوم ( : إن أكل أو شرب ناسياً فقد أفطر ، وينظر التّفصيل في مصطلح : وعند المالكية 
  :تذكّر القاضي لحكم قضاه 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القاضي إذا رأى خطأً في حكمه ، لم يعتمد عليه في إمضاء  - ٧
الحكم حتّى يتذكّر ، لأنّه حكم حاكم لم يعلمه ، ولأنّه يجوز فيه التّزوير عليه وعلى ختمه ، فلم 

  . يجز إنفاذه إلاّ ببينة كحكم غيره 
  . أبو حنيفة والشّافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه : هب الإمام وإلى هذا ذ

إذا كان الحكم عنده ، وتحت يده جاز الاعتماد عليه ، لأنّه فـي هـذه   : وفي رواية عن أحمد 
الحالة لا يحتمل التّغيير فيه ، وأجاز أبو يوسف ومحمد بن الحسن العمل بالخطّ إذا عرف أنّه 

حادثة ، وإن لم يكن الخطّ بيده ، لأن الغلط نادر في مثل ذلك ، وأثـر  خطّه ، ولو لم يتذكّر ال
التّغيير يمكن الاطّلاع عليه ، وقلّما يتشابه الخطّ من كلّ وجه ، فإذا تيقّن أنّـه خطّـه جـاز    

  . الاعتماد عليه ، توسعةً على النّاس 
تلف الفقهاء فـي العمـل   بأن هذا حكمه ولم يتذكّر ، فقد اخ: أما إذا شهد عدلان عند القاضي 

  . يلزمه العمل بذلك وإمضاء الحكم : فقال المالكية وأحمد ومحمد بن الحسن : بقولهما 
ولأنّهمـا  . إنّه لو شهدا عنده بحكم غيره قبل ، فكذلك يقبل إذا شهدا عنده بحكم نفسه : وقالوا 

  . عمل بقولهما حتّى يتذكّرإنّه لا ي: وقال الشّافعية .شهدا بحكم حاكم ، فيجب قبول شهادتهما 
  :تذكّر الشّاهد الشّهادة وعدمه 

إذا رأى الشّاهد بخطّه شهادةً أداها عند حاكم ، ولم يتـذكّر الحادثـة ، فعنـد المالكيـة      - ٨
لم  يشهد على مضمونها حتّى يتذكّر ، وإن كان : والشّافعية ، وهي إحدى روايتين عن أحمد 

  . لتّزوير الكتاب محفوظاً عنده لإمكان ا
  . أنّه إذا عرف خطّه شهد به ،وهو رأي أبي يوسف من الحنفية: وفي رواية أخرى عن أحمد 
  :تذكّر الراوي للحديث وعدمه 

أما رواية الحديث ، فإنّه يجوز للشّخص أن يروي مضمون خطّه اعتماداً علـى الخـطّ    - ٩
هل في الرواية ، لأنّها تقبل من المرأة وقد يتسا. المحفوظ عنده ، لعمل العلماء به سلفاً وخلفاً 

  . هذا عند الشّافعية . والعبد ، بخلاف الشّهادة 
  .لا يعمل بها لمشابهة الخطّ بالخطّ ، وخالفه صاحباه : وقال الإمام أبو حنيفة 



  
  *تذكير 

  . تذكّر : انظر 
  

  *تذكية 
  :التّعريف 

ومنه . إتمام الشّيء والذّبح : ومعناها ) كاة الذّ( مصدر ذكّى ، والاسم : التّذكية في اللّغة  - ١
  .  »ذكاة الجنين ذكاة أمه « : قوله عليه الصلاة والسلام 

  . هي السبب الموصل لحلّ أكل الحيوان البري اختياراً : وفي الاصطلاح 
، بأنّه السبيل الشّرعية لبقاء طهـارة الحيـوان   : هذا تعريف الجمهور ، ويعرف عند الحنفية 

  .  وحلّ أكله إن كان مأكولاً ، وحلّ الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكول 
  :أنواع التّذكية 

الذّبح ، والنّحر ، والعقر ، والصيد ، ولكلّ موطنه على النّحو التّالي : التّذكية لفظ عام ، يشمل 
:  
  :الذّبح  -أ 
م من باطن عن المفصـل بـين العنـق    قطع الحلقو: وعند الفقهاء . الشّقّ : الذّبح لغةً  - ٢

ويستعمل في ذكاة الاختيار ، فهو أخص من التّذكية ، حيث إنّها تشمل ذكاة الاختيار . والرأس 
  .والاضطرار 

  :النّحر  -ب 
: طعنه في منحره حيث يبدأ الحلقوم من أعلى الصدر ، قال فـي المغنـي   : نحر البعير  - ٣

. ربة أو نحوها في الوهدة الّتي بين أصل عنقها وصدرها معنى النّحر أن يضرب البعير بالح
فهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر ، وبهذا يفترق عن الذّبح ، لأن القطع في أعلى 

  .والنّحر نوع آخر من أنواع التّذكية الاختيارية . العنق 
  :العقر  -ج 
  . هو الجرح : العقر  - ٤

.  حيوان غير مقدورعليه بالطّعن في أي موضع وقع من البـدن  تذكية: ويستعمله الفقهاء في 
  .وبهذا يختلف عن الذّبح والنّحر ، لأنّهما تذكية اختياراً ، والعقر تذكية ضرورةً 

  :الصيد  -د 
  . هو إزهاق روح الحيوان البري المتوحش، بإرسال نحو سهم أو كلب أو صقر: الصيد  - ٥



  الحكم الإجمالي:  
تّذكية سبب لإباحة أكل لحم الحيوان غير المحرم والّذي من شأنه الذّبح ، سواء أكانـت  ال - ٦

. أما ما ليس من شأنه الذّبح كالسمك والجراد فيحلّـان بـلا ذكـاة    . بالذّبح أم النّحر أم العقر 
- :أن يكون مسلماً أو كتابياً ، كما يشترط عند الجمهـور  : ويشترط في المذكّي عند الفقهاء 

أن يكون المذكّي مميـزاً ، ليعقـل   :  -الحنفية والمالكية والحنابلة ، وهو رواية عند الشّافعية 
  .لا يشترط التّمييز : وفي الأظهر عند الشّافعية . التّسمية والذّبح 

على أنّه تشترط التّسمية وقت التّذكية إلاّ  -الحنفية والمالكية والحنابلة  -وجمهور الفقهاء  -٧
  . وقال الشّافعية باستحباب التّسمية وقت التّذكية . إذا نسيها 

ويحلّ الذّبح بكلّ محدد يجرح ، كحديد ونحاس وذهب وخشب وحجر وزجـاج ، ولا يجـوز   
  . بالسن والظّفر القائمين اتّفاقاً 

  ) .ذبائح : ( أما إذا كانا منفصلين ففيه خلاف ، وتفصيله في مصطلح 
  :مواطن البحث  

ذكر الفقهاء أحكام التّذكية في أبواب الصيد والذّبائح والأضحية ، وذكر المالكية أحكامها  - ٨
  .في باب الذّكاة 

  
  *تراب 

  :التّعريف 
بهذا عرفه المعجم الوسيط ، وهو اسم جنس ، وقـال  . ما نعم من أديم الأرض : التّراب  - ١

  . ظاهرها : ان ، وتربة الأرض هو جمع واحده ترابة ، وجمعه أتربة وترب: المبرد 
: ويقـال  . أي تلطّخ بالتّراب : وضعت عليه التّراب ، وتربته تتريباً فتترب : وأتربت الشّيء 
فاظْفَر بذات الـدينِ تَرِبـتْ   « : إذا افتقر ، كأنّه لصق بالتّراب ، وفي الحديث : تَرِب الرجل 

أي استغنى ، : أترب الرجل : ويقال . التّحريض وليس المراد به الدعاء ، بل الحثّ و »يداك 
  . كأنّه صار له من المال بقدر التّراب 
أنّه جزء  الأرض السطحي المتجانس التّركيب ، أو الّـذي  : وفي المصطلحات العلمية والفنّية 

  . تتناوله آلات الحراثة 
 عن المعنى اللّغوي ويفهم من كلا. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي م أنم الفقهاء في باب التّيم

  .الرمل ونحاتة الصخر ليسا من التّراب ، وإن أعطيا حكمه في بعض المذاهب 
  :الألفاظ ذات الصلة  

  :الصعيد 



ولا أعلم اختلافاً بـين أهـل   : وجه الأرض تراباً كان أو غيره ، قال الزجاج : الصعيد  - ٢
  . أعم من التّراب  وعلى هذا يكون الصعيد. اللّغة في ذلك 

  الحكم التّكليفي:  
  :في التّيمم  -أ 
{ : اتّفق الفقهاء على أن التّيمم يصح بكلّ تراب طاهر فيه غبار يعلق باليد ، لقوله تعالى  - ٣

  : ولقوله صلى االله عليه وسلم }  فَتَيمموا صعيداً طَيباً فَامسحوا بِوجوهكم وأَيديكم منه
كان كلّ نبي يبعث إلى قومه خاصةً ، وبعثتُ إلى كلّ : عطيتُ خَمساً لم يعطَهن أحد قبلي أُ« 

أحمر وأسود ، وأُحلَّتْ لي الغنائم ولم تَحلَّ لأحد قَبلي ، وجعلتْ لـي الأرض طيبـةً طهـوراً    
علاة صلّى حيث كان ، ونُصرتُ بالرما رجلٍ أدركته الصمسـيرة   ومسجداً ، فأي ب بين يـدي

واختلفوا في صحة التّيمم بما عدا التّراب ، كالنّورة والحجـارة  .  »شهر ، وأعطيتُ الشّفاعةَ 
والرمل والحصى والطّين الرطب والحائط المجصص ، وغير ذلك مما هو من جنس الأرض 

يرى الشّافعية والحنابلـة  و. فذهب الحنفية والمالكية إلى صحة التّيمم بهذه الأشياء المذكورة : 
وكذا يصح برمل فيه غبـار عنـد   . أن التّيمم لا يصح إلاّ بالتّراب الطّاهر ذي الغبار العالق 

  ) .تيمم ( والتّفاصيل يرجع إليها في مصطلح . الشّافعية ، وفي قول القاضي من الحنابلة 
  :في إزالة النّجاسة  -ب 
أن ما نجس بملاقاة شيء ، من كلب أو خنزير أو ما تولّد  ذهب الشّافعية والحنابلة إلى - ٤

سواء كان ذلك لعابه أو بوله أو . إحداهن  بالتّراب : منهما أو من أحدهما ، يغسل سبع مرات 
  : سائر رطوباته أو أجزاءه الجافّة إذا لاقت رطباً ، لقول النّبي صلى االله عليه وسلم 

 :وفي رواية » لكلب أن يغسله سبع مرات ، أولاهن بالتّراب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه ا« 
وألحق الخنزير بالكلـب لأنّـه    }وعفّروه الثّامنةَ بالتّراب { وفي أخرى  »أُخراهن بالتّراب « 

  .}  أو لحم خنزيرٍ فإنَّه رِجس{ : ولهذا قال اللّه تعالى في حقّه . أسوأ حالاً 
ى بوجوب غسل نجاسة الكلب والخنزيـر ثمـاني مـرات    وروي عن الإمام أحمد روايةً أخر

إحداهن بالتّراب ، وإلى هذا ذهب الحسن البصري ، لقوله صلى االله عليه وسلم فـي بعـض   
ويشترط أن يعم التّراب المحلّ ، وأن يكـون   »وعفّروه الثّامنةَ بالتّراب « : روايات الحديث 

ي بوجود التّراب في واحدة من الغسلات السبع ، طاهراً ، وأن يكون قدراً يكدر الماء ، ويكتف
  . ولكن يستحب أن يكون في غير الأخيرة ، وجعله في الأولى أولى 

  . فلا يكفي غيره ، كأشنان وصابون . والأظهر تعين التّراب جمعاً بين نوعي الطّهور 
  . ويقوم ما ذكر ونحوه مقامه . ومقابله أنّه لا يتعين التّراب 

  . بأنّه يقوم مقام التّراب عند فقده للضرورة ، ولا يقوم عند وجوده : ثالث  وهناك رأي



  . أنّه يقوم مقامه فيما يفسده التّراب ، كالثّياب دون ما لا يفسده : وفي قول رابع 
أن الخنزير ليس كالكلب ، بل يكفي لإزالة نجاسته غسلة واحدة مـن  : ويرى بعض الشّافعية 
. النّجاسات الأخرى ، لأن الوارد في التّتريب إنّما هو في الكلب فقط  دون تراب ، كغيره من
فيرون الاكتفاء بغسل ما ولغ الكلب فيه من الأواني من غير تتريـب ،  : أما الحنفية والمالكية 

،  »إحداهن « : وحجتهم في ذلك أن روايات التّتريب في الحديث مضطربة حيث وردت بلفظ 
  :، وفي رابعة  »أخراهن « : ، وفي ثالثة بلفظ  »أولاهن « : خرى بلفظ في رواية ، وفي أ

، والاضطراب قادح فيجب  »وعفّروه الثّامنة بالتّراب « ، وفي خامسة  »السابعة بالتّراب « 
  .  ثم إن ذكر التّراب لم يثبت في كلّ الروايات . طرحها 

  ) .هارة ، وصيد ، وكلب نجاسة ، وط: ( والتّفاصيل يرجع إليها في مصطلح 
ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ، وهو رواية عن الإمـام أحمـد أن الخـفّ     -٥

  . والنّعل إذا أصابتهما نجاسة لها جرم كالروث فمسحهما بالتّراب يطهرهما 
لم صـلّى  أنّه صلى االله عليه وس{ : واستدلّوا لذلك بما رواه أبو سعيد الخدري رضي االله عنه 

رأيناك : يوماً ، فخلع نعليه في الصلاة ، فخلع القوم نعالهم ، فلما فرغ سألهم عن ذلك ، فقالوا 
أتاني جبريل عليه السلام وأخبرني أن بهمـا أذًى  : خلعت نعليك ، فقال عليه الصلاة والسلام 

 ـ : فخلعتهما ، ثم قال  ا أذًى فليمسـحهما  إذا أتى أحدكم المسجد فليقلّب نعليه ، فإن كـان بهم
  . }بالأرض ، فإن الأرض لهما طهور 

وقضاء ( ،) نجاسة : ( وأما ما لا جرم له من النّجاسة كالبول ففيه تفصيل ينظر في مصطلح 
أما الشّافعية ، وهو الراجح عند الحنابلة ، فيرون أن التّراب لا يطهـر الخـفّ أو   ) . الحاجة 

  .أريد تطهيرهما  النّعل ، وأنّه يجب غسلهما إذا
  :في الصوم  -ج 
اتّفق الفقهاء على أن أكل التّراب والحصاة ونحوهما عمداً يبطل الصـوم ، وكـذلك إذا    - ٦

وصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو الأذن أو نحوهما عمداً ، لأن الصوم هو الإمساك عن 
الحنفية والمالكيـة خـلاف    كلّ ما يصل إلى الجوف ، وفي وجوب الكفّارة في هذه الحالة عند

  ) . كفّارة ( وتفصيل ينظر في مبحث 
أما الغبار الّذي يصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو نحوه بصورة غير مقصودة فلا يفطـر  

أن الصائم لو فتح فاه عمداً حتّى : ويرى بعض الشّافعية . باتّفاق العلماء لمشقّة الاحتراز عنه 
  ) .صوم : ( والتّفاصيل في مصطلح . طر لأنّه معفو عن جنسه دخل التّراب جوفه لم يف

  :في البيع  -د 



أن بيع التّراب  -يرى جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة  وهو الأظهر عند الشّافعية  - ٧
  . ممن حازه جائز لظهور المنفعة فيه 

يجوز بيع التّراب لأنّه ليس بمال ولا أنّه لا : ويرى الحنفية ، وهو مقابل الأصح عند الشّافعية 
لكن الحنفية قيدوه بأن لا يعرض . مرغوب فيه ، ولأنّه يمكن تحصيل مثله بلا تعب ولا مؤنة 

  ) .بيع : ( والتّفاصيل في مصطلح . له ما يصير به مالاً معتبراً كالنّقل والخلط بغيره 
  :في الأكل  -هـ 
تّراب لمن يضره ، وإلى هذا ذهب المالكية في الـراجح  ذهب الشّافعية إلى حرمة أكل ال - ٨

  . عندهم 
  ) .أطعمة : ( والتّفاصيل في مصطلح . ويرى الحنفية والحنابلة وبعض المالكية كراهة أكله 

  
  *تراب الصاغة 

  :التّعريف 
أما . والصاغة : مركّب إضافي يتكون من كلمتين ، وهما ، تراب : تراب الصاغة  - ١
  . فهو اسم جنس ، ويجمع على أتربة وتربان ، وتربة الأرض ظاهرها : لتّراب ا

  . فهي جمع صائغ ، وهو الّذي حرفته الصياغة ، وهي جعل الذّهب حلياً : وأما الصاغة 
  . خلقه : إذا جعله حلياً ، وصاغ اللّه فلاناً صيغةً حسنةً : صاغ الذّهب : يقال 

  . ثال مستقيم هيأه على م: وصاغ الشّيء 
  . هو الرماد الّذي يوجد في حوانيتهم ولا يدرى ما فيه -كما عرفه المالكية  -وتراب الصاغة 

  :الألفاظ ذات الصلة  
  :التّبر  -أ 
ما كان من الذّهب  غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهـو  : من معاني التّبر في اللّغة  - ٢

ضهم يقوله للفضة أيضاً ، وقد يطلق التّبر علـى غيـر   ولا يقال تبر إلاّ للذّهب ، وبع. عين 
  . الذّهب والفضة من المعدنيات 

  . الذّهب غير المضروب : وفي اصطلاح الفقهاء ، عرفه المالكية بأنّه 
  .اسم للذّهب والفضة قبل ضربهما ، أو للذّهب فقط ، والمراد الأعم : وعرفه الشّافعية بأنّه 

  :تراب المعادن  -ب 
جمع معدن بكسر الدال ، والمعدن : أما التّراب فقد سبق بيان معناه ، وأما المعادن فهي  - ٣
  .مكان كلّ شيء يكون فيه أصله ومبدؤه كمعدن الذّهب والفضة : كما قال اللّيث  -



 يلعيفه الزا عند الفقهاء ، فهو كما عركاز: وأماسم لما يكون في الأرض خلقةً ، بخلاف الر 
والكنز ، إذ الكنز اسم لمدفون العباد ، والركاز اسم لما يكون في الأرض خلقـةً ، أو بـدفن   

أحدهما على المسـتخرج ، والآخـر   : إن المعدن له إطلاقان : وقال الرملي الشّافعي . العباد 
كما يفهم مـن كـلام    -هذا ، والفرق بين تراب المعدن وتراب الصاغة . على المخرج منه 

هو ما يتساقط من جوهر المعدن نفسه ، دون اختلاط بجـوهر  : أن تراب المعدن  -الكية الم
  .أما تراب الصاغة فهو المتساقط من المعدن مختلطاً بالتّراب أو الرمل أو نحوهما . آخر 

  الحكم الإجمالي:  
لوماً ، وإمـا أن  إما أن يكون ما فيه من الذّهب أو الفضة مجهولاً أو مع: تراب الصاغة  - ٤

يكون من جنس واحد أو أكثر من جنس ، وإما أن يصفّى ويميز ما فيه من الذّهب أو الفضـة  
إن اشترى تراب الفضة بفضة لا يجوز ، لأنّه إن لم يظهر في التّـراب  : قال الحنفية . أو لا 

بتراب فضـة لا   شيء فظاهر ، وإن ظهر فهو بيع الفضة بالفضة مجازفةً ، ولهذا لو اشتراه
ولو اشتراه بتراب ذهب أو بذهب جـاز ، لعـدم   . يجوز ، لأن البدلين هما الفضة لا التّراب 

  .  لزوم العلم بالمماثلة ، لاختلاف الجنس ، فلو ظهر أن لا شيء في التّراب لا يجوز 
  . وكلّ ما جاز فمشتري التّراب بالخيار إذا رأى ، لأنّه اشترى ما لم يره 

اً قول الحنابلة في تراب الصاغة ، إذ لا يجوز عندهم بيعه بشيء من جنسه ، لأنّـه  وهو أيض
  . مال رباً بيع بجنسه على وجه لا تعلم فيه المماثلة 

  . ولا يجوز عند المالكية بيع تراب الصاغة لشدة الغرر فيه ، وإن وقع فسخ 
فيته وتمييز الذّهب أو الفضة منه ، وأما الشّافعية فلا يجوز عندهم بيع تراب الصاغة قبل تص

سواء أباعه بذهب أم بفضة أم بغيرهما ، لأن المقصود مجهول أو مستور بما لا مصلحة لـه  
  .فيه في العادة ، فلم يصح بيعه فيه كبيع اللّحم في الجلد بعد الذّبح وقبل السلخ 

  
  *تراب المعادن 

  :التّعريف 
. فهو ظاهر الأرض ، وهو اسم جـنس  : ، أما التّراب مركّب إضافي : تراب المعادن  - ١

مكان كلّ شيء يكـون  : وهو كما قال اللّيث  -بكسر الدال  -فهي جمع معدن : وأما المعادن 
  . فيه أصله ومبدؤه كمعدن الذّهب والفضة 

.  اسم لما يكون في الأرض خلقـةً : وأما عند الفقهاء فهو ، كما عرفه الزيلعي وابن عابدين 
 الشّافعي مليالمعدن له إطلاقان : وقال الر أحدهما على المسـتخرج ، والآخـر علـى    : إن

  .  المخرج منه 



  :الألفاظ ذات الصلة  
  :تراب الصاغة  -أ 
.  الرماد الّذي يوجد في حوانيت الصاغة ،ولا يدرى ما فيه -كما عرفه المالكية  -وهو  - ٢

تراب المعدن ، هو أن تراب الصاغة هو المتساقط من المعـدن  والفرق بين تراب الصاغة و
مختلطاً بتراب أو رمل أو نحوهما ، أما تراب المعدن فهو ما يتساقط من جوهر المعدن نفسه 

  .دون أن يختلط بجوهر آخر 
  :الكنز  -ب 
فـي  جمع المال وادخاره ، وجمع التّمر : هو في الأصل مصدر كنز ، ومعناه في اللّغة  - ٣

  . المال المدفون تسميةً بالمصدر ، والجمع كنوز كفلس وفلوس : وعائه ، والكنز أيضاً 
  .اسم لمدفون العباد : وأما عند الفقهاء فهو 

  :الركاز  -ج 
المال المدفون في الجاهلية ، وهو على وزن فعـال ، بمعنـى   : الركاز معناه في اللّغة  - ٤

  . ويقال هو المعدن مفعول كالبساط بمعنى المبسوط ، 
فالركاز بهذا المعنى . اسم لما يكون تحت الأرض خلقةً أو بدفن العباد : وأما عند الفقهاء فهو 

وقيـده  . أعم من المعدن والكنز ، فكان حقيقةً فيهما مشتركاً معنوياً ، وليس خاصاً بالـدفين  
  . الشّافعية بكونه دفين الجاهلية 

  :أنواع المعادن 
  : للمعادن أنواع ثلاثة  - ٥
  . جامد يذوب وينطبع ، كالذّهب والفضة والحديد والرصاص والصفر  -أ  -
  . جامد لا يذوب ، كالجص والنّورة ، والكحل والزرنيخ  -ب  -
  . مائع لا يتجمد ، كالماء والقير والنّفط  -ج  -

  :الحكم الإجمالي ومواطن البحث  
ة بتراب المعادن في مواطن نجملها فيما يلي ذكر الفقهاء الأحكام الخاص:  

  :تغير الماء بتراب المعادن  -أ 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن تغير الماء  المطلق بتراب المعـدن لا يضـر ، ويجـوز     - ٦

أن المـاء  : وذهب الشّافعية والحنابلة إلى . التّطهر به ، لأنّه تغير بما هو من أجزاء الأرض 
تغير بما لا يمكن صونه عنه من تراب المعادن ، بأن يكون في مقره أو ممـره لا يمنـع   الم

  ) .مياه : ( والتّفصيل في مصطلح . التّطهر به ، ولا يكره استعماله فيه 
  :حكم التّيمم بتراب المعادن  -ب 



، أو برمل فيه غبـار  أنّه لا يصح التّيمم إلاّ بتراب طاهر : ذهب الشّافعية والحنابلة إلى  - ٧
يعلق باليد ، وأما ما لا غبار له كالصخر وسائر المعادن فلا يصح التّيمم بها ، لأنّها ليست في 

ويجوز عند أبي حنيفة التّيمم بكلّ ما لا ينطبع ولا يلين من المعادن ، كالجص . معنى التّراب 
  . ها أو لم يلتصق والنّورة والكحل والزرنيخ ، سواء التصق على يده شيء من

وأما المعادن الّتي تلين وتنطبع ، كالحديد والنّحاس والذّهب والفضة ، فلا يجوز التّيمم بها إلاّ 
في محالّها ، بشرط أن يغلب عليها التّراب ، لأن التّيمم حينئذ يكون بالتّراب لا بها ، ولأنّهـا  

  . ليست من جنس الأرض 
ز التّيمم إلاّ بالتّراب والرمل في رواية ، أو بالتّراب فقط فـي  فلا يجو: وأما عند أبي يوسف 

ويجوز عند المالكية التّيمم بالمعادن المنطبعة وغير المنطبعة ما لم تنقل مـن  . رواية أخرى 
. تبر الذّهب ونقار الفضـة  : محالّها ، لأنّها من أجزاء الأرض باستثناء معدن النّقدين ، وهما 

والتّفصيل . سة كالياقوت واللّؤلؤ والزمرد والمرجان مما لا يقع به التّواضع للّه والجواهر النّفي
  ) .تيمم : ( في مصطلح 

  :زكاة تراب المعادن  -ج 
أما غيرهما من المعادن . الذّهب والفضة : اتّفق الفقهاء على أن الزكاة تجب في معدني  - ٨

  ) .زكاة : ( صيل ينظر في مصطلح ، ففي وجوب الزكاة فيه ووقت وجوبها ، تف
  :بيع بعضه ببعض  -د 
إما أن يكون من صنف واحد ، وإما أن يكون من أصناف متعددة ، وإما : تراب المعادن  - ٩

فإن كان من صنف واحد ، فلا يجوز بيع بعضـه بـبعض ،   . أن يصفّى ويميز ما فيه أو لا 
ة والمالكية والحنابلة للجهل بالمماثلة كتراب ذهب بتراب ذهب عند الحنفي .  

وإن كان من أصناف كتراب ذهب بتراب فضة ، فإنّه يجوز بيعه عند الحنفية والمالكية لخفّـة  
  . الغرر فيه ، ولعدم لزوم العلم بالمماثلة ، ويكره بيعه عند الحنابلة لأنّه مجهول 

ه وتمييز الذّهب والفضة منـه ،  فلا يجوز عندهم بيع تراب المعدن قبل تصفيت: وأما الشّافعية 
سواء أباعه بذهب أم بفضة أم بغيرهما ، لأن المقصود النّقد وهو مجهول أو مستور بمـا لا  
. مصلحة له فيه في العادة ، فلم يصح بيعه فيه ، كبيع اللّحم في الجلد بعد الذّبح وقبل السـلخ  

  ) .وصرف ) ( ورباً ) ( بيع : ( والتّفصيل في مصطلح 
  

  *تراخي 
  :التّعريف 



. التّقاعد عـن الشّـيء والتّقـاعس عنـه     : مصدر تراخى ، ومعناه في اللّغة : التّراخي  -١
  . فسحة : امتد زمانه ، وفي الأمر تراخ أي : وتراخى الأمر تراخياً 

كون الأداء متأخّراً عن أول وقت الإمكان إلى مظنّة الفوت : ومعنى التّراخي في الاصطلاح 
  .ذلك لا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللّغوي  وعلى. 

  :الألفاظ ذات الصلة 
  :الفور 

: الوقت الحاضر الّذي لا تأخير فيه ، وهو مأخوذ من قولهم : يطلق الفور في اللّغة على  - ٢
  . نبع وجرى ، ثم استعمل في الحالة الّتي لا بطء فيها : فار الماء يفور فوراً أي 

من حركته الّتي وصل فيها ولم يسـكن  : فلان في حاجته ، ثم رجع من فوره أي جاء : يقال 
  . أن يصل ما بعد المجيء بما قبله من غير لُبث : بعدها ، وحقيقته 

  . كون الأداء في أول أوقات الإمكان : ومعنى الفور في الاصطلاح 
  . أن الفور ضد التّراخي : والفرق بينه وبين التّراخي 

  :الإجمالي ومواطن البحث الحكم 
تبحث الأحكام الخاصة بالتّراخي في عدد من المواضع عند الأصوليين والفقهاء تـوجز فيمـا   

  : يلي 
  :مواضعه عند الأصوليين : أولاً 

  :ذكر الأصوليون التّراخي في مواضع وهي 
  :الأمر  -أ 
محدد أو معين ، سـواء أكـان   اختلف الأصوليون في الأمر المطلق الّذي لم يقيد بوقت  - ٣

هل يفيد الفـور ، أو  : موسعاً أو مضيقاً ، والخالي عن قرينة تدلّ على أنّه للتّكرار أو للمرة 
بأنّه يقتضـي  : التّراخي ، أو  غيرهما ؟ فالقائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التّكرار يقولون 

  . وقات بالفعل المأمور به الفور ، لأنّه يلزم من القول بالتّكرار استغراق الأ
  : وأما القائلون بأنّه للمرة ، فقد اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال 

إنّه يكون لمجرد الطّلب ، وهو القدر المشترك بين الفور والتّراخي ، فيجوز التّـأخير  : الأول 
 ـ    افعي على وجه لا يفوت المأمور به ، وهذا هو الصحيح عند الحنفيـة ، وهـو مـذهب الشّ

 وابن الحاجب والبيضاوي والآمدي ازيوأصحابه ، واختاره الر .  
أنّه يوجب الفور ، فيأثم بالتّأخير ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، والكرخـي مـن   : الثّاني 

  . الحنفية ، وبعض الشّافعية 



لفور بمطلق الأمر ، وقد أنّه يفيد التّراخي جوازاً ، فلا يثبت حكم وجوب الأداء على ا: الثّالث 
  . ذكر هذا القول البيضاوي ونسبه لقوم ، واختاره السرخسي في أصوله 

أنّه مشترك بين الفور والتّراخي ، وهو رأي القائلين بالتّوقّف في دلالته ، فـإنّهم لـم   : الرابع 
الجـويني ، كمـا   وتوقّف فيه أيضاً . يحملوه على الفور ولا على التّراخي ، وإنّما توقّفوا فيه 

جاء في إرشاد الفحول ، فقد ذكر أن الأمر باعتبار اللّغة لا يفيد الفور ولا التّراخي ، فيمتثـل  
المأمور بكلّ من الفور والتّراخي لعدم رجحان أحدهما على الآخر ، مع التّوقّـف فـي إثمـه    

الامتثال ، أي لا يدري بالتّراخي لا بالفور ، لعدم احتمال وجوب التّراخي ، وقيل بالتّوقّف في 
ومن أمثلة الخلاف بين العلماء في . هل يأثم إن بادر ، أو إن أخّر ؟ لاحتمال وجوب التّراخي 

  . هذه المسألة اختلافهم في الحج ، أهو على الفور ، أم على التّراخي ؟ 
لّ تفصيل ومح. الأمر بالكفّارات ، والأمر بقضاء الصوم وبقضاء الصلاة : ومن أمثلته أيضاً 

  ) . أمر : ( ما قالوه في ذلك ، مع ما استدلّوا به ، هو الملحق الأصولي ، ومصطلح 
  :الفور في النّهي 

. النّهي يقتضي الدوام والعموم عند الأكثر من أهل الأصول وأهل العربية ، فهو للفـور   - ٤
  .هو كالأمر في عدم اقتضائه الدوام : وقيل 
  :الرخصة  -ب 
صاحب مسلّم الثّبوت أربعة أقسام لما يطلق عليه اسم الرخصة ، من حيث كونهـا  ذكر  - ٥

وذكر أن ثاني تلك الأقسام ، ما تراخى حكم سببه مع بقائه على السببية إلـى زوال  . رخصةً 
العذر الموجب للرخصة ، كفطر المسافر والمريض ، فإن سببية الشّهر باقية في حقّهما ، حتّى 

أن رسول اللّه صـلى االله عليـه   « ية الفرض أجزأ ، لما روى البخاري ومسلم ، لو صاما بن
  .  »وسلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر 

فَمن كان منْكُم مريضاً أو على سفَرٍ فَعدةٌ من أَيـامٍ  { : وتأخّر الخطاب عنهما في قوله تعالى 
  ) .رخصة : ( ل في مصطلح والتّفصي}  أُخَر
  ) :ثم ( معنى  -ج 
: في أصل الوضع هو ) ثم ( أن المعنى الّذي اختصت به : أورد السرخسي في أصوله  - ٦

وحكم هذا التّراخي فيه اختلاف بـين أبـي حنيفـة    . العطف على وجه التّعقيب مع التّراخي 
  ) .  طلاق( وصاحبيه ، وتفصيله في الملحق الأصولي ومصطلح 

وأثر هذا الخلاف يظهر في قول الزوج لغير المدخول بها ، أو للمدخول بها ، إن دخلت الدار 
فأنت طالق ثم طالق ثم طالق ، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار ، أي مع تقديم 

  ) .طلاق : ( وتفصيله في الملحق الأصولي ومصطلح . الشّرط أو تأخيره 



  :مواضعه عند الفقهاء : ثانياً 
  :ذكر الفقهاء التّراخي وما يترتّب عليه في عدد من العقود والتّصرفات ، توجز فيما يلي 

  :التّراخي في رد المغصوب  -أ 
صرح الشّافعية والحنابلة بوجوب رد المغصوب فوراً من غير تـراخ ، إن لـم يكـن     - ٧

و ما بيده من مغصوب وغيره ، لقوله صلى للغاصب عذر في التّراخي ، كخوفه على نفسه ، أ
ولأنّه يأثم باستدامته تحت يده لحيلولتـه   »على اليد ما أخذتْ حتّى تُؤَديه « : االله عليه وسلم 

بينه وبين صاحبه ،  فيجب عليه رده على الفور بنفسه أو وليه أو وكيله ، وإن تكلّف عليـه  
  . يده  أضعاف قيمته ، إذ لا تقبل توبته ما دام في

ولم نجد للحنفية والمالكية نصاً في ذلك ، ولكن قواعدهم العامة في وجوب رفع الظّلم تقتضي 
  .موافقة الشّافعية والحنابلة فيما ذهبوا إليه 

  :تراخي الإيجاب عن القبول في الهبة  -ب 
تّصال المعتاد لا يجوز عند الشّافعية تراخي القبول عن الإيجاب في الهبة ، بل يشترط الا - ٨

  . وأجاز الحنابلة التّراخي في المجلس إذا لم يتشاغلا بما يقطع الاتّصال . كالبيع 
  ) .هبة : ( والتّفصيل في مصطلح . ولم يصرح الحنفية والمالكية بذلك 

  :التّراخي في طلب الشّفعة  -ج 
أن طلب الشّفعة بعد العلـم  ذهب الحنفية ، والشّافعية على القول الأظهر ، والحنابلة إلى  - ٩

بها يكون على الفور ، لقوله صلى االله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه عن عمـر رضـي االله   
  .  »الشّفعة كحلّ العقال « : عنه 

  ). شفعة : ( والتّفصيل في مصطلح .وأجاز المالكية طلبها إلى سنة وما قاربها وتسقط بعدها 
  :التّراخي في قبول الوصية  -د 
اتّفق الفقهاء على اشتراط القبول في الوصية إن كانت لمعين ، ومحلّ القبول بعد موت  - ١٠

ولا يشترط فيه الفور عند الشّافعية والحنابلة ، فله القبول علـى الفـور أو علـى    . الموصي 
  ) .وصية : ( والتّفصيل في مصطلح . التّراخي بعد موت الموصي 

  :لإيجاب في عقد النّكاح حكم تراخي القبول عن ا -هـ 
١١ -  ة إلى اشتراط  ارتباط القبول بالإيجاب في عقد النّكاح ، حتّى إنة والشّافعيذهب المالكي

  . النّووي ذكر أن القبول في المجلس لا يكفي ، بل يشترط الفور 
 ـ. إلاّ أنّه يغتفر عند المالكية التّأخير اليسير  ح عنـدهم تراخـي   وأما الحنفية والحنابلة ، فيص

القبول عن الإيجاب في عقد النّكاح ، وإن طال الفصل بينهما ما لم يتفرقا عـن المجلـس أو   



يتشاغلا بما يقطعه عرفاً ، لأن المجلس له حكم حالة العقد ، بدليل صحة القبض فيما يشـترط  
  ) .نكاح : ( والتّفصيل في مصطلح . لصحته قبضه في المجلس 

  :خيار العيوب والشّروط في النّكاح التّراخي في  -و 
نص الحنابلة على أن خيار العيوب والشّروط في النّكاح على التّراخي ، لأنّـه لـدفع    - ١٢

ضرر متحقّق ، فيكون على التّراخي ، كخيار أولياء الدم بين القصاص أو الدية أو العفو ، فلا 
، من قول أو فعل ، من الزوج إن كـان   يسقط إلاّ أن يوجد ممن له الخيار دلالة على الرضا

رضـيت  : الخيار له ، أو من الزوجة إن كان الخيار لها ، أو يأتي بصريح الرضا كأن يقول 
أن خيار العيب في النّكاح : وأما عند الشّافعية ، فقد نص النّووي في الروضة على . بالعيب 

إن هذا هو المذهب ، وهو الّذي قطع بـه  : يكون على الفور ، كخيار العيب في البيع ، وقال 
يبقى إلـى أن يوجـد   : والثّاني . يمتد ثلاثة أيام : أحدهما : وروي قولان آخران . الجمهور 

  . حكاهما الشّيخ أبو علي ، وهما ضعيفان . صريح الرضا بالمقام معه أو ما يدلّ عليه 
: ي يوسف ، فقد جاء في الفتاوى الهنديـة  ولا يثبت خيار العيب في النّكاح عند أبي حنيفة وأب

ثلاثة أيـام أو   -سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة أو لهما  -خيار الرؤية والعيب والشّرط 
أقلّ أو أكثر ، حتّى أنّه إذا شرط ذلك فالنّكاح جائز والشّرط باطل ، إلاّ إذا كان العيـب هـو   

وأما المالكية فقد ذكروا أن لكـلّ واحـد مـن    . يار الجب والخصاء والعنّة ، فإن المرأة بالخ
الزوجين الخيار بشروطه إذا وجد بصاحبه عيباً ، إلاّ أنّهم لم يصرحوا بكون ذلك على الفور 

  ) .نكاح : ( والتّفصيل في مصطلح . أو  على التّراخي 
  :التّراخي في تطليق المرأة نفسها بعد تفويض الطّلاق إليها  -ز 
فوض الزوج الطّلاق إلى زوجته ، فإن تطليقها نفسها لا يتقيد بالمجلس عند الحنفية  إذا - ١٣

غير أن المالكية لا فرق عندهم بين كون التّفويض تخييراً أو تمليكاً ، فإن . والمالكية والحنابلة 
ختار البقاء قيده بوقت كسنة فليس للزوجة الخروج عنه ، ويفرق بينهما بعد التّفويض إلى أن ت

  . أو الفراق عند المالكية 
. ( وأما عند الشّافعية فإن التّفويض يقتضي الفور في الجديد على أنّه تمليك ما لم يعلّقه بشرط 

  .وتفصيل ما لم يذكر هنا من مسائل التّراخي موطنه الملحق الأصولي ) . طلاق : ر 
  

  *تراضي 
  :التّعريف 

هو الرغبة في الفعل أو : فاعل من الرضا ضد السخط ، والرضا ت: التّراضي في اللّغة  - ١
  . القول والارتياح إليه ، والتّفاعل يدلّ على الاشتراك 



ويستعمله الفقهاء في نفس المعنى ، حينما يتّفق العاقدان على إنشاء العقد دون إكراه أو نحوه ، 
  .  البيع مبادلة المال بالمال بالتّراضي: فيقولون مثلاً 

. } لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بالباطلِ إلاّ أن تكون تجارةً عن تَراضٍ منكُم{ : وفي الآية الكريمة 
 عن رضاً منكم ، وجاءت من المفاعلة ، إذ التّجارة تكون بين طرفين : قال القرطبي  .  

  :الألفاظ ذات الصلة  
  :الإرادة  -أ 
القصد والاتّجـاه إلـى   : ويستعملها الفقهاء بمعنى . الطّلب والمشيئة :  الإرادة في اللّغة - ٢

الشّيء ، فهي أعم من الرضا ، فقد يريد المرء شيئاً ويرتاح إليه ، فيجتمع الرضا مع الإرادة ، 
  .وقد لا يرتاح إليه ولا يحبه ، فتنفرد الإرادة عن الرضا 

  :الاختيار  -ب 
يء بدلاً من غيره ، وأصله من الخير ، فالمختار هو المريد لخيـر  إرادة الشّ: الاختيار  - ٣

الشّيئين في الحقيقة ، أو خير الشّيئين عند نفسه ، وقد يتوجه القصد إلى أمر واحد دون النّظر 
  . إلى أمر آخر ، وفي هذه الحالة تنفرد الإرادة عن الاختيار 

فيأتي الاختيار بدون الرضا ، كما يقول الفقهاء وقد يختار المرء أمراً لا يحبه ولا يرتاح إليه ، 
  .، والمكره قد يختار الشّيء ولا يرضاه كما يقول الحنفية " يختار أهون الشّرين : " 

  الحكم الإجمالي:  
الأصل أن التّراضي بين الطّرفين يكون قولاً بالإيجاب والقبول ، وقد يكون قـولاً مـن    - ٤

لآخر ، أو فعلاً من الجانبين كما في المعاطـاة ، وتفصـيله فـي    أحدهما وفعلاً من الطّرف ا
وإذا حصل التّراضي بالقول يتم بمجرد الإيجاب والقبول عنـد الحنفيـة   ) . عقد : ( مصطلح 

  . والمالكية ، فيلزم العقد بذلك ، ويرتفع الخيار 
، فهما على خيارهما أبداً ما تمام التّراضي ولزومه بافتراق الأبدان : وقال الشّافعية والحنابلة 

  .  »البيعانِ بالخيارِ ما لم يتفرقا « : لم يتفرقا بأبدانهما ، كما ورد في الحديث 
  .  وقد فسره الحنفية والمالكية بافتراق الأقوال بالإيجاب والقبول 

  ) .افتراق ، وخيار المجلس : ( وتفصيله في مصطلح 
أساس انعقاد العقود ، والإيجاب والقبول أو التّعاطي ونحوهمـا  هذا ، وحيث إن التّراضي  -٥

وسيلة للتّعبير عنه ، ينبغي أن يكون الرضا الّذي دلّ عليه التّعبير خالياً عـن العيـوب ، وإلاّ   
  . اختلّ التّراضي ، فيختلّ العقد 

  :ويختلّ التّراضي بأسباب نذكر منها ما يلي 
  :الإكراه  -أ 



  . ن على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه وهو حمل الإنسا - ٦
وبما أن الإكراه يعدم الرضا ، فإن العقد يفسد به عند أكثر الفقهاء ، ويصير قابلاً للفسخ عنـد  

يتوقّف حكمه على إجازة المكره بعد زوال الإكراه ، وتفصيله : المالكية ، وقال بعض الحنفية 
  ) .إكراه : ( في مصطلح 

  :الهزل  -ب 
. وهو ضد الجد ، بأن يراد بالشّيء ما لم يوضع له ، ولا ما صح له اللّفـظ اسـتعارةً    - ٧

والهازل يتكلّم بصيغة العقد باختياره ، لكن لا يختار ثبوت الحكم ولا يرضاه ، ولهذا لا تنعقد 
فات كالزة عند أكثر الفقهاء ، وله آثاره في بعض التّصرجعة به العقود الماليواج والطّلاق والر

  ) .هزل : ر ( 
  :المواضعة أو التّلجئة  -ج 
وهي أن يتظاهر العاقدان بإنشاء عقد صوري للخوف من ظالم ونحوه ، ولا يريدانه في  - ٨

فاسد ، أو باطل ، أو جائز ، على خلاف وتفصـيل موضـعه   : الواقع ، والعقد بهذه الصورة 
  ) .مواضعة وتلجئة : ( مصطلح 

  :التّغرير  -د 
الخطر ، كأن يوصف المبيع للمشتري بغير صـفته  : هو إيقاع الشّخص في الغرر ، أي  - ٩

فإذا غر أحد العاقدين الآخر ، وتحقّق أن في البيع غبنـاً فاحشـاً   . الحقيقية لترغيبه في العقد 
  ) . غبن وتغرير : ( فللمغبون أن يفسخ العقد على  تفصيل ينظر في مصطلح 

أسباب أخرى يختلّ بها التّراضي كالغلط والتّدليس والجهل والنّسيان ونحوها ، وتفصيل وهناك 
  .القول في كلّ منها في مصطلحاتها 

  :مواطن البحث  
إنشاء العقود ، ولا سيما في تعريـف البيـع ، وفـي    : يتكلّم الفقهاء عن التّراضي في  - ١٠

اق بعد العقد ، أو الزيادة أو النّقصان فيه فـي  الإقالة ، وفي موافقة الزوجين على مقدار الصد
بحث المهر ، وفي الخلع ، والصلح ، واتّفاق الأبوين على فطام المولود لأقلّ من سنتين فـي  

  . بحث الرضاع 
  ) .رضاً : ( وتفصيل ما يتّصل بالتّراضي من طرفين أو طرف واحد موطنه مصطلح 

  
  *تراويح 

  .صلاة التّراويح : انظر 
  



ص ترب*  
  .عدة : انظر 

  
  *تربع 

  :التّعريف 
  . ضرب من الجلوس ، وهو خلاف الجثو والإقعاء : التّربع في اللّغة  - ١

أن يقعد الشّخص على وركيه ، ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه ، وقدمه اليمنى : وكيفيته 
  .عنى واستعمله الفقهاء بهذا الم. واليسرى بعكس ذلك . إلى جانب يساره 

  :الألفاظ ذات الصلة  
  . والافتراش ، والإِفضاء ، والإِقعاء ، والتّورك : غير الاحتباء : التّربع  - ٢

والافتراش . أن يجلس على أليتيه ، رافعاً ركبتيه محتوياً عليهما بيديه أو غيرهما  :فالاحتباء 
نى ويخرجها من تحته ، أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها ، وينصب قدمه اليم :

  . ويجعل بطون أصابعه على الأرض  معتمداً عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة 
أن يلصق أليته بالأرض ، وينصـب رجلـه اليمنـى    : في الجلوس في الصلاة هو  والإفضاء

  . وظاهر إبهامها مما يلي الأرض ، ويثني رجله اليسرى 
   .رض ، وينصب ساقيه ، ويضع يديه على الأرض أن يلصق أليتيه بالأ :والإقعاء 

  . أو أن يجعل أليتيه على عقبيه ، ويضع يديه على الأرض 
. أن يجلس الشّخص على وركيـه ناصـباً ركبتيـه    : الإقعاء المكروه : وفي نص الشّافعية 

  . أن ينصب اليمنى ويثني رجله اليسرى ، ويقعد على الأرض  :والتّورك 
  . تنظر هذه الألفاظ في مصطلحاتها ولتمام الفائدة 

  : حكم التّربع 
  :التّربع في الصلاة  -أولاً 

  :التّربع في الفريضة لعذر  -أ 
قـال النّبـي   « أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام ، له أن يصلّي جالساً ، وقد  - ٣

، فإِن لم تستطع فقاعداً ،  صلّ قائماً: صلى االله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي االله عنه 
  .  »فإن لم تستطع فمستلقياً « : وفي رواية  »فإِن لم تستطع فعلى جنْب 

  .}  لا يكَلِّفُ اللّه نَفْساً إلاّ وسعها{ : ولأن الطّاعة بحسب القدرة لقول اللّه تعالى 
  واختلفوا في هيئة الجلوس إذا عجز المصلّي عن القيام كيف يقعد ؟  - ٤



أنّه إذا قعد المعذور : فذهب المالكية في المشهور عندهم ، والشّافعية في قول ، والحنابلة إلى 
  . يندب له أن يجلس متربعاً ، وهو رواية عن أبي يوسف 

أن المعـذور إذا افتـتح    -في رواية محمد عنه وهي  ما صححها العيني  -ويرى أبو حنيفة 
لاة يجلس كيفما شاء ، لأنعذر المرض يسقط الأركان عنه ، فلأن يسقط عنه الهيئـات   الص

  . أولى 
. أنّه يتربع ، وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليهـا  : وروى الحسن عن أبي حنيفة 

. أنّه يقعـد مفترشـاً    -وهو قول زفر من الحنفية  -ويرى الشّافعية في الأظهر من القولين 
أن المعذور يجلس كما يجلس للتّشهد  -اختاره المتأخّرون  وهو ما -وذهب المالكية في قول 

وهناك تفاصيل فيمن له أن يصلّي جالساً ، وفي هيئة الّذي لا يقدر على الجلوس ولا علـى  . 
  ) .صلاة المريض ، عذر ، وقيام : ( القيام تنظر في مصطلحات 

  :التّربع في الفريضة بغير عذر  -ب 
  . المشروعة في الفريضة في التّشهدين جميعاً  التّربع مخالف للهيئة - ٥

وقد صرح الحنفية بكراهة التّربع من غير عذر ، لما روي أن عبد اللّه بن عمر رضـي االله  
إن : رأيتك تفعله يا أبت ، فقـال  : عنهما رأى ابنه يتربع في صلاته ، فنهاه عن ذلك ، فقال 

  . كبتين أقرب إلى الخشوع ، فكان أولى ولأن الجلوس على الر. رجلي لا تحملاني 
وهذا ما يفهم من عبارات المالكية أيضاً ، لأنّهم يعدون الإفضاء في الجلوس مـن منـدوبات   

  . الصلاة ، ويعتبرون ترك سنّة خفيفة عمداً من سنن الصلاة مكروهاً 
  . تراش ويسن عند الشّافعية في قعود آخر الصلاة التّورك ، وفي أثنائها الاف

  . ويقول الحنابلة بسنّية الافتراش في التّشهد الأول ، والتّورك في التّشهد الثّاني 
  . ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على عدم جواز التّربع للصحيح في الفريضة 

 بنفي الجواز إثبات الكراهة : وقال ابن حجر العسقلاني لعلّ المراد بكلام ابن عبد البر.  
  :التّربع في صلاة التّطوع  -ج 
لا خلاف في جواز التّطوع قاعداً مع القدرة على القيام ، ولا في أن القيام أفضل ، لقول   - ٦

من صلّى قائماً فهو أفضل ، ومن صلّى قاعداً فله نصف أجر « : النّبي صلى االله عليه وسلم 
ي صلى االله عليه وسلم لم يمت حتّى كـان  إن النّب« : وقالت عائشة رضي االله عنها  »القائم 

  . »كثير من صلاته وهو جالس 
  : أما كيفية القعود في التّطوع فقد اختلف فيها  -٧

إلى أنّـه   -وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد  -فذهب المالكية والحنابلة والشّافعية في قول 
أ ، ثم يغير هيئته للركـوع أو السـجود   يستحب للمتطوع جالساً أن يكبر للإحرام متربعاً ويقر



كما روي عن ابـن  . على اختلاف بينهم ، وروي ذلك عن ابن عمر وأنس رضي االله عنهم 
  . سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير والثّوري وإسحاق رحمهم االله 

تخيير المتطوع في حالة القـراءة بـين    -فيما نقله الكرخي عنه  -ويرى أبو حنيفة ومحمد 
  . لقعود والتّربع والاحتباء ا

وعن أبي يوسف أنّه يحتبي ، هذا ما اختاره الإمام خواهر زاده ، لأن عامة صلاة رسول اللّه 
.  صلى االله عليه وسلم في آخر العمر كان محتبياً ،ولأنّه يكون أكثر توجهاً بأعضائه إلى القبلة

  . هذا ما اختاره السرخسي  يقعد في جميع الصلاة كما في التّشهد ،: وقال زفر 
  . وعليه الفتوى لأنّه المعهود شرعاً في الصلاة : وقال الفقيه أبو اللّيث 

  .إن المتطوع يقعد مفترشاً : وقال الشّافعية في أصح الأقوال 
  :التّربع عند تلاوة القرآن  -ثانياً 

متربعـاً أو غيـر متربـع ، أو    قائماً أو جالسـاً ،  : لا بأس بقراءة القرآن في كلّ حال  - ٨
كان النّبي صلى االله عليه وسلم يتّكـئ  : عائشة قالت « مضطجعاً أو راكباً أو ماشياً ، لحديث 
إنّي لأقرأ القرآن وأنـا مضـطجعة   : " وعنها قالت  »في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن 

  " .على سريري 
  

  *ترتيب 
  :التّعريف 

هو جعل الأشياء الكثيـرة  : واصطلاحاً . جعل كلّ شيء في مرتبته : التّرتيب في اللّغة  - ١
  .بحيث يطلق عليها اسم الواحد ، ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتّقدم والتّأخّر 

  :الألفاظ ذات الصلة  
  :التّتابع والموالاة 

ذا جاء واحد منهـا  تتابعت الأشياء والأمطار والأمور ، إ: مصدر تتابع ، يقال : التّتابع  - ٢
  . خلف واحد على أثره بشرط عدم القطع 

وعلى ذلك ، فالتّتـابع  . بأن لا يفطر المرء في أيام الصيام : وفسر الفقهاء التّتابع في الصيام 
والموالاة متقاربان في المعنى ، إلاّ أن الفقهاء يستعملون التّتابع غالباً في الاعتكـاف وكفّـارة   

  . ، ويستعملون الموالاة غالباً في الطّهارة من الوضوء والتّيمم والغسل الصيام ونحوهما 
ويختلف التّرتيب عن التّتابع والموالاة في أن التّرتيب يكون لبعض الأجزاء نسبة إلى البعض 
بالتّقدم والتّأخّر ، بخلاف التّتابع والموالاة ، ومن جهة أخرى فإن التّتابع والمـوالاة يشـترط   

  .دم القطع والتّفريق ، فيضرهما التّراخي ، بخلاف التّرتيب فيهما ع



  الحكم الإجمالي:  
التّرتيب إنّما يكون بين أشياء مختلفة كالأعضاء في الوضوء ، والجمرات الثّلاث ، فـإن   - ٣

اتّحد المحلّ ولم يتعدد فلا معنى للتّرتيب كما يقول الزركشي ، ومن ثم لم يجب التّرتيب فـي  
وكذلك الركوع الواحـد  . ل ، لأنّه فرض يتعلّق بجميع البدن ، تستوي فيه الأعضاء كلّها الغس

  .  والسجود الواحد لا يظهر فيه أثر التّرتيب ، فإذا اجتمع الركوع والسجود ظهر أثره 
الطّهـارة ، وأركـان   : هذا ، وقد بين الفقهاء حكم وأهمية التّرتيب في مباحث العبادات مـن  

والكفّارات في النّذور والأيمان ونحوها الص ، لاة ، ونسك الحج .  
واتّفقوا على فرضية التّرتيب في بعض العبادات ، كالتّرتيب في أركان الصـلاة مـن القيـام    

  :والركوع والسجود ، واختلفوا في بعضها ، نذكر منها ما يلي 
  :التّرتيب في الوضوء  -أ 
فرض عند الشّافعية والحنابلة ، لأنّها وردت في الآية مرتّبةً  التّرتيب في أعمال الوضوء - ٤

إذا قُمتم إلى الصلاة فاغْسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافـق وامسـحوا   { : ، قال اللّه تعالى 
أي " بـين المغسـولات   " أي الرأس " لأن إدخال الممسوح }  برءوسكم وأرجلَكم إلى الكَعبين

قرينة على أنّه أريد به التّرتيب ، فالعرب لا تقطع النّظير عن النّظيـر إلاّ  " لأرجل الأيدي وا
  . لفائدة ، والفائدة هاهنا التّرتيب 

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب التّرتيب في الوضوء ، بل هو سنّة عندهم ، لأن اللّه 
لجمـع ، وهـي لا تقتضـي    تعالى أمر بغسل الأعضاء ، وعطف بعضها على بعض بواو ا

". ما أبالي بأي أعضائي بـدأت  :" وروي عن ابن مسعود رضي االله عنه أنّه قال . التّرتيب 
والتّرتيب إنّما يكون في عضوين مختلفين ، فإن كانا في حكم العضو الواحد لم يجب ، ولهـذا  

  . لا يجب التّرتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء اتّفاقاً 
 ، ولكن يسن التّيامن « لأن صلى االله عليه وسلم كان يحب النّبي« .  

  :التّرتيب في قضاء الفوائت  -ب 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا بوجوب التّرتيب بين الصلوات الفائتة  - ٥

فـي وقـت    فمن فاتته صلاة أو صلوات وهو. ، وبينها وبين الصلاة الوقتية إذا اتّسع الوقت 
أخرى ، فعليه أن يبدأ بقضاء الفوائت مرتّبةً ، ثم يؤدي الصلاة الوقتية ، إلاّ إذا كان الوقـت  

  .  ضيقاً لا يتّسع لأكثر من الحاضرة فيقدمها ، ثم يقضي الفوائت على التّرتيب 
وإن على أن المالكية يقولون بوجوب التّرتيب في قضاء يسير الفوائت مع صلاة حاضـرة ،  

لا يجب ذلك ، بل يسن ترتيب الفوائت ، كأن يقضـي الصـبح   : وقال الشّافعية . خرج وقتها 



وكذلك يسن تقديم الفوائت على الحاضرة محاكاةً للأداء ، . قبل الظّهر ، والظّهر قبل العصر 
  . فإن خاف فوت الحاضرة بدأ بها وجوباً لئلاّ تصير فائتةً 

لحنفية والحنابلة بالنّسيان ، وخوف فوت الوقتيـة ، وزاد الحنفيـة   هذا ، ويسقط التّرتيب عند ا
  . مسقطاً آخر هو زيادة الفوائت على خمس 
  ) .قضاء الفوائت ( وفي المسألة خلاف وتفصيل يرجع إليه في 

  :التّرتيب في صفوف الصلاة  -ج 
ادوا أن يصطفّوا لصـلاة  لو اجتمع الرجال والنّساء والصبيان ، فأر: صرح الفقهاء بأنّه  - ٦

  . الجماعة ، يقوم الرجال صفّاً مما يلي الإمام ، ثم الصبيان بعدهم ثم الإناث 
وإذا تقدمت النّساء على الرجال فسدت صلاة من وراءهن من صفوف الرجال عند الحنفيـة ،  

هو مفصل فـي   خلافاً لجمهور الفقهاء حيث صرحوا بكراهة الصلاة حينئذ دون الفساد ، كما
  ) .اقتداء ، صلاة الجماعة : ( مصطلح 

  :مواطن البحث  
  :في مواضع مختلفة منها  -إضافةً إلى ما سبق  -يرد ذكر التّرتيب عند الفقهاء 

  :التّرتيب في الجنائز  -أ 
إذا كانت أكثر من واحدة ، فإذا اجتمعت جنائز الرجال والنّساء والصبيان حين الصـلاة   - ٧

، فإنّه يصفّ الرجال مما يلي الإمام ، ثم صفّ الصبيان ، ثم صفّ النّسـاء ، وكـذلك   عليها 
  .التّرتيب في وضع الأموات في قبر واحد ، ويفصل الفقهاء هذه المسائل في أبواب الجنائز 

  :التّرتيب في الحج  -ب 
  . هاء في كتاب الحج التّرتيب في أعمال الحج وما يترتّب على الإخلال به ، فصله الفق - ٨
  ) .إحرام : ر ( 
  :الديون  -ج 
التّرتيب في قضاء الديون ، وما يجب تقديمه منها على غيره ، وما يتعلّق بحقوق العباد ،  - ٩

  ) .دين : ر ( فصله الفقهاء في باب الرهن والنّفقة والكفّارة وغيرها 
  :أدلّة الإثبات  -د 
ت من الإقرار والشّهادة والقرائن ونحوها يذكره الفقهاء في كتاب التّرتيب في أدلّة الإثبا - ١٠

  .الدعوى 
  :النّكاح  -هـ 
ترتيب الأولياء في النّكاح وحقّ القصاص وسائر الحقوق كالإرث والحضانة وغيرهما  - ١١

  .مذكور في أبوابها من كتب الفقه ، وتفصيله في مصطلحاتها 



  :الكفّارات  -و 
نواع الكفّارات في الأيمان والنّذور وغيرها أورده الفقهاء في باب الكفّارة التّرتيب بين أ - ١٢
  .وتفصيل هذه المسائل يرجع إليه في مصطلحاتها . 
  

  *ترتيل 
  .تلاوة : انظر 

  
  *ترجمة 

  :التّعريف 
إذا : ترجم كلام غيره : إذا بينه ، ويقال : ترجم كلامه : مصدر ترجم ، يقال : التّرجمة  - ١

  . ومنه التَّرجِمان ، والتَّرجمان ، والتُرجمان . نه بلسانٍ آخر عبر ع
  .ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التّرجمة عن المعنى الثّاني 

  :الألفاظ ذات الصلة  
  :التّفسير  
  . البيان والكشف والإظهار : التّفسير مصدر فسر ، وهو في اللّغة بمعنى  - ٢

وشأنها ، وقصتها ، والسبب الّذي نزلت فيه ) أي ونحوها ( الآية توضيح معنى : وفي الشّرع 
فالتّرجمة تكون بلغة مغايرة ، وعلى قدر الكلام المترجم ، دون .  بلفظ يدلّ عليه دلالة ظاهرة 

  . زيادة أو نقص ، بخلاف التّفسير فقد يطول ويتناول الدلالات التّابعة للّفظ 
  :ترجمة القرآن الكريم وأنواعها 

٣ -  ة : قال الشّاطبيأحدهما : نظران  -من حيث هي ألفاظ دالّة على معان  -للّغة العربي :
والثّاني . من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مطلقةً دالّةً على معان مطلّقة ، وهي الدلالة الأصلية 

. لـة التّابعـة   من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مقيدةً ، دالّةً على معان خادمة ، وهـي الدلا : 
هي الّتي يشترك فيها جميع الألسنة ، وإليها تنتهي مقاصـد المتكلّمـين ، ولا   : فالجهة الأولى 

تختص بأمة دون أخرى ، فإنّه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلاً كالقيـام ، ثـم أراد كـلّ    
  . صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام ، تأتّى له ما أراد من غير كلفة 

ممن ليسوا من أهل اللّغة  -ن هذه الجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين وم
ويتأتّى في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها ، وهذا . وحكاية كلامهم  -العربية 

  . لا إشكال فيه 



وذلك الإخبار ، فإن كلّ  فهي الّتي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية: وأما الجهة الثّانية 
خبر يقتضي في هذه الجهة أموراً خادمةً لذلك الإخبار ، بحسب المخبر ، والمخبـر عنـه ،   

من الإيضاح والإخفاء ، : والمخبر به ، ونفس الإخبار ، في الحال والمساق ، ونوع الأسلوب 
  . والإيجاز ، والإطناب ، وغير ذلك 
. قام زيد إن لم تكن ثم عناية بالمخبر عنه ، بل بـالخبر  : وذلك أنّك تقول في ابتداء الإخبار 
وفي جواب السؤال أو ما هـو منـزل تلـك    . زيد قام : فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت 

وفي إخبار من يتوقّـع  . واللّه إن زيداً قام : وفي جواب المنكر لقيامه . إن زيداً قام : المنزلة 
إنّما قام : وفي التّنكيت على من ينكر . قد قام زيد ، أو زيد قد قام :  قيامه ، أو الإخبار بقيامه

وبحسب الكناية عنـه   -أعني المخبر عنه  -ثم يتنوع أيضاً بحسب تعظيمه أو تحقيره . زيد 
والتّصريح به ، وبحسب ما يقصد في مساق الإخبار ، وما يعطيه مقتضى الحال ، إلى غيـر  

فمثل . كن حصرها ، وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد ذلك من الأمور الّتي لا يم
    ، فات الّتي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ، ليست هـي المقصـود الأصـليهذه التّصر

وبطول الباع في هذا النّوع يحسن مساق الكلام إذا لم يكن فيه . ولكنّها من مكملاته ومتمماته 
ني اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن ، لأنّه يـأتي مسـاق   وبهذا النّوع الثّا. منكر 

القصة في بعض السور على وجه ، وفي بعضها على وجه آخر ، وفي ثالثة على وجه  ثالث 
، وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب النّوع الأول ، إلاّ إذا سكت عن بعض التّفاصيل 

وما كان ربك { . ذلك أيضاً لوجه اقتضاه الحال والوقت و. في بعض ، ونص عليه في بعض 
وإذا ثبت هذا فلا يمكن لمن اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاماً من الكلام العربي }  نَسياً

بكلام العجم على حال ، فضلاً عن أن يترجم القرآن وينقل إلى لسان غير عربـي ، إلاّ مـع   
تباره عيناً ، كما إذا استوى اللّسان في استعمال ما تقدم تمثيلـه  فرض استواء اللّسانين في اع

  . ونحوه 
. فإذا ثبت ذلك في اللّسان المنقول إليه مع لسان العرب ، أمكن أن يترجم أحدهما إلى الآخـر  

وربما أشار إلى شيء من ذلك أهل المنطق من القدماء . وإثبات مثل هذا بوجه بين عسير جداً 
  . ذوهم من المتأخّرين ، ولكنّه غير كاف ولا مغن في هذا المقام ، ومن حذا ح

وقد نفى ابن قتيبة إمكان التّرجمة في القرآن يعني على هذا الوجه الثّاني ، فأما على الوجـه  
الأول فهو ممكن ، ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامة ومن ليس له فهم يقـوى  

ذلك جائزاً باتّفاق أهل الإسلام ، فصار هذا الاتّفاق حجـةً فـي    على تحصيل معانيه ، وكان
 ة التّرجمة على المعنى الأصليصح.  

  :هذا وتنقسم التّرجمة إلى نوعين  - ٤



وهي النّقل من لغة إلى أخرى ، مع التزام الصورة اللّفظية للكلمة ، أو : التّرجمة الحرفية  -أ 
  .ترتيب العبارة 

وهي تعبير بألفاظ تبين معاني الكـلام وأغراضـه ، وتكـون    : عاني الكلام التّرجمة لم -ب 
  .بمنزلة التّفسير 

  :ما يتعلّق بالتّرجمة من أحكام 
  كتابة القرآن بغير العربية وهل تسمى قرآناً ؟  -أ 
ذهب بعض الحنفية إلى جواز كتابة آية أو آيتين بحروف غير عربية ، لا كتابته كلّـه ،   - ٥

  . تابة القرآن بالعربية وتفسير كلّ حرف وترجمته جائز عندهم لكن ك
لما روي عن سلمان الفارسي رضي االله عنه أن قوماً من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئاً من 

  .القرآن ، فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية 
   :قراءة القرآن بغير العربية  -ب 

ئهم متوجه إلى عدم الإخلال بحفـظ القـرآن ، وأن لا   ونظر الفقهاء في ذلك على اختلاف آرا
  .  تكون مؤديةً إلى التّهاون بأمره ، ولكنّها لا تسمى قرآناً على أي وجه كانت 

  . واختلف الفقهاء في جواز القراءة في الصلاة بغير العربية  - ٦
ربية ، سواء أحسـن قراءتهـا   فيرى المالكية والشّافعية والحنابلة أنّه لا يجوز القراءة بغير الع

أمر بقراءة القرآن فـي  }  فَاقْرءوا ما تَيسر من القرآنِ{ : بالعربية أم لم يحسن ، لقوله تعالى 
 إِنَّا أنْزلْنَاه قًرآنَاً عربياً{ : الصلاة ، والقرآن هو المنزل بلغة العرب ، كما قال سبحانه وتعالى 

ولأن ترجمة القرآن من قبيل التّفسير ، وليست قرآناً ، }  نٍ عربِي مبِينٍبِلسا{ : وقال أيضاً } 
لأن القرآن هو اللّفظ العربي المنزل على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم ، فـالقرآن دليـل   
النّبوة وعلامة الرسالة ، وهو المعجز بلفظه ومعناه ، والإعجاز من حيث اللّفظ يزول بـزوال  

ظم العربي ، فلا تكون التّرجمة قرآناً لانعدام الإعجاز ، ولذا لم تحرم قراءة التّرجمة علـى  النّ
  . الجنب والحائض ، ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ القرآن 

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن المصلّي إن كان يحسن العربية لا يجوز أن يقـرأ القـرآن   
 :قد ثبت رجوع أبي حنيفة إلى قولهما لقوة دليلهما وهو و. بغيرها ، وإن كان لا يحسن يجوز 

    المنظوم هـذا الـنّظم الخـاص ل باللّفظ العربيالمأمور به قراءة القرآن ، وهو اسم للمنز أن
  . المكتوب في المصاحف ، المنقول إلينا نقلاً متواتراً 

  . ن على المترجم إليها والأعجمية إنّما تسمى قرآناً مجازاً ، ولذا يصح نفي اسم القرآ



فيما يمكـن ترجمتـه    -وذهب أبو حنيفة في المشهور من قوله إلى جواز القراءة بالفارسية 
كما يجوز بالعربية ، سواء أكان يحسن العربية أم لا يحسن ، فتجب لأنّها اعتبـرت   -حرفياً 

  . ه خلفاً عن النّظم العربي ، وليس لكونها قرآناً ، فهي حينئذ رخصة عند
  . غير أنّه إن كان يحسن العربية يصير مسيئاً لمخالفته السنّة المتوارثة 

المرجوع  -ثم الجواز على قول أبي حنيفة . وقد رجع أبو حنيفة إلى رأي صاحبيه كما سبق 
مقصور على قراءة من لا يكون متّهماً بالعبث بالقرآن ، وأن لا يكون معتاداً لقـراءة   -عنه 

  .جمية ، أما اعتياد القراءة بالأعجمية فممنوع مطلقاً القرآن  بالع
  :مس المحدث التّرجمة وحملها وقراءتها  -ت 
ذهب الحنفية في الأصح عندهم إلى أنّه لا يجوز للحائض قراءة القرآن بقصد القراءة ولا  - ٧

: نقلاً عن البحـر   يجوز ، وقال ابن عابدين: مسه ، ولو مكتوباً بغير العربية ، وقال بعضهم 
  . وهذا أقرب إلى القياس ، والمنع أقرب إلى التّعظيم ، والصحيح المنع 

جواز مس كتب التّفسير مطلقاً ، قلّ : والمتبادر من أقوال المالكية ، وهو ما صرح به الحنابلة 
  . التّفسير أو كثر ، لأنّه لا يقع عليها اسم المصحف ، ولا تثبت لها حرمته 

لشّافعية حرمة حمل التّفسير ومسه ، إذا كان القرآن أكثر من التّفسـير ، وكـذلك إن   ويرى ا
يحرم لإخلالـه  : تساويا على الأصح ، ويحلّ إذا كان التّفسير أكثر على الأصح ، وفي رواية 

  .والتّرجمة من قبيل التّفسير . بالتّعظيم 
  :ترجمة الأذان  -ث 
أنّـه لا  : أخرى غير العربية ، فالصحيح عند الحنفية والحنابلة لو أذّن بالفارسية أو بلغة  - ٨

  . يصح ، ولو علم أنّه أذان 
. أن يكون بالألفاظ المشروعة : وهو المتبادر من كلام المالكية ، لأنّهم يشترطون في الأذان 

من يحسن العربية إن كان يؤذّن لجماعة ، وفيهم : وأما الشّافعية فقد فصلوا الكلام فيه ، وقالوا 
وإن كان يؤذّن لنفسه ، فإن كان . ، لم يجزئ الأذان بغيرها ، ويجزئ إن لم يوجد من يحسنها 

  .يحسن العربية لا يجزئه الأذان بغيرها ، وإن كان لا يحسنها أجزأه 
  :ترجمة التّكبير والتّشهد وخطبة الجمعة وأذكار الصلاة  -ج 
ية ، فذهب أبو حنيفة إلى جوازه مطلقاً ، عجز عن العربية أم لو كبر المصلّي بغير العرب - ٩

، وقياساً على إسلام الكافر }  وذَكَر اسم ربه فَصلَّى{ : لم يعجز ، واحتج في ذلك بقوله تعالى 
  .  وشرط أبو يوسف ومحمد عجز الشّخص عن العربية . 



سبح بالفارسية في الصـلاة ، أو أثنـى    الخطبة وأذكار الصلاة ، كما لو: وعلى هذا الخلاف 
على اللّه تعالى ، أو تعوذ ، أو هلّل ، أو تشهد ، أو صلّى على النّبي صلى االله عليـه وسـلم   

  .يصح عنده ، وأما أبو يوسف ومحمد فشرطا العجز 
 ى : وذكر ابن عابدين نقلاً عن شرح الطّحاوية ، أو سـمر الشّخص بالفارسيعنـد   أنّه لو كب

الذّبح ، أو لبى عند الإحرام بالفارسية أو بأي لسان ، سواء أكان يحسن العربية أم لا ، جـاز  
بالاتّفاق بين الإمام وصاحبيه ، وهذا يعني أن الصاحبين رجعا إلى قول الإمـام فـي جـواز    

ءة بالعجمية إلاّ التّكبير والأذكار مطلقاً ، كما أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما في عدم جواز القرا
ويرى المالكية أنّه إن عجز عن التّكبير بالعربية سقط ، ولا يجـوز بغيرهـا ،   . عند العجز 

ويكفيه نيته كالأخرس ، فإن أتى العاجز عنه بمرادفه من لغة أخرى لم تبطل ، قياسـاً علـى   
  . الدعاء بالعجمية ولو للقادر على العربية 

يجوز الإتيان بالتّكبير بغير العربية ، وأما الخطبة فـلا  :  وعند بعض شيوخ القاضي عياض
تجوز عندهم بغير العربية ولو كان الجماعة عجماً لا يعرفون العربية ، فلو لم يكن منهم مـن  

  . يحسن الإتيان بالخطبة عربيةً لم تلزمهم جمعة 
حسن العربية ، لقوله صلى االله وذهب الشّافعية والحنابلة إلى عدم جواز التّكبير بالعجمية إذا أ

وكان عليه الصلاة والسلام يكبـر بالعربيـة ،    »صلّوا كما رأيتموني أُصلّي « : عليه وسلم 
ولأنّه لم ينقل عنه العدول عن  ».. إذا قمت للصلاة فكبر « : وأيضاً قال للمسيء في صلاته 

ن لم يحسن العربية لزمه تعلّم التّكبير بها هذا إذا أحسن العربية ، أما إ. ذلك حتّى فارق الدنيا 
وكذلك التّشهد الأخير والصلاة على رسول اللّـه  . إن كان في الوقت متّسع ، وإلاّ كبر بلغته 

  . صلى االله عليه وسلم يجوزان بغير العربية عندهم للعاجز عنها ، ولا يجوز للقادر 
ة في الأصحا خطبة الجمعة ، فذهب الشّافعيأنّـه يشـترط أن تكـون    : من المذهب إلى  وأم

بالعربية ، فإن لم يكن ثم من يحسن العربية ، ولم يمكن تعلّمها ، خطب بغيرها ، فإن انقضت 
  .  عصوا كلّهم ولا جمعة لهم  -ولم يتعلّموا  -مدة إمكان التّعلّم 

: يجز ، وقال النّـووي  إن قدر على العربية لم : أحدهما : وفي السلام بالعجمية ثلاثة أوجه 
  . الصواب صحة سلامه بالعجمية إن كان المخاطب يفهمها 

أن ما كان المقصود منه لفظه ومعناه ، فـإن  : والضابط عند الشّافعية في مسألة التّرجمة هو 
كان لإعجازه امتنع قطعاً ، وإن لم يكن كذلك امتنع للقادر ، كالأذان وتكبير الإحرام والتّشـهد  

  . لأذكار المندوبة ، والأدعية المأثورة في الصلاة ، والسلام والخطبة وا
  . وما كان المقصود منه معناه دون لفظه ، فجائز ، كالبيع والخلع والطّلاق ونحوها 



     فقـط ، قـال النّـووي ة مسـتحبكون الخطبة بالعربي ة أنوالقول الآخر عند الشّافعي : لأن
  .ل بكلّ اللّغات المقصود الوعظ ، وهو حاص

  :الدعاء بغير العربية في الصلاة  -ح 
المنقول عن الحنفية في الدعاء بغير العربية الكراهة ، لأن عمر رضي االله تعالى عنه  - ١٠

  . الكلام بالأعجمية : نهى عن رطانة الأعاجم ، والرطانة كما في القاموس 
ة خلاف الأولى ، وأن الكراهة فيه تنزيهية ، ولا يبعد أن الدعاء بغير العربي: وظاهر التّعليل 

  . أن يكون الدعاء بالعجمية مكروهاً تحريماً في الصلاة ، وتنزيهاً خارجها 
 -على ما نقل ابن عابدين عن القرافـي   -وذهب المالكية إلى أنّه يحرم الدعاء بغير العربية 

وقيد اللّقاني كلام القرافي بالأعجمية المجهولة المدلول  معلّلاً باشتماله على ما ينافي التّعظيم ،
  . ، أخذاً من تعليله ، وهو اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية 

وعلَّـم آدم  { : وأما إذا علم مدلولها فيجوز استعمالها مطلقاً في الصلاة وغيرها ، لقوله تعالى 
وهذا ما صـرح بـه   }  وما أَرسلْنَا من رسولٍ إلاّ بِلسانِ قَومه{ : وقوله تعالى }  الأَسماء كُلَّها

  . الدسوقي أيضاً 
  . الدعاء في الصلاة إما أن يكون مأثوراً أو غير مأثور : وقد فصل الشّافعية الكلام فقالوا 

أنّه يجوز بغير : بلة أصحها ، ويوافقه ما ذهب إليه الحنا: أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة أوجه 
  . العربية للعاجز عنها ، ولا يجوز للقادر ، فإن فعل بطلت صلاته 

  .  يجوز لمن يحسن العربية وغيره : والثّاني 
  . لا يجوز لواحد منهما لعدم الضرورة إليه : والثّالث 

لاة ، فلا يجوز اختراعه والإتيان به بالعجميعاء غير المأثور في الصا الدة قولاً واحـداً  وأم .
وأما سائر الأذكار كالتّشهد الأول والصلاة على النّبي صلى االله عليه وسلم فيه ، والقنـوت ،  
والتّسبيح في الركوع والسجود ، وتكبيرات الانتقالات ، فعلى القول بجواز الدعاء بالأعجميـة  

: والثّالث . لا : والثّاني . لجواز ا: أصحها : تجوز بالأولى ، وإلاّ ففي جوازها للعاجز أوجه 
أنّه إذا لم يحسن العربية أتى بكـلّ  : وذكر صاحب الحاوي . يجوز فيما يجبر بسجود السهو 

فمـا كـان   : الأذكار بالعجمية ، وإن كان يحسنها أتى بالعربية ، فإن خالف وقالها بالفارسية 
  .كالتّسبيح والافتتاح أجزأه وقد أساء  واجباً كالتّشهد والسلام لم يجزه ، وما كان سنّةً

  :الإِتيان بالشّهادتين بغير العربية لمن أراد الإِسلام  -خ 
يرى جمهور الفقهاء أن الكافر إذا أراد الإسلام ، فإن لم يحسن العربية جاز أن يـأتي   - ١١

د عامة الشّـافعية  فيرى الحنفية ، وهو الصحيح عن: بالشّهادتين بلسانه ، وأما إن كان يحسنها 
وأمـا  . أنّه جائز ، لأن المراد من الشّهادتين الإخبار عن اعتقاده ، وذلك يحصل بكلّ لسـان  



 -المالكية فالأصل عندهم أن النّطق بالشّهادتين بالعربية شرط في صحة الإسـلام إلاّ لعجـز   
 ـ -بخرس ونحوه  لام ، وتجـري عليـه   مع قيام القرينة على تصديقه بقلبه ، فيحكم له بالإس

وأما إن قال . وذهب الحنابلة إلى أنّه يثبت إسلام الكافر الأصلي بالنّطق بالشّهادتين . أحكامه 
  . يحكم بإسلامه بهذا وإن لم يلفظ الشّهادتين: أنا مؤمن أو أنا مسلم ،قال القاضي أبو يعلى : 
  :الأمان بغير العربية  -د 
لاف بين الفقهاء في أنّه يجوز ، لما روي عن عمر رضي االله الأمان بغير العربية لا خ - ١٢

مترس ، فقد آمنتموهم ، فـإن اللّـه   : لا تذهل أو : لا بأس أو : إذا قلتم : تعالى عنه أنّه قال 
  .وروي عن ابن مسعود رضي االله تعالى عنه مثل ذلك . تعالى يعلم الألسنة 

  :ربية انعقاد النّكاح ووقوع الطّلاق ، بغير الع -ذ 
  :ترجمة صيغة النّكاح  -أولاً 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من لا يحسن العربية يصح منه عقد النّكاح بلسانه ، لأنّـه   - ١٣
عاجز عما سواه ، فسقط عنه كالأخرس ، ويحتاج أن يأتي بالمعنى الخاص بحيث يشتمل على 

عليه أن يتعلّم ما كانت العربية شـرطاً  :  معنى اللّفظ العربي ، وقال أبو الخطّاب من الحنابلة
  : واختلفوا فيمن يقدر على لفظ النّكاح بالعربية . فيه كالتّكبير 

فذهب الحنفية والشّافعية في الأصح ، والشّيخ تقي الدين ابن تيمية وابن قدامة من الحنابلة إلى 
  . ه ، كما ينعقد بلفظ العربية أنّه ينعقد بغيرها ، لأنّه أتى بلفظه الخاص ، فانعقد ب: 

  . ولأن اللّغة العجمية تصدر عمن تكلّم بها عن قصد صحيح 
وللشّافعية . ويرى الشّافعية في وجه آخر أنّه لا يصح بغير العربية ، حتّى وإن كان لا يحسنها 

فإن كـان  : ناع وقال في كشّاف الق. وهو أنّه ينعقد إن لم يحسن العربية وإلاّ فلا : قول ثالث 
أحد المتعاقدين في النّكاح يحسن العربية دون الآخر أتى الّذي يحسن العربية بما هو من قبلـه  

بالعربية لقدرته عليه ، والعاقد الآخر يأتي بما هو من قبله بلغتـه ،   -من إيجاب أو قبول  -
  .ن وإن كان كلّ منهما لا يحسن لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللّساني

  :التّطليق بغير العربية  -ثانياً 
أن العجمي إذا أتى بصريح الطّلاق بالعجميـة  : ذهب الحنفية والشّافعية والحنابلة إلى  - ١٤

ولكنّهم اختلفوا في الألفاظ الّتي تعتبر صـريح  . كان طلاقاً ، وإذا أتى بالكناية لا يقع إلاّ بنيته 
ة ، وبين الفقهاء بعضها في كتاب الطّلاق الطّلاق وكنايته بالعجمي .  

  . ويرى المالكية أن من طلّق بالعجمية لزمه إن شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية 
  . يؤخذ منها أن التّرجمان لا يكون أقلّ من عدلين : قال أبو إبراهيم : قال ابن ناجي 

  ) .طلاق : ( وينظر مصطلح 



  :التّرجمة في القضاء  -ر 
  .  الفقهاء على أن القاضي يجوز له أن يتّخذ مترجماً  جمهور - ١٥

أنّه يكفي واحد عدل ، وهو اختيار أبي : وأما تعدده ، فذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى 
أن رسول اللّه صلى « : قال ابن المنذر في حديث زيد بن ثابت . بكر وقاله ابن المنذر أيضاً 
فكنت أكتب له إذا كتب إليهم ، وأقرأ لـه إذا  : م كتاب يهود ، قال االله عليه وسلم أمره أن يتعلّ

ويـرى  . ولأنّه مما لا يفتقر إلى لفظ الشّهادة فأجزأ فيه الواحد كأخبـار الـديانات   .  »كتبوا 
  . المالكية أنّه يكفي الواحد العدل إن رتّبه القاضي 

قاضي للتّبليغ ، فلا بد فيه من التّعدد ، أما غير المرتّب بأن أتى به أحد الخصمين ، أو طلبه ال
  . لا بد من تعدده ، ولو رتّب : وفي قول . لأنّه صار كالشّاهد 

أن التّرجمة شهادة ، لأن المترجم ينقل إلى : وذهب الشّافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة إلى 
خاصمين ، ولذا فإنّها تفتقـر  القاضي قولاً لا يعرفه القاضي ، وما خفي عليه فيما يتعلّق بالمت
  . إلى العدد والعدالة ، ويعتبر فيه من الشّروط ما يعتبر في الشّهادة 

فإن كان الحقّ مما يثبت برجل أو امرأتين قبلت التّرجمة من رجل وامرأتين ، وما لا يثبت إلاّ 
  . برجلين يشترط في ترجمته رجلان ، وفي حد الزنا قولان عند الشّافعية 

. يكفي فيـه اثنـان   : والثّاني . أنّه لا يكفي فيه أقلّ من أربعة رجال أحرار عدول : هما أحد
  .يكفي رجلان قطعاً : وقيل عند الشّافعية 

  
  *ترجيح 

  .تعارض : انظر 
  

  *ترجيع 
  :التّعريف 

م ترديد الصوت في قراءة أو أذان أو غناء أو غير ذلك مما يتَرنّ: التّرجيع في اللّغة هو  - ١
أن يخفض المؤذّن صوته بالشّهادتين مع إسماعه الحاضرين ، ثـم  : وفي الاصطلاح هو . به 

  .يعود فيرفع صوته بهما 
  :الألفاظ ذات الصلة  

  :التّثويب 
  . العود إلى الإعلام بعد الإعلام : التّثويب لغةً  - ٢



كمـا   -لأذان وقبل الإقامة قول المؤذّن في أذان الصبح بعد الحيعلتين ، أو بعد ا: واصطلاحاً 
  . الصلاة خير من النّوم ، مرتين  -يقول بعض الفقهاء 

في أن التّثويب يكون في أذان الفجـر بعـد    -بالمعنى الأول  -ويختلف التّثويب عن التّرجيع 
  .الحيعلتين أو بعد الأذان ، وأما التّرجيع فيكون في الإتيان بالشّهادتين في كلّ أذان 

  :لإجمالي الحكم ا 
أنّه لا  -وهو قول الثّوري وإسحاق  -يرى الحنفية والحنابلة على الصحيح من المذهب  - ٣

فقال له النّبي صلى االله عليه . لحديث عبد اللّه بن زيد من غير ترجيع « ترجيع في الأذان ، 
به ، فإنّه أندى صوتاً إنّها حقّ إن شاء اللّه ، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت ، فليؤذّن : وسلم 
  .  »فقمت مع بلال ، فجعلت ألقيه عليه ويؤذّن به . منك 

فإذا رجع المؤذّن ، فقد نص الإمام أحمد على أنّه لا بأس به ، واعتبر الاختلاف في التّرجيـع  
الظّاهر من عبارات مشايخ الحنفيـة أن التّرجيـع   : من الاختلافات المباحة ، وقال  ابن نجيم 

يس بسنّة ولا مكروه ، لأن كلا الأمرين صح عن النّبي صلى االله عليه وسـلم ونقـل   مباح ل
الحصكفي عن ملتقى الأبحر كراهة التّرجيع في الأذان ، وحملها ابن عابدين علـى الكراهـة   

أنّه يسن التّرجيع في الأذان ، لمـا  : ويرى المالكية ، وهو الصحيح عند الشّافعية . التّنزيهية 
أن النّبي صلى االله عليه وسلم ألقى عليه التّأذين هو « ي عن أبي محذورة رضي االله عنه رو

اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، أشهد : قل : بنفسه ، فقال له 
ارجع : رسول اللّه ، ثم قال أن لا إله إلاّ اللّه ، أشهد أن محمداً رسول اللّه ، أشهد أن محمداً 

أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، أشهد أن لا إلـه إلاّ اللّـه ، أشـهد أن    : قل : فامدد صوتك ، ثم قال 
  .  »إلخ .. محمداً رسول اللّه ، أشهد أن محمداً رسول اللّه 

قـال  . لاّ بـه  أن التّرجيع ركن لا يصـح الأذان إ : وهناك وجه للشّافعية حكاه الخراسانيون 
  .أنّه إن ترك التّرجيع لا يصح أذانه : نقل البيهقي عن الإمام الشّافعي : القاضي حسين 

  :محلّ التّرجيع 
التّرجيع يكون كما تقدم في حديث أبي محذورة بعد الإتيان بالشّهادتين معاً ، فلا يرجـع   - ٤

  . الشّهادة الأولى قبل الإتيان بالشّهادة الثّانية 
  :ة التّرجيع حكم

حكمة التّرجيع هي تدبر كلمتي الإخلاص ، لكونهما المنجيتين من الكفر ، المدخلتين في  - ٥
  .الإسلام ، وتذكّر خفائهما في أول الإسلام ثم ظهورهما 

  



  *ترجيل 
  :التّعريف 

حته إذا سـر : رجلته تـرجيلاً  : يقال . تسريح الشّعر وتنظيفه وتحسينه : التّرجيل لغةً  - ١
.  وقد يكون التّرجيل أخص من التّمشيط ،لأنّه يراعى فيه الزيادة في تحسين الشّعر. ومشّطته 

إرسال الشّعر وحلّه قبل المشط ، وعلى هذا فيكون التّسريح مغايراً للتّرجيل : أما التّسريح فهو 
مـن بعـض    تسريح الشّعر ترجيله ، وتخليص بعضه: وقال الأزهري . ، ومضاداً للتّمشيط 

  . فعلى المعنى الأول يكون مغايراً للتّرجيل ، وعلى الثّاني يكون مرادفاً . بالمشط 
 ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ التّرجيل عن معناه اللّغوي .  

  الحكم التّكليفي:  
الأصل في ترجيل الشّعر الاستحباب ، لما روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضـي   - ٢

ولأن النّبي صلى االله عليه وسلم كان يحـب   »من كان له شعر فَلْيكْرمه « : رفوعاً االله عنه م
  التّرجيل ، وكان يرجل نفسه تارةً ، وترجله عائشة رضي االله عنها تارةً أخرى فقد روت

أن النّبي صلى االله عليه وسلم كان يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد ، فأرجله وأنا « 
  . »ض حائ

  :وهناك حالات يختلف فيها حكم التّرجيل باختلاف الأشخاص والأوقات منها 
  :ترجيل المعتكف  -أ 
أنّه لا يكره للمعتكف إلاّ ما يكره فعله في المسجد ، فيجـوز لـه   : يرى جمهور الفقهاء  - ٣

 عليه كان النّبي صلى االله: عائشة رضي االله عنها أنّها  قالت « ترجيل شعره ، لما روي عن 
  .  »وسلم يصغي إلي رأسه ، وهو مجاور في المسجد ، فأرجله وأنا حائض 

لا بأس بأن يدني المعتكف رأسه لمن هو خارج المسجد لترجيل شعره ، كأنّهم : وقال المالكية 
يرون كراهة التّرجيل في المسجد ، لأن التّرجيل لا يخلو من سقوط شيء من الشّعر ، والأخذ 

  ) .اعتكاف : ( وللتّفصيل يرجع إلى مصطلح . في المسجد مكروه عندهم  من الشّعر
  :ترجيل المحرم  -ب 
وهو قول المالكيـة إذا كـان التّرجيـل     -ذهب الحنفية إلى عدم جواز التّرجيل للمحرم  - ٤

ث انتشار والمراد بالشّع.  »الحاج الشَّعثُ التَّفل « : لقول النّبي صلى االله عليه وسلم  -بالدهن 
  . شعر الحاج فلا يجمعه بالتّسريح والدهن والتّغطية ونحوه 

  . وقال الشّافعية بكراهية التّرجيل للمحرم لأنّه أقرب إلى نتف الشّعر 
  . ويرى الحنابلة أن التّرجيل في حالة الإحرام لا بأس به ، ما لم يؤد إلى إبانة شعره 



وتفصيل . لتّرجيل فلا خلاف بين الفقهاء في حرمته حينئذ أما إذا تيقّن المحرم سقوط الشّعر با
  ) .إحرام : ( ذلك في 

  :ترجيل المحدة  -ج 
. لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التّرجيل للمحدة بشيء من الطّيب أو بما فيه زينة  - ٥

فقد أجازه  -لرأس كالسدر وشبهه مما لا يختمر في ا -أما التّرجيل بغير مواد الزينة والطّيب 
أن رسول اللّه صـلى االله  « المالكية والشّافعية والحنابلة ، لما روت أم سلمة رضي االله عنها 

بـأي شـيء   : قلـت  : لا تمتشطي بالطّيب ولا بالحنّاء فإنّه خضاب ، قالت : عليه وسلم قال 
  .  لتّطيب ولأنّه يراد للتّنظيف لا ل »بالسدر تغلّفين به رأسك : أمتشط ؟ قال 

لأنّه زينة ، فإن كان فبمشط  -وإن كان بغير طيب  -وقال الحنفية بعدم جواز ترجيل المحدة 
وقيد صاحب الجوهرة جواز ترجيـل المحـدة بأسـنان    . ذي أسنان منفرجة دون المضمومة 

  ) .إحداد ، وامتشاط ( وينظر التّفصيل في . المشط الواسعة بالعذر 
  :كيفية التّرجيل 

أن النّبي صلى االله عليه « يستحب التّيامن في التّرجيل ، لحديث عائشة رضي االله عنها  - ٦
  .  »وسلم كان يعجبه التّيامن في تنعله وترجله وطهوره ، وفي شأنه كلّه 

  :الإغباب في التّرجيل 
لاّ لحاجـة ،  يسن ترجيل الشّعر ودهنه غباً ، فالاستكثار من التّرجيل والمداومة عليه مكروه إ

أن رسول اللّه صلى االله عليه وسـلم نهـى عـن    « لحديث عبد اللّه بن مغفّل رضي االله عنه 
ولما روى حميد بن عبد الرحمن الحميري عن بعض أصحاب النّبي صلى .  »التّرجل إلاّ غباً 
  . »نهى رسول اللّه صلى االله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كلّ يوم « : االله عليه وسلم 

  
  *ترحم 

  :التّعريف 
  .الرقة ، والعطف ، والمغفرة : من الرحمة ، ومن معانيها : التّرحم  - ١

: وترحمتُ عليه . رحمه اللّه : طلب الرحمة ، وهو أيضاً الدعاء بالرحمة ، كقولك : والتّرحم 
  . رحمة اللّه عليك : قال له : رحمة اللّه عليك ، ورحم عليه : أي قلت له 

  .ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . رحم بعضهم بعضاً : وتراحم القوم 
  :الألفاظ ذات الصلة  

  :التَّرضي  -أ 



: طلب الرضا ، والتّرضي أيضاً : التّرضي من الرضا ، وهو ضد السخط ، والتّرضي  - ٢
هذا المعنى ، فالتّرضـي دعـاء   ولا يخرج استعمال الفقهاء عن . رضي اللّه عنه : أن تقول 

  ) .ترضي : ( وللتّفصيل ر . بالرضوان ، والتّرحم دعاء بالرحمة 
  :التّبريك  -ب 
بارك اللّه فيك وعليـك  : الدعاء بالبركة ، وهي بمعنى الزيادة والنّماء ، يقال : التّبريك  - ٣

فَلَما جاءها نُودي أن بـورِك  { : زادك خيراً ، ومنه قوله تعالى : ولك وباركك ، كلّها بمعنى 
  . أي تيمن : وتبرك به }  من في النَّارِ ومن حولَها

  . الدعاء بالبركة ، يتّفق مع التّرحم في نفس هذا المعنى ، أي الدعاء : فالتّبريك بمعنى 
  الحكم التّكليفي:  

الدين أحياء وأمواتاً ، وعلى التّـابعين  لا خلاف بين الفقهاء في استحباب التّرحم على الو - ٤
  .من العلماء والعباد الصالحين ، وعلى سائر الأخيار ، أحياء وأمواتاً 

وأما التّرحم على النّبي صلى االله عليه وسلم في  الصلاة وخارجها ، ففيه خلاف وتفصيل على 
  :النّحو الآتي 

  :وعلى آله في الصلاة  التّرحم على النّبي صلى االله عليه وسلم -أ 
  . وهو إما أن يكون في التّشهد أو خارجه  - ٥

السلام عليـك  : " وقد ورد التّرحم على الرسول صلى االله عليه وسلم في التّشهد ، وهو عبارة 
  . وتفصيل أحكام التّشهد في مصطلحه " أيها النّبي ورحمة اللّه وبركاته 

ى االله عليه وسلم خارج التّشهد ، فقد ذهب الحنفية ، وبعض المالكية أما التّرحم على النّبي صل
في الصلاة على النّبـي  " وارحم محمداً وآل محمد : " ، وبعض الشّافعية إلى استحباب زيادة 

  . صلى االله عليه وسلم في الصلاة 
 سالة لابن أبي زيد القيروانيد وعل: وعبارة الرصلّ على محم ـد ، وارحـم   اللّهمى آل محم

  . محمداً وآل محمد ، كما صلّيت ورحمت وباركت على إبراهيم 
قد علمنا كيـف نسـلّم عليـك ،    : يا رسول اللّه « : قلنا : قال : واستدلّوا بحديث أبي هريرة 
اللّهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى : قولوا : فكيف نصلّي عليك ؟ قال 

قال الحـافظ ابـن   .  »ما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد آل محمد ، ك
إلاّ أنّها يشد بعضها بعضـاً ، أقواهـا    -وإن كانت ضعيفة الأسانيد  -فهذه الأحاديث : حجر 

.  وأيضاً الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. أولها ،ويدلّ مجموعها على أن للزيادة أصلاً 
كما ورد فـي  ) التّرحم ( مهور الفقهاء الاقتصار على صيغة الصلاة دون إضافة وما عليه ج

  ة وأبو بكر بن العربـيحيحين وغيرهما ، بل ذهب بعض الحنفيوايات المشهورة في الصالر



بدعة لا أصل لها ، وقد بالغ " إلخ ... وارحم محمداً " المالكي والنّووي وغيرهم إلى أن زيادة 
بي في إنكار ذلك وتخطئة ابن أبي زيد ، وتجهيل فاعله ، لأن النّبي صلى االله عليـه  ابن العر

فالزيادة على ذلك استقصار لقول النّبي صـلى االله عليـه وسـلم    . وسلم علّمنا كيفية الصلاة 
ولا : وانتصر لهم بعض المتأخّرين ممن جمع بين الفقه والحـديث ، فقـال   . واستدراك عليه 

إذ لا يخلو سندها من كذّاب أو متّهم بالكذب . الأحاديث الواردة ، فإنّها كلّها واهية جداً يحتج ب
 . بكيده ما ذكره  السضعفه : ويؤي عيف ما لم يشتدمحلّ العمل بالحديث الض أن.  
  :التّرحم في التّسليم من الصلاة  -ب 
  : كمل في التّسليم في الصلاة أن يقول ذهب الحنفية والشّافعية والحنابلة إلى أن الأ - ٦
السلام عليكم ورحمة اللّه ، عن يمينه ويساره ، لحديث ابن مسـعود وجـابر بـن سـمرة     « 

يجزئه ، لأن النّبي  -ولم يزد  -السلام عليكم : فإن قال . » وغيرهما رضي االله تعالى عنهم 
  . »تحليلها التّسليم « : صلى االله عليه وسلم قال 

  . وبركاته : تّحليل يحصل بهذا القول ، ولأن ذكر الرحمة تكرير للثّناء فلم يجب ، كقوله وال
الأصح أنّه لا يجزئه الاقتصار على  -وهو المعتمد في المذهب  -وقال ابن عقيل من الحنابلة 

م عليكم السلا: عن النّبي صلى االله عليه وسلم أنّه كان يقول « السلام عليكم ، لأن الصحيح : 
، ولأن السلام في الصلاة ورد مقروناً بالرحمة ، فلم يجـز بـدونها ،    »ورحمة اللّه وبركاته 

  . كالتّسليم على النّبي صلى االله عليه وسلم في التّشهد 
: وصرح المالكية . كما في أكثر الأحاديث " وبركاته " والأولى ترك : قال الشّافعية والحنابلة 

لا يضر ، لأنّها خارجة عن الصلاة ، وظاهر كلام أهل المذهب أنّها " ورحمة اللّه "  بأن زيادة
غير سنّة ، وإن ثبت بها الحديث ، لأنّها لم يصحبها عمل أهل المدينة ، وذكر بعض المالكيـة  

ورحمة اللّه وبركاتـه هنـا خـلاف    : السلام عليكم ،وأن زيادة : أن الأولى الاقتصار على 
  . الأولى

  :التّرحم على النّبي صلى االله عليه وسلم خارج الصلاة  -ج 
اختلف الفقهاء في جواز التّرحم على النّبي صلى االله عليه وسلم خارج الصلاة ، فـذهب   - ٧

بأن الرحمة إنّما تكون غالباً عن فعـل يـلام   : بعضهم إلى المنع مطلقاً ووجهه بعض الحنفية 
عظيمه ، وليس في التّرحم ما يدلّ على التّعظيم ، مثل الصلاة ، ولهـذا  عليه ، ونحن أمرنا بت

  . يجوز أن يدعى بها  لغير الأنبياء والملائكة عليهم السلام 
أما هو صلى االله عليه وسلم فمرحوم قطعاً ، فيكون من باب تحصيل الحاصل ، وقد اسـتغنينا  

  . مقامه عن الدعاء بها عن هذه بالصلاة ، فلا حاجة إليها ، ولأنّه يجلّ 



ينبغي لمن ذكره صلى االله عليه وسلم أن يصلّي عليه ، ولا يجوز أن يتـرحم  : قال ابن دحية 
  .}  لا تَجعلُوا دعاء الرسولِ بينَكُم كَدعاء بعضكُم بعضاً{ : عليه ، لقوله تعالى 

  . حكاه عنه الرافعي ولم يتعقّبه  ونقل مثله عن ابن عبد البر ، والصيدلاني ، كما
وصرح أبو زرعة ابن الحافظ العراقي في فتاواه ، بأن المنع أرجح لضعف الأحاديـث الّتـي   

  . حرمته مطلقاً : استند إليها ، فيفهم من قوله 
  . أي ولو بدون انضمام صلاة أو سلام : وذهب بعض الفقهاء إلى الجواز مطلقاً 

اللّهم ارحمني ، وارحم محمـداً ،  « : ابي فيما رواه البخاري وهو قوله واستدلّوا بقول الأعر
اللّهم ارحمني وارحم محمـداً ،  : ولا ترحم معنا أحداً لتقريره صلى االله عليه وسلم على قوله 

  .  »ولا ترحم معنا أحداً : ولم ينكر عليه سوى قوله 
 رخسيص: وقال الس م على النّبيالأثر ورد بـه مـن   لا بأس بالتّرح لى االله عليه وسلم ، لأن

طريق أبي هريرة وابن عباس رضي االله عنهم ، ولأن أحداً وإن جلّ قدره لا يسـتغني عـن   
لن يدخل أحداً عمله الجنّة ، « : كما روي عن النّبي صلى االله عليه وسلم أنّه قال . رحمة اللّه 

  .  »نا إلاّ أن يتغمدني اللّه برحمته ولا أ: ولا أنت يا رسول اللّه ؟ قال : قالوا 
ولأن النّبي صلى االله عليه وسلم كان من أشوق العباد إلى مزيد رحمة اللّه تعالى ، ومعناهـا  

ولا ينافي الدعاء له بالرحمة أنّه عليه الصلاة والسلام . معنى الصلاة ، فلم يوجد ما يمنع ذلك 
 حمة بنصالر نيلْ{ : عسا أَرينومالَمةً لِلعمحإلاّ ر حصول ذلـك لا يمنـع طلـب    }  نَاك لأن

  . الزيادة له ، إذ فضل اللّه لا يتناهى ، والكامل يقبل الكمال 
قال النّبـي  : كأن يقول المتكلّم : وفصل بعض المتأخّرين ، فقال بالحرمة إن ذكرها استقلالاً 

اللّهم صلّ : ضمومةً إلى الصلاة والسلام ، فيجوز أي م: وبالجواز إن ذكرها تبعاً . رحمه االله 
ارحم محمداً ، بدون الصـلاة ، لأنّهـا وردت فـي    : ولا يجوز . على محمد وارحم محمداً 

الأحاديث الّتي وردت فيها على سبيل التّبعية للصلاة والبركة ، ولم يرد ما يدلّ على وقوعهـا  
  . ستقلالاً مفردةً ، ورب شيء يجوز تبعاً ، لا ا

 حيح : وبه أخذ جمع من العلماء ، بل نقله القاضي عن الجمهور ، وقال القرطبيوهو الص.  
  :التّرحم على الصحابة رضي االله عنهم والتّابعين ومن بعدهم من الأخيار  -د 
اختلف الفقهاء في جواز التّرحم على الصحابة ، فذهب بعضهم إلـى أنّـه عنـد ذكـر      - ٨

  . رضي اللّه عنهم : الأولى أن يقال الصحابة 
.  رحمهم اللّـه : وأما عند ذكر التّابعين ومن بعدهم من العلماء ، والعباد ،وسائر الأخيار فيقال 

 يلعيحمة ، ولمن بعدهم بالمغفرة : قال الزضى ، وللتّابعين بالرحابة بالرالأولى أن يدعو للص
غون في طلب الرضى من اللّه تعالى ، ويجتهدون في فعل والتّجاوز ، لأن الصحابة كانوا يبال



ما يرضيه ، ويرضون بما يلحقهم من الابتلاء من جهته أشد الرضى ، فهؤلاء أحقّ بالرضى 
  . ، وغيرهم لا يلحق أدناهم ولو أنفق ملء الأرض ذهباً 
يضاً ، وهو التّرحم أنّه يجوز عكسه أ: وذكر ابن عابدين نقلاً عن القرماني على الراجح عنده 

يسـتحب  : وإليه مال النّووي في الأذكار ، وقال . للصحابة ، والتّرضي للتّابعين ومن بعدهم 
. التّرضي والتّرحم على الصحابة والتّابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسـائر الأخيـار   

  . رضي اللّه عنه ، أو رحمه اللّه ونحو ذلك : فيقال 
رضي اللّه عنه مخصوص بالصـحابة ، ويقـال فـي    : إن قوله : قاله بعض العلماء  وأما ما
رحمه اللّه فقط فليس كما قال ، ولا يوافق عليه ، بل الصحيح الّذي عليه الجمهـور  : غيرهم 

أن اختصاص : وذكر في النّهاية نقلاً عن المجموع . استحبابه ، ودلائله أكثر من أن تحصر 
  .ابة والتّرحم بغيرهم ضعيف التّرضي بالصح

  :التّرحم على الوالدين  -هـ 
واخْفض لهما جنَاح الـذُّلِّ مـن   { : الأصل في وجوب التّرحم على الوالدين قوله تعالى  - ٩

حيث أمر اللّه سبحانه وتعالى عباده بالتّرحم على آبائهم والدعاء }  الرحمة وقُلْ رب ارحمهما
محلّ طلب الدعاء والتّرحم لهما إن كانا مؤمنين ، أما إن كانا كافرين فيحرم ذلك لقوله و. لهم 

  .}  ما كان لِلنَّبي والّذين آمنُوا أن يستَغفروا للمشْرِكين ولو كانوا أُولِي قُربى{ : تعالى 
  :التّرحم في التّحية بين المسلمين  -و 
السلام عليكم : لى أن الأفضل أن يقول المسلم للمسلم في التّحية ذهب جمهور الفقهاء إ - ١٠

وعليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته ، لما روى : ورحمة اللّه وبركاته ، ويقول المجيب أيضاً 
السلام عليكم : جاء رجل إلى النّبي صلى االله عليه وسلم فقال « : عمران بن الحصين أنّه قال 

السلام : ثم جاء آخر ، فقال . عشر : م جلس ، فقال النّبي صلى االله عليه وسلم ، فرد عليه ، ث
السـلام  : ثم جاء آخر ، فقـال  . عشرون : عليكم ورحمة اللّه ، فرد عليه ، ثم جلس ، فقال 

حـديث  : قال التّرمـذي   »ثلاثون : عليكم ورحمة اللّه وبركاته ، فرد عليه ، فجلس ، فقال 
ذا التّعميم مخصوص بالمسلمين ، فلا ترحم على كافر لمنع بدئـه بالسـلام عنـد    وه. حسن 

  .  »لا تبدءوا اليهود ولا النّصارى بالسلام « : الأكثرين تحريماً ، لحديث 
  " . وعليك : " ولو سلّم اليهودي والنّصراني ، فلا بأس بالرد ، ولكن لا يزيد على قوله 

دون الجمـع ،  " السلام عليـك  : " بالسلام ، صرحوا بالاقتصار على والّذين جوزوا ابتداءهم 
قال رسول اللّه « : لما روي عن أنس رضي االله عنه ، قال " ورحمة اللّه : " ودون أن يقول 

  .بغير واو  »وعليكم أو عليكم : إذا سلّم عليكم أهل الكتاب ، فقولوا : صلى االله عليه وسلم 
  :ار التّرحم على الكفّ -ز 



صرح النّووي في كتابه الأذكار بأنّه لا يجوز أن يدعى للذّمي بالمغفرة وما أشبهها في  - ١١
حال حياته مما لا يقال للكفّار ، لكن يجوز أن يدعى له  بالهداية ، وصحة البدن والعافية وشبه 

فسقاه يهودي ،  استسقى النّبي صلى االله عليه وسلم« : لحديث أنس رضي االله عنه قال . ذلك 
  . فما رأى الشّيب حتّى مات  »جملك اللّه : فقال له النّبي صلى االله عليه وسلم 

مـا كَـان لِلنَّبِـي    { : وأما بعد وفاته فيحرم الدعاء للكافر بالمغفرة ونحوها ، لقول اللّه تعالى 
ولِي قُربى من بعد ما تَبين لَهم أنَّهم أصـحاب  والّذين آمنُوا أن يستَغْفروا لِلمشْرِكين ولو كَانُوا أُ

  .وقد جاء الحديث بمعناه ، وأجمع المسلمون عليه }  الجحيمِ
   :التزام التّرحم كتابةً ونطقاً عند القراءة  -ح 

ينبغي لكاتب الحديث وراويه أن يحافظ على كتابة التّرضي والتّرحم على الصحابة والعلمـاء  
ائر الأخيار ، والنّطق به ، ولا يسأم من تكراره ، ولا يتقيد فيه بما في الأصـل إن كـان   وس

  .ناقصاً 
  

  *ترخيص 
  .رخصة : انظر 

  
  *تردي 

  :التّعريف 
إذا : تردى في مهـواة  : السقوط من علو إلى سفل يقال : للتّردي في اللّغة معان ، منها  - ١

  .ه أسقطت: سقط فيها ، ورديته ترديةً 
السقوط من عال إلـى  : وهو في الاصطلاح لا يخرج عن هذا المعنى فقد عرفه المالكية بأنّه 

  . وهي الّتي وقعت في بئر أو من جبل : ومنه المتردية . سافل 
  . هي الّتي تتردى من الجبل فتسقط : وفي النّظم المستعذب 

  .  ط ، وساقطة في نحو بئر هي الواقعة من علو كجبل وحائ: وفي مطالب أولي النّهى 
  الحكم الإجمالي:  

حرمتْ عليكُم الميتَةُ والدم ولَحم الخنْزِيرِ وما أُهلَّ لِغَيرِ اللّـه  { : يقول اللّه تبارك وتعالى  - ٢
ذَكَّيتُم وما ذُبِح على النُّصبِ بِه والمنْخَنقَةُ والموقُوذَةُ والمتَرديةُ والنَّطيحةُ وما أَكَلَ السبع إلاّ ما 

المتردية : فقد حرم سبحانه في هذه الآية أنواعاً منها }  ...وأن تَستَقْسموا بالأزلامِ ذلكم فسقٌ 
أو اضطراريةً بالجرح . إلاّ إذا ذكّيت ذكاةً شرعيةً ، اختياريةً كانت بالذّبح أو النّحر في محلّه 

ولا ينتقل إلى الثّانية إلاّ عند العجز عـن  . في أي موضع تيسر من البدن  بالطّعن وإنهار الدم



إما اختيارية في المقدور عليه ، وتكون بالذّبح : ولا خلاف بين الفقهاء في أن الذّكاة . الأولى 
وإما . فيما يذبح ، كالبقر والغنم ، أو النّحر فيما ينحر كالإبل ، ولا تحلّ بغير الذّكاة في محلّها 

اضطرارية في غير المقدور عليه ، كالحيوان المتوحش الشّارد والمتردي فـي بئـر مـثلاً ،    
تكون بالعقر ، وهو الجرح فـي أي   -أي الاضطرارية  -وتعذّرت ذكاته في محلّها ، وهي 

واستثنى الحنفية الشّاة إذا ندت في المصر ، فقالوا بعدم جواز عقرها . موضع كان من البدن 
  .، حيث يمكن القدرة عليها وإمساكها 

فما تردى من النّعم في بئر مثلاً ، ووقع العجز عن تذكيته الذّكاة الاختياريـة ، فذكاتـه    - ٣
وبذلك . العقر والجرح في أي موضع من جسمه تيسر للعاقر فعله ، كالنّاد غير المقدور عليه 

لّ أكله ، لأن الماء يعين على قتله ، ويحتمل أن يحلّ أكله إلاّ أن تكون رأسه في الماء ، فلا يح
الحنفية والشّافعية والحنابلة وفي قول لابن حبيـب  ( في قول أكثر الفقهاء  -يكون قتله بالماء 

كنّا مع النّبي صلى االله عليه « : لما روى رافع بن خديج رضي االله عنه قال  -) من المالكية 
خيل يسيرة ، فطلبوه فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه  وسلم فند بعير ، وكان في القوم

إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما غلبكم منهـا  : اللّه ، فقال النّبي صلى االله عليه وسلم 
ومن حديث أبي العشراء .  »فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا « ، وفي لفظ  »فاصنعوا به هكذا 
أما تكون الذّكاة إلاّ في الحلـق واللّبـة ؟ فقـال    . يا رسول اللّه : قال « ه الدارمي عن أبيه أنّ

هذا لا يصـح إلاّ فـي   : قال أبو داود  »لو طعنت في فخذها لأجزأك : صلى االله عليه وسلم 
  . هذا فيما لا يقدر عليه : وقال المجد . المتردية والمتوحش 

أن المتردية لا يحلّها العقر ، وإنّما تحلّها الـذّكاة   -سوى ابن حبيب  -والمشهور عند المالكية 
  .بالذّبح إن كانت مما يذبح ، أو النّحر إن كانت مما ينحر 

لو رمى صيداً فوقع في ماء فيحرم ، لاحتمال قتله بالماء ، أو وقع علـى  : وقال الحنفية  - ٤
  .هذا ممكن  سطح أو جبل فتردى منه إلى الأرض حرم ، لأن الاحتراز عن مثل

لو رمى حيواناً فوقع في ماء يقتله مثلـه ، أو  : وفي المغني ومطالب أولي النّهى للحنابلة  -٥
أما لو وقـع  . تردى تردياً يقتله مثله لم يؤكل ، لأنّه يحتمل أن الماء أعان على خروج روحه 

ء ، أو يكـون مـن   الحيوان في الماء على وجه لا يقتله ، مثل أن يكون رأسه خارجاً من الما
طير الماء الّذي لا يقتله الماء ، أو كان التّردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان فلا خلاف في إباحته 

   »فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكله ... « : ، لأن النّبي صلى االله عليه وسلم قال 
  . معيناً على القتل  ولأن الوقوع في الماء والتّردي إنّما حرم خشية أن يكون قاتلاً أو

فإن رمى طائراً في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع إلى الأرض فمات حلّ ، لأن الاحتراز 
  .منه غير ممكن 



  . أحدهما فوق الآخر في نحو بئر  -مثلاً  -ولو تردى بعيران  -٦
أو رمـح ،  فإن مات الأسفل بثقل الأعلى مثلاً لم يحلّ ، بخلاف ما لو طعن الأعلى بنحو سهم 

  .فوصل إلى الأسفل وأثّر فيه يقيناً ، فهما حلال وإن لم يعلم بالأسفل 
  

  *ترسل 
  :التّعريف 

تمهل : ترسل في قراءته بمعنى : يقال . التّمهل والتّأنّي : للتّرسل في اللّغة معان ، منها  - ١
يث عمر رضي االله عنه وفي حد. إذا لم يعجل : وترسل الرجل في كلامه ومشيه . واتّأد فيها 

إنّه : ولا يخرج معناه اصطلاحاً عن هذا ، فقالوا . أي تأن ولا تعجل :  »إذا أذّنت فترسل « 
التّمهل والتّأنّي وترك العجلة ، ويكون بسكتة بين كلّ جملتين من جمل الأذان تسع : في الأذان 

  .الإجابة ، وذلك من غير تمطيط ولا مد مفرط 
حـدر  : يقـال  . الإسراع في القراءة : بل التّرسل ، وله في اللّغة معان منها والحدر يقا - ٢

  . إذا أسرع : الرجل الأذان والإقامة والقراءة وحدر فيها كلّها حدراً من باب قتل 
أي أسرع ولا يخرج معناه فـي   »إذا أذّنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر « : وفي حديث الأذان 

  . الاصطلاح عن ذلك 
أن النّبي صلى « لما روى جابر رضي االله عنه . حدر سنّة في الإقامة ، مكروه في الأذان وال

  . » يا بلال إذا أذّنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر : االله عليه وسلم قال لبلال رضي االله عنه 
  :الحكم الإجمالي للتّرسل 

  . فهو في الأذان مسنون . للتّرسل أحكام تعتريه  - ٣
أن يتمهل المؤذّن فيه بسكتة بين كلّ  جملتين منه تسع إجابة السامع له ، وذلك مـن  : وصفته 

أن النّبي صلى االله « غير تمطيط ولا مد مفرط ولا تطريب ، لما روى جابر رضي االله عنه 
، وما روي عن أبي الزبير مـؤذّن بيـت    »يا بلال إذا أذّنت فترسل : عليه وسلم قال لبلال 

وما روي أن رجلاً قال لابن عمر  »إذا أذّنت فترسل « : أن عمر رضي االله عنه قال المقدس 
  ". إنّك تغنّي في أذانك .وأنا أبغضك في اللّه : "قال . إنّي لأحبك في اللّه : 

والتّرسل في الإقامة مكروه ، وذلك أنّه يسن لمن يقيم الصلاة أن يسرع .  هذا ما عليه الفقهاء 
  . يترسل ، للأحاديث السابقة  فيها ولا

هذا ، والأذان قد شرع للإعلام بدخول الوقت وتنبيه الغائبين إليه ودعـوتهم إلـى الحضـور    
أما الإقامة فقد شرعت لإعلام الحاضرين بالتّأهب للصلاة والقيام لها ، ولـذا كـان   . للصلاة 

  . اجة فيها إلى التّرسل التّرسل في الأذان أبلغ في الإعلام ، أما الإقامة فلا ح



أمـر بـلال أن   « : ولذا ثُنّي الأذان وأفردت الإقامة ، لما روي عن أنس رضي االله عنه قال 
، واستحب أن يكون الأذان " إلاّ الإقامة " زاد حماد في حديثه .  »يشفع الأذان ويوتر الإقامة 

ع منه فـي الإقامـة ، وأن   في مكان عال بخلاف الإقامة ، وأن يكون الصوت في الأذان أرف
يكون الأذان مرتّلاً والإقامة مسرعةً ، وسن تكرار قد قامت الصلاة مرتين في الإقامة ، لأنّها 

  ) .أذان ، إقامة : ر . ( المقصودة من الإقامة بالذّات 
  

  *ترسيم 
  :التّعريف 

طه خطوطاً خفيةً خطّ: رسم الثّوب : جاء في المعجم الوسيط . التّرسيم لغةً مصدر رسم  - ١
إذا أثّرت في الأرض من : رسمت النّاقة : وللرسم معان منها الأثر يقال . الرسم : والاسم . 

. إذا عفاها وأبقى أثرها لاصـقاً بـالأرض   : ورسم الغيث الديار يرسمها رسماً . شدة الوطء 
. أي امتثـل بـه   : فارتسم رسم له كذا إذا أمره به : ويطلق مجازاً على الأمر بالشّيء يقال 

التّضييق علـى الشّـخص ،   : هو  -كما يفهم من كتب الفقه  -والتّرسيم في اصطلاح الفقهاء 
  . وتحديد حركته ، بحيث لا يستطيع أن يذهب من مكان إلى آخر 

 حكمه التّكليفي:  
  :الشّهادة على إقرار ذي التّرسيم 

لا تجوز الشّهادة على إقرار نحو محبوس  :جاء في حاشية القليوبي على شرح المنهاج  - ٢
كما لا يصح من المحبوس وذي التّرسيم إقراره بحقّ أو . وذي ترسيم ، لوجود أمارة الإكراه 

تقبل من مقر ونحوه دعوى إكراه على : قال في شرح مطالب أولي النّهى . ما يوجب العقوبة 
هدد به من ضرب أو حـبس ، وترسـيم   إقرار بقرينة دالّة على إكراه ، كتهديد قادر على ما 

  .عليه أو سجنه أو أخذ ماله ونحوه ، لدلالة الحال عليه 
  

  *ترشيد 
  :التّعريف 

  . مأخوذ من الرشد ، وهو الصلاح وإصابة الصواب : التّرشيد لغةً  - ١
رفع الحجر عـن  : والتّرشيد في اصطلاح الفقهاء هو . جعله رشيداً : ورشّده القاضي ترشيداً 
  . يكون الرشد بالصلاح في المال : وعند الحنفية والمالكية والحنابلة . الصغير بعد اختباره 
  . الصلاح في الدين والمال : وهو عند الشّافعية 

  الحكم التّكليفي:  



يجوز لولي الصبي العاقل أن يدفع إليه شيئاً من أمواله ، ويأذن له بالتّجارة للاختبـار ،   - ٢
وابتَلُوا اليتَامى حتَّى إذا بلَغُوا النِّكَاح فإَن آنَستُم منهم رشْـداً فَـادفَعوا إلـيهِم    { : ه تعالى لقول

الاختبار ، وذلك بالتّجارة ، : أذن اللّه سبحانه وتعالى في ابتلاء اليتامى ، والابتلاء }  أَموالَهم
فإن آنس منه رشداً وقد بلغ دفع الباقي إليـه  : اختبره  فكان الإذن بالابتلاء إذناً بالتّجارة ، وإذا

للآية المذكورة ، وإن لم يأنس منه رشداً منعه منه إلى أن يبلغ ، فإن بلغ رشيداً دفع إليه ، وإن 
عند المالكية والشّافعية والحنابلة وأبـي يوسـف   . بلغ سفيهاً مفسداً مبذّراً فإنّه يمنع عنه ماله 

  . اً ، حتّى يؤنس رشده بالاختبار ومحمد ولو صار شيخ
إن الاختبار يكون بتفويض التّصرفات الّتي يتصرف فيها أمثاله ، فـأولاد  : لكن الحنابلة قالوا 

التّجار غير أولاد الدهاقين والكبراء ، وكذا أبناء المزارعين ، وأصحاب الحرف ، وكلّ واحد 
ا ذكر يختبر فيما هو أهل له ، والأنثى يفوة البيت ، فإن وجدت ممض إلى ربض إليها ما يفو

  . ضابطةً لما في يدها مستوفيةً من وكيلها فهي رشيدة 
 وايتين ، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشّافعيووقت الاختبار عندهم قبل البلوغ في إحدى الر

: قبـل البلـوغ لـوجهين     فظاهر الآية أن ابتلاءهم}  وابتَلُوا اليتَامى{ : ، لأن اللّه تعالى قال 
  . أنّه سماهم يتامى ، وإنّما يكونون يتامى قبل البلوغ : أحدهما 
  . حتّى ، فدلّ على أن الاختبار قبله :  أنّه مد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ : والثّاني 

 واية الأخرى عن أحمد ، وهو الوجه الآخر لأصحاب الشّافعيالاختبار بعد البلوغ : والر أن. 
  . والاختبار واجب عند الحنابلة والشّافعية 

يختبر الولي وجوباً رشد الصبي في الدين والمال للآية السابقة ، أما في الدين : وقال الشّافعية 
فبمشاهدة حاله في العبادات ، والمعاملات ، وتجنّب المحظـورات ، وتـوقّي الشّـبهات ،    : 

  . فكما قال الأئمة الثّلاثة : ل ومخالطة أهل الخير ، وأما في الما
إن بلغ سفيهاً مفسداً مبذّراً يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنةً ما لم يؤنس : وقال الحنفية 

رشده قبلها ، فإذا بلغ السن المذكورة يسلّم إليه ماله وجوباً وإن لم يكن رشيداً ، لأنّه بلغ سـنّاً  
لتّأديب فإذا بلغ هذه السن انقطع رجاء التّأديـب ، وهـذا   يتصور أن يصير جداً ، ولأن المنع ل

  .عند أبي حنيفة 
  :من يتولّى التّرشيد 

أن ترشـيد الصـبي إذا بلـغ    : ذهب الحنفية والحنابلة ، وهو الأصح عند الشّافعية إلى  - ٣
حكم حاكم وأونس منه الرشد ، أو المجنون إذا عقل يصح أن يكون من الولي ، ولا يحتاج إلى 

  . ، ويصح أن يكون من الحاكم أيضاً عند الاختلاف 



والأنثى عندهم في ذلك كالذّكر ، فيدفع إليها مالها إذا بلغت وأونس رشدها ، سواء تزوجت أم 
وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الحجر لا يزول عن الأنثى حتّى تتزوج وتلـد ،  . لم تتزوج 

وأما المالكية فقد فرقوا بين ترشيد الصـبي وترشـيد   . لزوج أو تمضي عليها سنة في بيت ا
الصبية ، وفك الحجر عنهما ، وكذلك بين التّرشيد للأنثى إذا كانت معلومة الرشد وبين غيرها 

  . ، وفرقوا أيضاً بين التّرشيد في الأب والوصي والمقدم 
ه بمجرد البلوغ مع حفظـه لمالـه ، ولا   أما الصبي فإن كان في ولاية الأب ينفك الحجر عن

  من الفـك م فلا بدأو المقد الأب الحجر عنه ، وإن كان في وصاية الوصي يحتاج إلى أن يفك
  . منهما ، ولا يحتاج إلى إذن القاضي 

وفي الأنثى يكون الحجر عليها لحين بلوغها مع حفظ المال ، ودخول الـزوج بهـا وشـهادة    
عنها بـذلك ، ولا  . فها عدلين على حسن تصر  الحجر ينفك فإن كانت في ولاية الأب ، فإن

يحتاج لفك من الأب ، ويجوز للأب ترشيدها قبل الدخول إذا بلغت ، وإن كانت في وصـاية  
  . الوصي أو المقدم ، فلا بد من الفك منهما بعد الدخول 
أي قبل الدخول وبعده لكلّ مـن  : مطلقاً ثم إن كانت الأنثى معلومة الرشد فإنّه يجوز ترشيدها 

وأما مجهولة الرشد فإنّه يجوز للأب ترشيدها قبل الدخول وبعـده ،  . الأب والوصي والمقدم 
  .وللوصي ترشيدها بعد الدخول لا قبله ، ولا يجوز للمقدم ترشيدها لا قبل الدخول ولا بعده 

  :ما يكون به التّرشيد 
ظ معين عند الحنفية والشّافعية والحنابلة ، فكما يكون صراحةً يكون دلالةً ليس للتّرشيد لف - ٤

اشهدوا أنّي : وأما المالكية فقد نصوا على أن ترشيد الصبي يكون بقول الولي للعدول . أيضاً 
وترشيد الأنثـى  . فككت الحجر عن فلان محجوري ، وأطلقت له التّصرف ، وملّكت له أمره 

  .رشّدتك ، أو أطلقت يدك ، أو رفعت الحجر عنك ، أو نحو ذلك : له لها يكون بقو
  :ضمان المال إذا أخطأ الولي في التّرشيد 

ذهب الحنفية إلى أن وصي الصغير إذا دفع إليه ماله قبل ثبوت رشده ، فضاع المال في  - ٥
علم رشده وسفهه ، فـأعطى  وأما إذا بلغ ولم ي. يده أو أتلفه الصغير ، يصير الوصي ضامناً 

الوصي له ماله ، وثبت كونه مفسداً وغير رشيد ، فيلزم الوصي الضـمان علـى مـا فـي     
لا يلزم الوصي ضمان على ما أفاده صـاحب تنقـيح   : الولوالجية والشّلبي ، وفي قول آخر 

أتلفه بعد ترشـيده ،   ويرى المالكية والحنابلة أن الولي لا يضمن شيئاً مما. الفتاوى الحامدية 
  .وأما الشّافعية فلم ينصوا على مسألة الضمان . لأن الولي فعله باجتهاده 

  



  *ترضي 
  :التّعريف 

رضي : والتّرضي عن فلان قول . خلاف السخط : والرضا . طلب الرضا : التّرضي  - ١
  .لمعنى ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التّرضي عن هذا ا. اللّه عنه 

  :الألفاظ ذات الصلة 
  :التّرحم  -أ 
الرقة ، والخير ، والنّعمـة ،  : من الرحمة ، ولها في اللّغة معان متعددة منها : التّرحم  - ٢

  . أي بنبوته }  واللّه يخْتَص بِرحمته من يشَاء{ : ومنه الآية الكريمة . والنّبوة 
رحمة اللّه عليك ، ورحم عليه قال : أي قلت له : ، وترحمت عليه  رحمه اللّه: والتّرحم قول 

  . رحم بعضهم بعضاً : رحمة اللّه عليه ، وتراحم القوم : 
  . فالتّرضي دعاء بالرضا ، والتّرحم دعاء بالرحمة 

 حكمه التّكليفي:  
  :يختلف حكم التّرضي باختلاف المترضى عنه على النّحو التّالي  - ٣
  :التّرضي عمن اختلف في نبوته  -أ 
.  كذي القرنين ،ولقمان ، وذي الكفل وغيرهم : يستحب التّرضي عمن اختلف في نبوته  - ٤

 الأرجح أن : وذكر ابن عابدين نقلاً عن النّووي لاة عليهم لا بأس به ، ولكنعاء بالصالد أن
  .لأنبياء ، ولم يثبت كونهم أنبياء رضي اللّه عنهم ، لأن مرتبتهم غير مرتبة ا: يقال 
  :التّرضي عن الصحابة  -ب 
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يستحب التّرضي عن الصحابة رضي االله عـنهم ، لأنّهـم    - ٥

كانوا يبالغون في طلب الرضا من اللّه سبحانه  وتعالى ، ويجتهدون في فعل مـا يرضـيه ،   
  . ن عنده أشد الرضا ، فهؤلاء أحقّ بالرضا ويرضون بما يلحقهم من الابتلاء م

.  رضي االله عنهما ،لتشمله وأباه : وإن كان صحابياً ابن صحابي كابن عمر وابن عباس قال 
رضي اللّه عنهم كعبد الرحمن بـن أبـي بكـر    : وإذا كان هو وأبوه وجده من الصحابة قال 

  .الصديق بن أبي قحافة رضي االله عنهم 
  :رضي عن غير الصحابة التّ -ج 
يجوز التّرضي عن السلف من المشايخ والعلماء وذلك لقوله : قال صاحب عمدة الأبرار  - ٦

إن الّذين آمنُوا وعملُوا الصالِحات أُولَئِك هم خَير البرِية جزاؤُهم عنْد ربهِم جنَّـاتُ  { : تعالى 
  . }  حتها الأَنْهار خَالِدين فيها أَبداً رضي اللّه عنْهم ورضوا عنْهعدنٍ تَجرِي من تَ

  . ففي الآية الكريمة ذكر عامة المؤمنين بهذا ، من الصحابة وغيرهم 



التّقويم ، والبزدوي ، والسرخسي ، والهداية وغيرها بعد : وكما ذكر في كثير من الكتب مثل 
  "رضي اللّه " ة أو بعد ذكر نفسه  ذكر الأساتذ

فلو لم يجز الدعاء بهذا اللّفظ ما ذكروه في كتبهم ، وهكذا جرت العادة بين أهل العلم بالابتداء 
ولم ينكر أحد مـنهم ،  . رضي اللّه عنك وعن والديك إلى آخره : بهذا الدعاء ، حيث يقولون 

  .ن ذلك لتلامذتهم ، فعليه عمل الأمة بل استحسنوا الدعاء بهذا اللّفظ ، وكانوا يعلّمو
  :المحافظة على كتابة التّرضي  -د 
ينبغي أن يحافظ على كتابة التّرضي عن الصحابة والتّابعين من العلماء وسائر الأخيار ،  - ٧

ولا يسأم من تكراره ، ومن أغفله حرم حظّاً عظيماً ، وإذا جاءت الرواية بالتّرضـي كانـت   
  .د العناية به أش

  :ما يجب على سامع التّرضي  -هـ 
ينبغي لسامع التّرضي عن الصحابة ولو حال الخطبة أن يترضى عنهم ، كمـا ينبغـي    - ٨

  . لسامع الصلاة على النّبي صلى االله عليه وسلم ، لأنّه أفضل من الإنصات 
  ) .خطبة ( وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في 

  
  *ترك 

  :التّعريف 
١ - ك الشّيء ، ويقال : ك لغةً التَّرعدإذا : إذا خلّيته ، وتركت المنـزل  : تركت الشّيء : و

ترك حقّه : ثم استعير للإسقاط في المعاني ، فقيل . إذا فارقته : رحلت عنه ، وتركت الرجل 
  . إذا لم يأت بها ، فإنّه إسقاط لما ثبت شرعاً : إذا أسقطه ، وترك ركعةً من الصلاة : 
كفّ النّفس عن الإيقاع ، فهو فعل نفسـي ،  : رك في اصطلاح أكثر الأصوليين والفقهاء والتّ

  .إنّه ليس بفعل : وقيل 
  :الألفاظ ذات الصلة  

  :الإهمال  -أ 
أهمله إهمالاً إذا خلّى بينه وبين نفسـه ،  : التّرك عن عمد أو نسيان ، ويقال : الإهمال  - ٢

  . ويأتي عند الفقهاء بمعنى التّرك
  :التّخلية  -ب 
تمكين الشّخص من التّصرف فـي الشّـيء دون   : التّرك ويستعمله الفقهاء في : التّخلية  - ٣

  .فالتّرك أعم من التّخلية . حائل 
  :الإسقاط والإبراء  -ج 



  . إزالة الملك أو الحقّ لا إلى مالك أو مستحقّ : الإسقاط  - ٤
وكلاهما يستعمل في موطن التّـرك  . ة آخر أو قبله إسقاط الشّخص حقّاً له في ذم: والإبراء 

  .إلاّ أن التّرك أعم في استعمالاته 
  الحكم الإجمالي:  
  :التّرك عند الأصوليين  -أولاً 

  :التّرك والحكم الشّرعي  -أ 
٥ - اقتضاء التّرك في خطاب اللّه تعالى المتعلّق بفعل المكلّف هو أحد أقسام الحكم الشّرعي  .
اقتضاء التّرك لشيء إن كان جازماً فهو للتّحريم ، وإن كان غير جازم فهو للكراهـة ، وإن  و

  .وانظر الملحق الأصولي . كان مساوياً لاقتضاء الفعل في الخطاب فهو للإباحة 
  :التّرك فعل يتعلّق به التّكليف  -ب 
في النّهي المقتضي للتّرك هـو  يتعلّق التّكليف بالتّرك بناء على أنّه فعل ، إذ المكلّف به  - ٦

الكفّ ، أي كفّ النّفس عن الفعل إذا أقبلت عليه ، وذلك فعل ، ومن ثم كانت القاعدة الأصولية 
وذلك متحقّق في الأمر ، وفي النّهي على اعتبار أن مقتضاه وهو التّرك ) لا تكليف إلاّ بفعل ( 

  . فعل ، وهذا ما ذهب إليه أكثر الأصوليين 
وا على ذلك بأن التّرك من مقتضى النّهي ، والنّهي تكليف ، والتّكليف إنّما يرد بما كان واستدلّ

مقدوراً للمكلّف ، والعدم الأصلي يمتنع أن يكون مقدوراً ، لأن القدرة لا بد لهـا مـن أثـر    
 -أي المسـتمر   -ولأن العدم الأصـلي  . وجودي ، والعدم نفي محض ، فيمتنع إسناده إليها 

حاصل ، والحاصل لا يمكن تحصيله ثانياً ، وإذا ثبت أن مقتضى النّهي ليس هو العدم ثبـت  
 ممتثل التّكليف مطيع والطّاعة حسنة ، والحسنة مسـتلزمة  : كذلك قالوا . أنّه أمر وجودي إن

عدم محض وليس بشيء ، وإذا لم يصدر منه ) وألاّ يفعل ( للثّواب ، ولا يثاب إلاّ على شيء 
  . ء فكيف يثاب على لا شيء ؟ شي

إن التّرك غير فعل ، وهو انتفاء المنهي عنه ، وذلـك مقـدور   : وقال قوم ، منهم أبو هاشم 
  . الملحق الأصولي : وانظر . للمكلّف بأن لا يشاء فعله الّذي يوجد بمشيئته 

إنّمـا  . التّـرك   هذا ، والخروج عن العهدة لا يشترط له قصد التّرك امتثالاً ، بل يكفي مجرد
إنّما الأعمال « : لقول النّبي صلى االله عليه وسلم . يشترط قصد التّرك امتثالاً لحصول الثّواب 

: في التّكليف بالنّهي ثلاثـة أمـور   : وفي تقريرات الشّربيني على جمع الجوامع .  »بالنّيات 
لامتثال ، بل مـداره علـى   المكلّف به ، وهو مطلق التّرك ، ولا يتوقّف على قصد ا: الأول 

  .  إقبال النّفس على الفعل ، ثم كفّها عنه 
  . المكلّف به المثاب عليه ، وهو التّرك بقصد الامتثال : الثّاني 



. عدم المنهي عنه ، وهو المقصود ، لكنّه ليس مكلّفاً به ، لعدم قدرة المكلّـف عليـه   : الثّالث 
 وانظر الملحق الأصولي.  

  :يلة لبيان الأحكام التّرك وس -ج 
٧ -  يقول القرافي ، ا بالقول أو بالفعل : قد يكون التّرك وسيلةً لبيان الحكم الشّرعيالبيان إم

والتّرك يبين به حكم المحـرم والمكـروه   . كالكتابة والإشارة ، أو بالدليل العقلي ، أو بالتّرك 
  .وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي . والمندوب 

  :التّرك عند الفقهاء  -انياً ث
  :ترك المحرمات  -أ 
المحرمات الّتي نهى الشّرع عنها ، سواء أكانت من عمل الجوارح كـالزنى والسـرقة    - ٨

  . والقتل والكذب والغيبة والنّميمة ، أم كانت من عمل القلب كالحقد والحسد 
ولا { : رع ، كما فـي قولـه تعـالى    هذه المحرمات يجب تركها امتثالاً للنّهي الوارد من الشّ

وقـول النّبـي   }  ولا تَقْتُلُوا النَّفْس الّتي حرم اللّه إلاّ بِالحقِّ{ : ، وقوله تعالى }  تَقْربوا الزنَى
: وما هن يا رسـول اللّـه ؟ قـال    : اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل « : صلى االله عليه وسلم 

، وقتل النّفس الّتي حرم اللّه إلاّ بالحقّ ، وأكل مال اليتيم ، والتّولّي يوم الشّرك باللّه ، والسحر 
  .  »الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، وأكل الربا ، وشهادة الزور 

يجب على المكلّف كفّ الجوارح عن الحرام ، وكفّ القلب عن الفواحش ، وهو : يقول الفقهاء 
وفعل المحرمات معصـية يترتّـب عليهـا    }  وذَروا ظَاهر الإِثْمِ وباطنَه{ : معنى قوله تعالى 

العقوبة المقررة لكلّ معصية ، سواء أكانت حداً كما في الزنا والسرقة ، أم كانت قصاصاً كما 
  .  في الجنايات ، أم كانت تعزيراً كما في المعاصي الّتي لا حد فيها 

بعض المحر ر أنمات تباح عند الاضطرار ، وقد تجـب ، كأكـل الميتـة فـي     ومن المقر
المخمصة إحياء للنّفس ، وكشرب الخمر لإزالة الغصة ، وذلك بالشّروط المنصوص عليها في 

  .وهكذا وينظر كلّ ما سبق في أبوابه . الحالتين 
  : ترك الحقوق  -ب 

  . الحقّ إما أن يكون للّه سبحانه وتعالى ، وإما أن يكون للعباد
أما حقّ اللّه سبحانه وتعالى كالعبادات مثلاً ، فتركها حرام بالإجماع ، ويعصي تاركها ،  -٩

ويكون آثماً ، ويترتّب عليها الكفر إن كان تركها جحداً لها مع كونها فرضاً معلوماً من الدين 
  . بالضرورة ، أو الإثم والعقوبة إن كان تركها كسلاً 

 ركشيفإن كان حقّاً للّه : تنع المكلّف من الواجب ، فإن لم تدخل النّيابة نظر إذا ام: يقول الز
إن كانت صلاةً طولب بها فإن لم يفعل قتل ، وإن كان صوماً حبس ومنع الطّعام : تعالى نظر 



وإن دخلته النّيابة قام القاضي مقامه ، كما في عضل الولي المجبر في النّكاح ، ... والشّراب 
أما المختلف فيه ، فإن . وهذا بالنّسبة للمجمع عليه . ذلك وفيما تدخله النّيابة على تفصيل في 

  . كان تاركه معتقداً جواز ذلك فلا شيء فيه ، وإن كان معتقداً تحريمه فهو آثم 
وكذلك يأثم المسلم المكلّف بترك السنن المؤكّدة الّتي تعتبر من شعائر الإسلام عند الحنفيـة ،  

الشّافعية ، كالجماعة والأذان وصلاة العيدين إذ في تركها تهـاون بالشّـرع ،   وفي وجه عند 
ولذلك لو اتّفق أهل بلدة على تركها وجب قتالهم ، بخلاف سائر المندوبات ، لأنّها تفعل فرادى 

هذا ويباح ترك الواجب للضرورة ، إذ المعهود في الشّريعة دفع الضرر بترك الواجـب إذا  . 
  . لدفع الضرر  تعين طريقاً

ومن ثم كانت المسامحة في ترك الواجب أوسع من المسامحة في فعـل المحـرم ، واعتنـاء    
إذا  « : الشّرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات ، ولهذا قال النّبي صلى االله عليـه وسـلم   

  . »نهيتُكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكم بأمر فأْتوا منه ما استطعتم 
والحدود الّتي تكون حقّاً للّه تعالى ، كحد الزنى والسرقة يجب إقامتها متى بلغت الإمام  - ١٠
  . الحد لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم : قال الفقهاء . 

أنكر رسول اللّه صلى « وعليه بني عدم جواز الشّفاعة فيه ، فإنّها طلب ترك الواجب ، ولذا 
لى أسامة بن زيد رضي االله عنهما حين شفع في المخزومية الّتي سرقت فقال االله عليه وسلم ع

ولأن الحد بعد بلوغ الإمام يصير حقّاً للّه تعالى ، فـلا   »... أتشفع في حد من حدود اللّه ؟ : 
  .يجوز للإمام تركه ولا يجوز لأحد الشّفاعة في إسقاطه 

١١ - ا بالنّسبة للتّعزير فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أمأنّه إن كان الحـقّ للّـه   : ة والمالكي
.  تعالى وجب إقامته كالحدود ، إن رأى الإمام أنّه لا ينزجر إلاّ به ،أو أن المصلحة في إقامته 

 هو غير واجب على الإمام ، إن شاء أقامه وإن شاء تركه : وقال الشّافعي .  
  ) .تعزير  -حد ( وينظر تفصيل ذلك في 

وأما حقّ العبد ، فإن كان حقّاً له فتركه جائز ، إذ الأصل أن كلّ جـائز التّصـرف لا    - ١٢
يمنع من ترك حقّه ، ما لم يكن هناك مانع من ذلك كتعلّق حقّ الغير به ، بل قد يكون التّـرك  

 هذا إذا كان الحقّ قبل الغيـر ، . مندوباً إذا كان قربةً ، كإبراء المعسر والعفو عن القصاص 
أما إذا كان قبل نفسه فقد يكون التّرك حراماً كما إذا ترك الأكل والشّرب حتّى هلك ، وكما إذا 

وقيل في التّمتّع بأنواع . ألقي في ماء يمكنه الخلاص منه عادةً ، فمكث فيه مختاراً حتّى هلك 
: وقيل }  ات ما رزقْنَاكُمكُلُوا من طَيب{ : قال تعالى . إن التّرك من البدع المذمومة : الطّيبات 

  .  }  أَذْهبتُم طَيباتكُم في حياتكُم الدنيا{ : إن التّرك أفضل لقوله تعالى 



١٣ -  فإن ، ة شخص ، وأصبح ملتزماً به حفظاً أو أداءوإن كان الحقّ للغير ، وترتّب في ذم
يؤدي الحقّ لأهله ، مع الضـمان   ترك الحفظ أو الأداء يعتبر معصيةً تستوجب التّعزير حتّى

  . فيما ضاع أو تلف 
وإن كان الحقّ يتعلّق بنفع الغير ، لكن لم يلتزم به شخص ، وكان في ترك القيام بما يحقّـق  
النّفع ضياع المال أو تلفه ، كمن ترك التقاط لقطة تضيع لو تركها ، أو ترك قبـول وديعـة   

، فإنّه يأثم بالتّرك عند جمهور الفقهاء لحرمة مـال  تضيع لو لم يقبلها ، فتلف المال أو ضاع 
الغير ، خلافاً للحنابلة إذ الأخذ ليس بواجب عندهم ، بل هو مستحب ، وهو قول عند الشّافعية 

لكن الفقهاء يختلفون في ترتّب الضمان بناء على اختلافهم ، هل يعد التّـرك فعـلاً يكلّـف    . 
فعنـد الشّـافعية والحنابلـة    . لاّ بفعل ، أم لا يعتبر فعـلاً ؟  الإنسان بموجبه ، إذ لا تكليف إ

لا ضمان بالتّرك عند الضياع أو التّلف ، إذ التّرك : وجمهور الحنفية ، وفي قول عند المالكية 
في نظرهم ليس سبباً ولا تضييعاً ، بل هو امتناع من حفظ غير ملـزم ، ولأن المـال إنّمـا    

ولم يوجد شيء من ذلك ، وهذا بخلاف ما إذا التقط أو قبل الوديعة  يضمن باليد أو الإتلاف ،
  . وترك الحفظ حتّى ضاع المال أو تلف ، فإنّه يضمن حينئذ لتركه ما التزم به 

. ترتّب الضمان على التّرك في مثل ذلـك  : والمشهور عند المالكية ، وهو قول عند الحنفية 
من المذهب ، بل إن المالكية يضمنون الصبي في تـرك   بناء على أن التّرك فعل في المشهور

ما يجوز له فعله ، فلو مر صبي مميز على صيد مجروح لم ينفذ مقتله ، وأمكنتـه ذكاتـه ،   
فترك تذكيته حتّى مات فعليه قيمته مجروحاً لصاحبه ، لأن الضمان من خطـاب الوضـع ،   

  .، فيتناول البالغ وغيره  ولأن الشّارع جعل التّرك سبباً في الضمان
هذا بالنّسبة للمال ، أما بالنّسبة لترك إنقاذ نفس من الهلاك ، فالمتتبع لأقـوال الفقهـاء    - ١٤

  : يرى أن ذلك يكون في حالتين 
أن يقوم شخص بعمل ضار نحو شخص آخر يمكن أن يؤدي إلى هلاكه غالباً ، ثم : إحداهما 

  . شّخص فيهلك يترك ما يمكن به إنقاذ هذا ال
أن يحبس غيره في مكان ، ويمنعه الطّعام أو الشّراب ، فيموت جوعاً وعطشـاً  : ومثال ذلك 

يكون : فعند المالكية والشّافعية والحنابلة . لزمن يموت فيه غالباً ، وكان قد تعذّر عليه الطّلب 
يكـون فـي    -مد أبي يوسف ومح -وعند الصاحبين .  فيه القود لظهور قصد الإهلاك بذلك 

لا ضـمان  : لأن حبسه هو الّذي تسبب في هلاكه ، وعند أبي حنيفة . ذلك الدية على عاقلته 
. عليه ، لأن الهلاك حصل بالجوع والعطش لا بالحبس ، ولا صنع لأحد في الجوع والعطش 

كـان يمكنـه   فإن لم يمنعه الطّعام أو الشّراب ، بأن كان معه فلم يتناول خوفاً أو حزنـاً ، أو  
  . الطّلب فلم يفعل ، فمات ، فلا قصاص ولا دية ، لأنّه قتل نفسه 



  . من أمكنه إنقاذ إنسان من الهلاك ، فلم يفعل حتّى مات : الحال الثّانية 
وعجز عن الطّلب ، فامتنع من رآه مـن إعطائـه   . من رأى إنساناً اشتد جوعه : ومثال ذلك 

فعند  -ناً في مهلكة فلم ينجه منها ، مع قدرته على ذلك فضل طعامه حتّى مات ، أو رأى إنسا
عدا أبي الخطّاب لا ضمان على الممتنع ، لأنّه لم يهلكـه ولـم    -الحنفية والشّافعية والحنابلة 

  . يحدث فيه فعلاً مهلكاً ، لكنّه يأثم 
عه رب الطّعـام  وهذا الحكم عند الحنابلة إذا كان المضطر لم يطلب الطّعام ، أما إذا طلبه فمن

حتّى مات ، فإنّه يضمن في هذه الحالة ، لأن منعه منه كان سبباً في هلاكه ، فضمنه بفعلـه  
. وعند المالكية وأبي الخطّاب يضمن ، لأنّه لم ينجه من الهلاك مع إمكانـه  . الّذي تعدى به 

قتال من منع منه فضل طعامه ، فإن قتل رب الطّعام فدمـه   هذا ويلاحظ أنّه يجوز للمضطر
  .هدر ، وإن قتل المضطر ففيه القصاص ، لقضاء عمر رضي االله عنه بذلك 

  :عقوبة ترك الواجب 
التّعزير يكون على ترك الواجب ، ومن ذلك ترك قضـاء الـدين   : يقول ابن فرحون  - ١٥

مثل الودائع وأموال الأيتام وغلّات الوقـوف ومـا تحـت أيـدي الـوكلاء      : وأداء الأمانات 
المقارضين ، والامتناع من رد المغصوب والمظالم مع القدرة على الأداء ، ويجبر على ذلك و

إذا امتنع المكلّف من الواجب ، فإن كـان  : ويقول الزركشي . إن أباه ولو بالحبس والضرب 
  . حقّاً لآدمي لا تدخله النّيابة حبس حتّى يفعله 

فإن القاضي يخير بين حبسه وبين النّيابة عنـه فـي    كما إذا امتنع المشتري من تسليم الثّمن ،
  .وإن كانت تدخله النّيابة قام القاضي مقامه . التّسليم ، كالمقر بمبهم يحبس  حتّى يبين 

  :النّية في التّرك 
  . ترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النّهي  - ١٦

أن تدعوه النّفس إليه قادراً على فعلـه ،  : وهو  -كفّاً  وأما لحصول الثّواب ، بأن كان التّرك
فهو مثاب ، وإلاّ فلا ثواب على تركه ، فلا يثاب العنّين على  -فكفّ نفسه عنه خوفاً من ربه 

  .ترك الزنا ، ولا الأعمى على ترك النّظر 
  :آثار التّرك  

ما إذا كـان التّـرك عمـداً أو    تتعدد آثار التّرك وتختلف باختلاف متعلّقه ، وباختلاف  - ١٧
  .وفيما يأتي بعض آثار التّرك . نسياناً أو جهلاً وهكذا 

  . يسقط الحقّ في الشّفعة بترك طلبها بلا عذر  -أ 
  ) .شفعة : ر . ( ويختلف الفقهاء في المدة الّتي يسقط بها هذا الحقّ 



ر الفقهاء ، وأما إن ترك نسياناً لا تؤكل الذّبيحة إذا ترك الذّابح التّسمية عمداً عند جمهو -ب 
  ) . أضحية  -ذبائح ( فتؤكل اتّفاقاً ، وفي المسألة خلاف ينظر 

  .والأجير إن ترك التّسمية عمداً ضمن قيمة الذّبيحة 
ترك القيام بالدعوى بلا عذر ، وبعد مضي المدة المحددة يمنع سـماعها ، وهـذا عنـد     -ج 

ر سلطاني ، وكما لا تسمع في حياة المدعي للتّرك لا تسمع مـن  متأخّري الحنفية بناء على أم
وإذا ترك المورث الدعوى مدةً وتركها الوارث مدةً ، وبلغ مجموع المدتين حد مرور . الورثة 

  ) .دعوى : ر . ( الزمان فلا تسمع 
  ) .أيمان : ر . ( يلزم الحنث والكفّارة في الحلف على ترك الواجب  -د 

والمتروكات منها ما يجبر بالعمـل  . ترك العبادات أو بعض أجزائها يستلزم الجبران  -هـ 
  . البدني كسجود السهو في الصلاة ، والقضاء أو الإعادة لمن ترك فرضاً 

ومنها ما يجبر بالمال كجبر الصوم بالإطعام في  حقّ الشّيخ العاجز ، والدم لترك واجب مـن  
 هذا وقد ورد في ثنايا البحث آثار التّرك ، . يل ذلك في مواضعه وينظر تفص. واجبات الحج

  .كترتّب الحد أو التّعزير في ترك واجب أو عدم ترك محرم ، وكالضمان في التّلف بالتّرك 
  

  *تركة 
  :التّعريف 

خلّفته : تركت الشّيء تركاً : يقال . اسم مأخوذ من ترك الشّيء يتركه تركاً : التّركة لغةً  - ١
  . ما يتركه من الميراث ، والجمع تركات : ، وتركة الميت 

المالكيـة والشّـافعية    -فذهب جمهور الفقهاء . وفي الاصطلاح ، اختلف الفقهاء في تعريفها 
. هي كلّ ما يخلّفه الميت من الأموال والحقوق الثّابتـة مطلقـاً   : إلى أن التّركة  -والحنابلة 

هي ما يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلّق حقّ الغيـر  : ركة وذهب الحنفية إلى أن التّ
ويتبين من خلال التّعريفين أن التّركة تشمل الحقوق مطلقاً عنـد الجمهـور ، ومنهـا    . بعينه 
  . في حين أن المنافع لا تدخل في التّركة عند الحنفية . المنافع 

 .  حقّ الّذي له صلة بالمال فقط على تفصيل يأتي فإن الحنفية يحصرون التّركة في المال أو ال
  :الألفاظ ذات الصلة 

  :الإرث  -أ 
. والبقية من كـلّ شـيء   . الأصل والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول : الإرث لغةً  - ٢

التّركـة  : الموروث ، ويساويه على هذا الإطـلاق فـي المعنـى    : ويطلق الإرث ويراد به 



حقّ قابل للتّجزؤ يثبت لمستحقّه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهمـا أو  هو : واصطلاحاً 
  :ما تشمله التّركة وما يورث منها . نحوها 

إلى أن التّركة تشمل جميـع مـا    -المالكية والشّافعية والحنابلة  -ذهب جمهور الفقهاء  - ٣
من مات وترك « :  عليه وسلم وقد استدلّوا بقوله صلى االله. تركه المتوفّى من أموال وحقوق 

  .  »مالاً فماله لموالي العصبة ، ومن ترك كَلّاً أو ضياعاً فأنا وليه 
فقد جمع النّبي صلى االله عليه وسلم بين المال والحقّ وجعلهما تركةً لورثة الميت ، إلاّ أن هذه 

ه وذلك تبعـاً لطبيعتـه   الحقوق أنواع مختلفة ، ولكلّ منها حكمه من ناحية إرثه ، أو عدم إرث
  :وهي 

وهي حقوق شخصية لا تتعدى إلى غير صاحبها بحال ما ، فهـي لا   :حقوق غير مالية  -أ 
تورث عنه مطلقاً ، كحقّ الأم في الحضانة ، وحقّ الأب في الولاية علـى المـال ، وحـقّ    

  .الوصي في الإشراف على مال من تحت وصايته 
وهـذه لا تـورث عنـه أيضـاً ،      تعلّق بشخص المورث نفسه ،حقوق مالية ، ولكنّها ت -ب 

كرجوع الواهب في هبته ، وحقّ الانتفاع بشيء معين يملكه الغير ، كدار يسـكنها أو أرض  
  . يزرعها ، أو سيارة يركبها ، فهذا ونحوه لا يورث عن صاحبه 

عتبارات خاصـة يقـدرها   ومن هذا النّوع الأجل في الدين ، فالدائن يمنح هذا الأجل للمدين لا
ولذلك يحـلّ الـدين بمـوت    . الدائن وحده ، وذلك من الأمور الشّخصية الّتي لا تورث عنه 

  .المدين ، ولا يرث الورثة حقّ الأجل 
  . وهي تورث عند الجمهور  حقوق مالية أخرى تتعلّق بمشيئة المورث وإرادته ، -ج 

م هذه الحقوق حقّ الشّفعة ، وحقّ الخيارات المعروفـة  وأه. وذهب الحنفية إلى أنّها لا تورث 
  .  في عقود البيع ، كخيار الشّرط ، وخيار الرؤية ، وخيار التّعيين 

  ) .الخيار ، والشّفعة ( وللتّفصيل تنظر أحكام 
وهذه حقوق تورث  حقوق مالية تتعلّق بمال المورث ، لا بشخصه ولا بإرادته ومشيئته ، -د 

ف بين الفقهاء ، وذلك كحقّ الرهن ، وحقوق الارتفاق المعروفة ، كحقّ المـرور  عنه بلا خلا
  .وحقّ الشّرب وحقّ المجرى وحقّ التّعلّي 

فيدخل في التّركة ما كان للإنسان حال حياته ، وخلّفه بعد مماته ، من مال أو حقوق أو  - ٤
  . اختصاص ، كالرد بالعيب والقصاص والولاء وحد القذف 

ا من أوصى له بمنفعة شيء من الأشياء كدار مثلاً ، كانت المنفعة له حال حياته ولورثته وكذ
  . بعد موته ، إلاّ إذا كانت المنفعة مؤقّتةً بمدة حياته في الوصية 



وصرح الشّافعية بأن من التّركة أيضاً ما دخل في ملكه بعد موته ، بسبب كان منه في حياته ، 
صبها في حياته ، فإن نصبه للشّبكة للاصطياد هو سبب الملك ، وكمـا  كصيد وقع في شبكة ن

اعلم أنّه يروى عن رسول اللّه صلى االله : قال القرافي . لو مات عن خمر فتخلّلت بعد موته 
وهذا اللّفظ ليس على عمومه ، بـل مـن    »من مات عن حقّ فلورثته « : عليه وسلم أنّه قال 

فمن حقّ الإنسان أن يلاعـن عنـد سـبب    . ، ومنها ما لا ينتقل الحقوق ما ينقل إلى الوارث 
 اللّعان ، وأن يفيء بعد الإيلاء ، وأن يعود بعد الظّهار ، وأن يختار من نسوة إذا أسلم عليهن
وهن أكثر من أربع ، وأن يختار إحدى الأختين إذا أسلم عليهما ، وإذا جعل المتبايعان الخيار 

ه أن يملك إمضاء البيع عليهما أو فسخه ، ومن حقّه ما فوض إليـه  لأجنبي عن العقد فمن حقّ
فجميع . من الولايات والمناصب كالقصاص والإمامة والخطابة وغيرهما ، وكالأمانة والوكالة 

  . هذه الحقوق لا ينتقل للوارث منها شيء وإن كانت ثابتةً للمورث 
بالمال ، أو يدفع ضرراً عن الوارث في عرضـه  أنّه ينتقل إليه كلّ ما كان متعلّقاً : والضابط 

  . أما ما كان متعلّقاً بنفس المورث وعقله وشهواته فلا ينتقل للوارث . بتخفيف ألمه 
أن الورثة يرثون المال ، فيرثون ما يتعلّق به تبعاً له ، ولا يرثون عقلـه  : والسر في الفرق 

لك ، وما لا يورث لا يرثون ما يتعلّـق بـه ،   ولا شهوته ولا نفسه ، فلا يرثون ما يتعلّق بذ
فاللّعان يرجع إلى أمر يعتقده لا يشاركه فيه غيره غالباً ، والاعتقادات ليست من باب المال ، 
والفيئة شهوته ، والعود إرادته ، واختيار الأختين والنّسوة  إربه وميلـه ، وقضـاؤه علـى    

اته وآراؤه واجتهاداته ، وأفعاله الدينية فهـو  المتبايعين عقله وفكرته ، ورأيه ومناصبه وولاي
دينه ، ولا ينتقل شيء من ذلك للوارث ، لأنّه لم يرث مستنده وأصله ، وانتقل للوارث خيـار  

إنّه لم يخـرج عـن   : ثم قال القرافي . الشّرط في البياعات ، وقاله الشّافعي رحمه االله تعالى 
حد القذف وقصـاص الأطـراف   : ان فيما علمت إلاّ صورت -فيما يورث  -حقوق الأموال 

فإن هاتين الصورتين تنتقلان للوارث ، وهما ليستا بمـال ،  . والجرح والمنافع في الأعضاء 
  . لأجل شفاء غليل الوارث بما دخل على عرضه من قذف مورثه والجناية عليه 

بل موته ، وإنّما يثبت للوارث وأما قصاص النّفس فإنّه لا يورث ، فإنّه لم يثبت للمجني عليه ق
  .ابتداء ، لأن استحقاقه فرع زهوق النّفس ، فلا يقع إلاّ للوارث بعد موت الموروث 

وعند الحنابلة أن ما كان من حقوق المورث ، ويجب له بموته ، كالدية والقصاص فـي   -٥
د طالب به ، أو هو فـي  وما كان واجباً للمورث في حياته إن كان ق. النّفس فللورثة استيفاؤه 

  .يده ثبت للورثة إرثه ، وذلك على تفصيل في المذهب 



وذهب الحنفية إلى أن التّركة هي المال فقط ، ويدخل فيها الدية الواجبة بالقتل الخطأ ، أو  -٦
بالصلح عن عمد ، أو بانقلاب القصاص بعفو بعض الأولياء ، فتعتبر كسائر أمواله ، حتّـى  

  . ونه وتخرج وصاياه ، ويرث الباقي ورثته تقضى منها دي
  . ولا تدخل الحقوق في التّركة ، لأنّها ليست ثابتةً بالحديث ، وما لم يثبت لا يكون دليلاً 

ولأن الحقوق ليست أموالاً ، ولا يورث منها إلاّ ما كان تابعاً للمال أو في معنى المال ، مثـل  
الأرض المحتكرة للبناء والغراس ، أما غير ذلك مـن   حقوق الارتفاق والتّعلّي وحقّ البقاء في

الحقوق فلا يعتبر تركةً ، كحقّ الخيار في السلعة الّتي اشتراها المورث وكان له فيهـا حـقّ   
وحقّ الانتفاع بما أوصي له به ، ومات قبل مضي المدة الّتـي حـددها    -كما سبق  -الخيار 

أن الأصـل هـو أن   ) والحنابلة أيضاً ( ة والشّافعية وعمدة المالكي: قال ابن رشد . الموصي 
وعمـدة  . تورث الحقوق والأموال ، إلاّ ما قام دليل على مفارقة الحقّ في هذا المعنى للمـال  

الحنفية أن الأصل هو أن يورث المال  دون الحقوق ، إلاّ ما قام دليله مـن إلحـاق الحقـوق    
ن تورث الحقوق كالأموال أو لا ؟ وكلّ واحد مـن  هل الأصل أ: فموضع الخلاف . بالأموال 

  .الفريقين يشبه من هذا ما لم يسلّم له خصمه منها بما يسلّمه منها له ، ويحتج على خصمه 
  :الحقوق المتعلّقة بالتّركة 

  : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحقوق المتعلّقة بالتّركة أربعة  - ٧
ونه إن مات مديناً ، وتنفيذ ما يكون أوصى به قبل موته وهي تجهيز الميت للدفن ، وقضاء دي

  . من وصايا ، ثم حقوق الورثة 
  . وصرح المالكية ، وصاحب الدر المختار من الحنفية بأنّها خمسة بالاستقراء 

حقّ تعلّق بعين ، وحقّ تعلّق : خمسة  -أي الحقوق المتعلّقة بالتّركة  -وغايتها : قال الدردير 
ة ، وحقّ تعلّق بالغير ، وحقّ تعلّق بالوارث بالميت ، وحقّ تعلّق بالذّم .  

والحصر في هذه استقرائي ، فإن الفقهاء تتبعوا ذلك فلم يجدوا ما يزيد علـى هـذه الأمـور    
والحقوق هاهنا خمسة بالاستقراء ، : وقال صاحب الدر المختار . الخمسة ، لا عقلي كما قيل 

  . لميت ، أو عليه ، أو لا لأن الحقّ إما ل
إما أن يتعلّق بالذّمة وهو الدين المطلـق أو لا ، وهـو المتعلّـق    : التّجهيز ، والثّاني : الأول 

  .إما اختياري وهو الوصية ، أو اضطراري وهو الميراث : بالعين ، والثّالث 
  :أحكام التّركة 

  : للتّركة أحكام خاصة بيانها فيما يلي 
  :التّركة  ملكية

  : تنتقل ملكية التّركة جبراً إلى الورثة ، ولهذا الانتقال شروط 



  :موت المورث  -الشّرط الأول 
اتّفق الفقهاء على أن انتقال التّركة من المورث إلى الوارث يكون بعـد وفـاة المـورث     - ٨

  . حقيقةً أو حكماً أو تقديراً 
 فالموت الحقيقي :ـماع هو انعدام الحياة إمنة أو الستاً ،أو بالبيا بالمعاينة ، كما إذا شوهد مي   .
 ا مع احتمال الحياة أو تيقّنها : والموت الحكميهو أن يكون بحكم القاضي إم .  

  . الحكم بموت المفقود : مثال الأول 
. حكم القاضي على المرتد باعتباره في حكم الأموات إذا لحق بدار الحـرب  : ومثال الثّاني 

  . وتقسم التّركة في هاتين الحالتين من وقت صدور الحكم بالموت 
 ه : والموت التّقديريهو إلحاق الشّخص بالموتى تقديراً ، كما في الجنين الّذي انفصل عن أم

بجناية ، بأن يضرب شخص امرأةً حاملاً ، فتلقي جنيناً ميتاً ، فتجب الغرة ، وتقدر بنصـف  
فذهب الجمهور إلى أنّه لا يرث ، لأنّه : تلف الفقهاء في إرث هذا الجنين وقد اخ. عشر الدية 

. لم تتحقّق حياته ، ومن ثم فلم تتحقّق أهليته للتّملّك بالإرث ، ولا يورث عنه إلاّ الدية فقـط  
وذهب أبو حنيفة إلى أنّه يرث ويورث ، لأنّه يقدر أنّه كان حياً وقت الجنايـة ، وأنّـه مـات    

  ) . إرث ، جنين ، جناية ، موت ( وللتّفصيل انظر . بسببها 
  :حياة الوارث  -الشّرط الثّاني 

تحقّق حياة الوارث بعد موت المورث ، أو إلحاقه بالأحياء تقديراً ، فالحياة الحقيقية هـي   - ٩
  . المستقرة الثّابتة للإنسان المشاهدة له بعد موت المورث 

بتة تقديراً للجنين عند موت المورث ، فإذا انفصل حياً حياةً مسـتقرةً  والحياة التّقديرية هي الثّا
فيقدر وجوده حياً حين مـوت المـورث    -ولو نطفةً  -لوقت يظهر منه وجوده عند الموت 

  ) . إرث : ( وللتّفصيل انظر مصطلح . بولادته حياً 
  :العلم بجهة الميراث  -الشّرط الثّالث 

جهة المقتضية للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء ، وذلك لأن الأحكام يشترط العلم بال - ١٠
تختلف في ذلك ، ويجب أيضاً أن تعين جهة القرابة ، مع العلم بالدرجة الّتي يجتمع الـوارث  

  ) .إرث : ( وللتّفصيل انظر مصطلح . فيها مع المورث 
  :أسباب انتقال التّركة 

النّكـاح والـولاء   : ة ، اتّفق الفقهاء على ثلاثة منها وهـي  أسباب انتقال التّركة أربع - ١١
  . والقرابة 



.  بيت المال ، على تفصيل ينظر في موضـعه  : وزاد المالكية والشّافعية جهة الإسلام وهي 
) إرث : ( وللتّفصيل انظر مصطلح . وكلّ سبب من هذه الأسباب يفيد الإرث على الاستقلال 

.  
  :بالإرث موانع انتقال التّركة 

. الرقّ ، والقتـل ، واخـتلاف الـدين    : موانع انتقال التّركة عن طريق الإرث ثلاثة  - ١٢
  . وهي الردة ، واختلاف الدارين ، والدور الحكمي : واختلفوا في ثلاثة 

  ) .إرث ( وهناك موانع أخرى لبعض الفقهاء ، مع خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح 
  :انتقال التّركة 

لا يشترط لانتقال التّركة إلى الوارث قبول الوراثة ، ولا إلى أن يتروى قبل أن يقبلها ،  - ١٣
وقد تكون التّركة خاليةً من الديون ، . بل إنّها تئول إليه جبراً بحكم الشّرع من غير قبول منه 

هاء في أن التّركـة  والدين إما أن يكون مستغرقاً أو لا ، ولا خلاف بين الفق. وقد تكون مدينةً 
  . تنتقل إلى الوارث ، إذا لم يتعلّق بها دين من حين وفاة الميت 

  :واختلفوا في انتقال التّركة الّتي يتعلّق بها الدين على ثلاثة أقوال 
أن أموال التّركة تنتقل إلى ملك : فذهب الشّافعية ، وهو أشهر الروايتين عند الحنابلة إلى  -أ 

ين مستغرقاً للتّركة أم غير الورثة بمجرين بها ، سواء أكان الدث ، مع تعلّق الدد موت المور
  .مستغرق لها 

أن أموال التّركة تبقى على ملك الميت بعد موته إلـى أن يسـدد   : وذهب المالكية إلى  -ب 
 ـ { : الدين ، سواء أكان الدين مستغرقاً لها أم غير مستغرق ، لقوله تعالى  عب ـنم  ةـيصو د

  .}  يوصي بِها أو دينٍ
وذهب الحنفية إلى أنّه يميز بين ما إذا كانت التّركة مستغرقةً بالدين ، أو كانـت غيـر    -ج 

فإن استغرق الدين أموال التّركة تبقى أموال التّركة على ملك الميت ، ولا تنتقل . مستغرقة به 
تغرق ، فالرأي الراجح أن أموال التّركة تنتقل إلـى  وإن كان الدين غير مس. إلى ملك الورثة 

  .  الورثة بمجرد موت المورث ، مع تعلّق الدين بهذه الأموال على تفصيل سيأتي 
 رخسيين إذا كان محيطاً بالتّركة يمنع ملك الوارث في التّركة ، وإن لـم يكـن   : قال السالد

  . محيطاً فكذلك في قول أبي حنيفة الأول 
لا يمنع ملك الوارث بحال ، لأن الوارث يخلف المورث في المال ، والمال : في قوله الآخر و

كان مملوكاً للميت في حال حياته مع اشتغاله بالدين كالمرهون ، فكذلك يكون ملكاً للـوارث ،  
  . }  من بعد وصية يوصي بها أو دينٍ{ : وحجتنا في ذلك قوله تعالى : قال 



فقد جعل اللّه تعالى أوان الميراث ما بعد قضاء الدين ، والحكم لا يسبق أوانه فيكـون حـال   
  . الدين كحال حياة المورث في المعنى 

  . ثم الوارث يخلفه فيما يفضل من حاجته ، فأما المشغول بحاجته فلا يخلفه وارثه فيه 
. وقيام الأصل يمنع ظهور حكم الخلف  وإذا كان الدين محيطاً بتركته فالمال مشغول بحاجته ،

. يبقى مملوكاً بغير مالك ، ولكن تبقى مالكية المديون في ماله حكماً لبقاء حاجته : ولا نقول 
وخلافة الوارث في التّركة ناقصة في حال تعلّق الدين بها من غير استغراق ، وهي صـورية  

قيمة لهذه الخلافة ، بل لها شأنها ، ويعلم ذلك  إذا كانت مستغرقةً بالدين ، وذلك لا يعني أنّه لا
للورثة أخذ التّركة لأنفسهم ودفع الدين : قال ابن قاضي سماوة من الحنفية . من أقوال الفقهاء 

  . والوصية من مالهم 
 اه الورثة لاستخلاص التّركة يجبر ربولو كانت التّركة مستغرقةً بدين أو غير مستغرقة ، فأد

  . قبوله ، إذ لهم الاستخلاص وإن لم يملكوها ، بخلاف الأجنبي  الدين على
ولو كانت التّركة مستغرقةً بالدين فالخصم في إثبات الدين إنّما هو وارثه ، لأنّه خلفه ، فتسمع 

  . البينة الّتي يتقدم بها الدائن عليه 
  :أثر الخلاف السابق في انتقال التّركة 

أو نتاجها إذا حصل بين الوفاة وأداء الدين ، هل تضم إلـى التّركـة   نماء التّركة  -أ  - ١٤
  لمصلحة الدائنين أم هي للورثة ؟ 

وذلك كأجرة دار للسكنى ، أو أرض زراعية استحقّت بعد وفاته ، وكدابة ولـدت أو سـمنت   
بـين   كلّ ذلك نماء أو زيادة في التّركة ، وفيه خلاف. فزادت قيمتها ، وكشجر صار له ثمر 

الفقهاء مبني على أن التّركة قبل وفاء الدين المتعلّق بها هل تنتقل إلى الورثة أم لا ؟ فمن قال 
إن الزيادة للوارث وليست  للدائن ، ومن قال بعدم انتقالهـا ضـمت   : تنتقل إلى الورثة قال : 

  .الزيادة إلى التّركة لوفاء الدين ، فإن فضل شيء انتقل إلى الورثة 
صيد وقع في شبكة أعدها المورث حال حياته ، ووقوع الصيد كان بعد وفاته ، فعلـى   -ب 

  ) .دين ، وصيد ، وإرث : ( وللتّفصيل ينظر في مصطلح . الخلاف السابق 
  :وقت انتقال التّركة 

  :وهنا يفرق بين حالات ثلاث . يختلف وقت وراثة الوارث لمورثه بناء على ما يسبق الوفاة 
  :الحالة الأولى  - أ

من مات دون سابق مرض ظاهر ، وذلك كأن مات فجأةً بالسكتة القلبية ، أو في حادث  - ١٥
ففي هذه الحالة يكون وقت خلافة الوارث لمورثه هو نفس وقت الموت ، وبلا خلاف . مثلاً 

رثه في التّركة فعند أبي يوسف ومحمد يخلف الوارث مو: قال الفناري . يعتد به بين الفقهاء 



بعد موته ، وعليه مشايخ بلخ ، لأنّه ما دام حياً مالك لجميع أمواله ، فلو ملكها الوارث في هذه 
الحالة أدى إلى أن يصير الشّيء الواحد مملوكاً لشخصين في حالة واحدة ، وهذا غير معهود 

ف لا يتعقّب ، بل في الشّرع ، لكن عند محمد ملك الوارث يتعقّب الموت ، وعند أبي يوس
يتحقّق إذا استغنى الميت عن ماله بتجهيزه وأداء دينه ، لأن كلّ جزء يجوز أن يكون محتاجاً 

وعن محمد ينتقل الملك إلى الوارث قبل موته في آخر أجزاء الحياة . إليه بتقدير هلاك الباقي 
لزوجية ترتفع بالموت أو ، وعليه مشايخ العراق ، لأن الإرث يجري بين الزوج والزوجة ، وا

وعند البعض يجري الإرث . تنتهي على حسب ما اختلفوا ، فبأي سبب يجري الإرث بينهما 
لأن  -كما ذكره شارح الفرائض العثمانية واختاره  -مع موت المورث لا قبله ولا بعده 

حين يتم يحصل انتقال الشّيء إلى ملك الوارث مقارن لزوال ملك المورث عن ذلك الشّيء ، ف
  .الانتقال والإرث 

  :الحالة الثّانية  -ب 
  . هي حالة من مات بعد أن كان مريضاً مرض الموت واتّصلت الوفاة به  - ١٦

المرض الّذي يخاف فيه المـوت فـي   : وقد عرفت مجلّة الأحكام العدلية مرض الموت بأنّه 
عن داره إن كان مـن الـذّكور ،    الأكثر ، الّذي يعجز المريض عن روية مصالحه الخارجية

ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلية في داره إن كان من الإناث ، ويموت على ذلك الحال قبل 
وإن امتد  مرضه دائماً على حـال ، ومضـى   . مرور سنة ، كان صاحب فراش أو لم يكن 

لم يشتد مرضه  عليه سنة يكون في حكم الصحيح ، وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ، ما
ويتغير حاله ، ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات ، يعد حاله اعتباراً من وقت التّغير إلى 

الحامل إذا أتمت ستّة أشهر ودخلت في : ويلحق بالمريض مرض الموت . الوفاة مرض موت 
 ـ   ذلك السابع ، والمحبوس للقتل ، وحاضر صفّ القتال وإن لم يصب بجرح كمـا صـرح ب

  .ونحوه تصريح الحنابلة في الحامل إذا ضربها المخاض . المالكية 
وذهب الجمهور إلى أن وقت انتقال تركة المريض مرض الموت إلى ورثته ، يكـون   - ١٧

إن انتقال : وقال بعض متقدمي الحنفية . عقب الموت بلا تراخ ، وهو قول أكثر الحنفية أيضاً 
مريض مرض الموت يكون من حين ابتداء مرض الموت ، وتفصـيل  الملكية في ثلثي تركة ال

ولأجل هذا منع المريض مرض الموت من التّصرف : قالوا . ذلك ودليله ينظر في المطولات 
  .في ثلثي التّركة ، وترث زوجته منه لو طلّقها بائناً فيه 

  :الحجر على المريض مرض الموت صوناً للتّركة لحقّ الورثة 
عر المريض بدنو أجله ربما تنطلق يده في التّبرعات رجاء استدراك ما فاته فـي  إذا ش - ١٨

  . حال صحته ، وقد يؤدي ذلك إلى تبديد ماله وحرمان الورثة ، فشرع الحجر عليه 



وقد اتّفق الفقهاء على أن المريض مرض الموت محجور عليه بحكم الشّرع لحـقّ الورثـة ،   
. ض هو تبرعاته فقط فيما زاد عن ثلث تركتـه حيـث لا ديـن    والّذي يحجر فيه على المري

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا الحجر على المريض مرض الموت هو في التّبرع ، كالهبة 
والصدقة والوصية والوقف وبيع المحاباة فيما يزيد عن ثلث ماله ، أي أن حكم تبرعاته حكـم  

قوفةً على إجازة الورثة فيما زاد عن الثّلث ، فإن بـرئ  تنفذ من الثّلث ، وتكون مو: وصيته 
لا ينفذ من الثّلث تبرع المريض ، إلاّ إذا كان المال : وقال المالكية . من مرضه صح تبرعه 

الباقي بعد التّبرع مأموناً ، أي لا يخشى تغيره ، وهو العقار كدار وأرض وشجر ، فإن كـان  
يوقف ولو بدون الثّلث حتّى يظهر حاله من  موت أو حياة ، كما غير مأمون فلا ينفذ ، وإنّما 

والمريض لا يحجر عليه فـي تداويـه   : قال الدسوقي . يمنع من الزواج بما زاد على الثّلث 
وأما التّبرعات فيحجر عليه فيها بمـا زاد  . ومؤنته ، ولا في المعاوضة المالية ولو بكلّ ماله 

  ) .مرض الموت : ( نظر مصطلح وللتّفصيل ا. عن الثّلث 
  :الحالة الثّالثة  -ج 

وهي حالة التّركة المدينة بدين مستغرق أو غير مستغرق لها ، وقد تقدم الكلام علـى   - ١٩
  " .انتقال التّركة " هذه الحالة في 

  :زوائد التّركة 
  . المراد بزوائد التّركة نماء أعيانها بعد وفاة المورث  - ٢٠

قهاء حكم هذه الزوائد ، آخذين بعين الاعتبار ما إذا كانت التّركـة خاليـةً مـن    وقد فصل الف
 فإذا كانت التّركة غير مدينة ، فلا خـلاف . الديون أو مدينةً بدين مستغرق أو غير مستغرق 

  . بين الفقهاء في أن التّركة بزوائدها للورثة ، كلّ حسب حصته في الميراث 
ينةً بدين مستغرق أو غير مستغرق ، فقد اختلف الفقهاء في زوائـدها  أما إذا كانت التّركة مد

  هل تبقى على ملك الميت ، ومن ثم تصرف للدائنين ؟ أم تنتقل للورثة ؟ 
أن نماء أعيان التّركة بزيادتها المتولّدة : والمالكية إلى  -في الدين المستغرق  -فذهب الحنفية 

يان التّركة ، من حفظ وصيانة ومصروفات حمل ونقل وطعـام  ملك للميت ، كما أن نفقات أع
  . حيوان تكون في التّركة 

إلـى أن   -في أشهر الروايتين  -وذهب الحنفية في الدين غير المستغرق والشّافعية والحنابلة 
  .زوائد التّركة الّتي تعلّق بها دين ملك للورثة ، وعليهم ما تحتاجه من نفقات 

  :لمتعلّقة بالتّركة ترتيب الحقوق ا



٢١ -   الحقوق المتعلّقة بالتّركة ليست على مرتبة واحـدة ، وأن لا خلاف بين الفقهاء في أن
  ين ، ثـمأداء الد ت وتكفينه ، ثمم من حيث الجملة تجهيز الميم على بعض ، فيقدبعضها مقد

  .تنفيذ وصاياه ، والباقي للورثة 
  :تجهيز الميت وتكفينه : أولاً 

إذا كانت التّركة خاليةً من تعلّق دين بعينها قبل الوفاة ، فقد اتّفق الفقهاء علـى أن أول    - ٢٢
لقوله صلى االله « تجهيزه للدفن والقيام بتكفينه وبما لا بد له منه ، : الحقوق مرتبةً وأقواها هو 

هل عليه ديـن أم لا ؟ لأنّـه    ولم يسأل »كَفِّنوه في ثوبين : عليه وسلم في الّذي وقَصته ناقتُه 
 ث ، لأنّه إذا ترك للمفلس الحيمحتاج إلى ذلك ، وإنّما يدفع إلى الوارث ما يستغني عنه المور

كفّن النّبي صلى « ثياب تليق به فالميت أولى أن يستر ويوارى ، لأن الحي يعالج لنفسه ، وقد 
ردة له ، ولم يكن له غيرها ، وكفّن حمزة االله عليه وسلم يوم أحد مصعباً رضي االله عنه في  ب

أما إذا لم تكن . ولم يسأل عن دين قد يكون على أحدهما قبل التّكفين  »رضي االله عنه أيضاً 
التّركة خاليةً من تعلّق حقّ الغير بأعيانها قبل الوفاة ، كأن كان فيهـا شـيء مـن الأعيـان     

نه ، كان حقّ المرتهن متعلّقاً بعين الشّيء المرهونة ، أو شيء اشتراه ولم يقبضه ولم يدفع ثم
المرهون ، وكان حقّ البائع متعلّقاً بالمبيع نفسه الّذي لا يزال تحت يده ، ففي هذه الحالة يكون 
الدين متقدماً في الدفع على تكفين الميت وتجهيزه عند المالكية والشّـافعية ، وهـي الروايـة    

  . المشهورة عند الحنفية 
أنّه إذا مات الإنسان بدئ بتكفينه وتجهيزه مقدماً : الحنابلة ، وغير المشهور عند الحنفية وعند 

. على غيره ، كما تقدم نفقة المفلس على ديون غرمائه ، ثم تقضى ديونه بعد تجهيزه ودفنـه  
  ) .جنائز ، ودين ( والتّفصيل في 

  :أداء الدين : ثانياً 
على التّفصيل  -ة أداء الديون المتعلّقة بالتّركة بعد تجهيز الميت يأتي في المرتبة الثّاني - ٢٣

ويقدم الدين علـى الوصـية   . }  من بعد وصية يوصي بها أو دينٍ{ : لقوله تعالى  -السابق 
 باتّفاق الفقهاء ، لأن الدين واجب من أول الأمر ، لكن الوصية تبرع ابتداء ، والواجب يؤدى

إنّكم تقرءون الوصية قبل الـدين ،  : وعن الإمام علي رضي االله عنه أنّه قال « . قبل التّبرع 
وهـذه الـديون أو   .  »وقد شهدت رسول اللّه صلى االله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصـية  

  : الحقوق أنواع 
  . ما يكون للّه تعالى ، كالزكاة والكفّارات والحج الواجب : منها 
  . ما يكون للعباد ، كدين الصحة ودين المرض : ومنها 

  .  وهذه الديون بشطريها ، إما أن تتعلّق بعين التّركة أو بجزء منها 



  . ديون مطلقة متعلّقة بالذّمة وحدها : ومنها 
يـة  وذهب الحنفية والمالكية والشّافعية والثّوري والشّعبي والنّخعي وسوار ، وهو الروا - ٢٤

لأنّـه لا  : قال ابن قدامـة  . أن الديون الّتي على الميت تحلّ بموته : المرجوحة للحنابلة إلى 
  .يخلو إما أن يبقى الدين في ذمة الميت ، أو الورثة ، أو يتعلّق بالمال 

وها لا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخرابها وتعذّر مطالبته بها ، ولا ذمة الورثة لأنّهم لم يلتزم
، ولا رضي صاحب الدين بذممهم ، وهي مختلفة متباينة ، ولا يجوز تعليقه علـى الأعيـان   
وتأجيله ، لأنّه ضرر بالميت وصاحب الدين ولا نفع للورثة فيه أما الميت فلأن النّبي صـلى  

قّـه ،  ، وأما صاحبه فيتأخّر ح »نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه دين « : االله عليه وسلم قال 
وقد تتلف العين فيسقط حقّه ، وأما الورثة فإنّهم لا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيها ، وإن 

  . حصلت لهم منفعة فلا يسقط حظّ الميت وصاحب الدين لمنفعة لهم 
أن : والمذهب عند الحنابلة ، وهو قول ابن سيرين وعبيد اللّه بن الحسن العنبري وأبي عبيـد  

لى الميت لا تحلّ بموته ، إذا وثق الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل مليء على أقـلّ  الديون ع
لأن الموت ما جعل مبطلاً للحقوق ، وإنّما : قال ابن قدامة . الأمرين من قيمة التّركة أو الدين 

من تـرك  « : هو ميقات للخلافة وعلامة على الوراثة ، وقد قال النّبي صلى االله عليه وسلم 
، فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان ، ويتعلّق بعـين مالـه    »اً أو مالاً فلورثته حقّ

كتعلّق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه ، فإن أحب الورثة أداء الـدين والتزامـه   
ضـمين  للغريم ويتصرفون في المال لم يكن لهم ذلك إلاّ أن يرضى الغريم ، أو يوثّقوا الحقّ ب

مليء أو رهن يثق به لوفاء حقّه ، فأنّهم قد لا يكونون أملياء ولم يرض بهم الغريم ، فيـؤدي  
أن الحقّ ينتقل إلى ذمم الورثة بموت مورثهم من : إلى فوات الحقّ ، وذكر القاضي أبو يعلى 

لتزمه ولـم  ولا ينبغي أن يلزم الإنسان دين لم ي: قال ابن قدامة . غير أن يشترط التزامهم له 
 ثهم للزمهم وإن لم يخلّف وفاءيتعاط سببه ، ولو لزمهم ذلك لموت مور .  

  . وقد اختلف الفقهاء في أي الدينين يؤدى أولاً إذا ضاقت التّركة عنهما  - ٢٥
  .  أن ديون اللّه تعالى تسقط بالموت إلاّ إذا أوصى بها كما سيأتي : فذهب الحنفية إلى 

إلى أن حقّ العبد يقدم على حقّ اللّه تعالى ، لأن حقوق اللّه تعالى مبنية علـى   وذهب المالكية
  . المسامحة ، وحقوق العباد مبنية على المشاحة ، أو لاستغناء اللّه وحاجة النّاس 

وذهب الشّافعية إلى تقديم حقوق اللّه تعالى أو ديونه على حقوق الآدمي إذا ضـاقت التّركـة   
  . »دين اللّه أحقّ أن يقضى « : ستدلّوا بقوله صلى االله عليه وسلم عنهما ، وا

  .  »اقضوا اللّه ، فاللّه أحقّ بالوفاء « : وقوله 



وأما الحنابلة فإنّهم يقدمون وفاء الدين المتعلّق بعين التّركة أو ببعضها ، كالدين المرهون بـه  
مة المتوفّى ، ولا فرق في التّقديم بين حقّ اللّـه  شيء منها ، ثم بعدها الدين المطلقة المتعلّقة بذ

  ) .إرث ، ودين : ( وللتّفصيل انظر مصطلح . أو حقّ العبد 
  :تعلّق دين اللّه سبحانه بالتّركة 

ذهب المالكية والشّافعية والحنابلة إلى أن دين اللّه سبحانه وتعالى يجب أداؤه من التّركة  - ٢٦
  . لى خلاف سبق في تقديمه على دين الآدمي ، سواء أوصى به أم لا ، ع

وذهب الحنفية إلى أن دين اللّه تعالى لا يجب أداؤه من التّركة إلاّ إذا أوصى به الميت ، فـإن  
إن أداء دين اللّـه عبـادة ،   : قال الفناري في توجيه ذلك . أوصى به فيخرج من ثلث التّركة 
عل ممن يجب عليه حقيقةً أو حكماً ، كمـا فـي الإيصـاء    ومعنى العبادة لا يتحقّق إلاّ بنية وف

لتحقّق أدائها مختاراً ، فيظهر اختياره الطّاعة من اختياره المعصية الّذي هو المقصـود مـن   
التّكليف ، وفعل الوارث من غير أمر المبتلى بالأمر والنّهي لا يحقّق اختياره ، فإذا مات مـن  

نه ، لخروجه من دار التّكليف ولم يمتثل ، وذلك تقريـر  غير فعل ولا أمر به فقد تحقّق عصيا
عليه موجب العصيان ، فليس فعل الوارث الفعل المأمور به ، فلا يسقط به الواجب ، كما لو 
تبرع به في حال حياته ، بخلاف حقوق العباد ، فإن الواجب فيها وصولها إلى مسـتحقّيها لا  

  . ويبرأ من عليه بذلك غير ، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه ، 
ثم الإيصاء بحقوق اللّه تعالى تبرع ، لأن الواجب في ذمة من عليه الحـقّ فعـل لا مـال ،    
والأفعال تسقط بالموت ، ولا يتعلّق استيفاؤها بالتّركة ، لأن التّركة مال يصلح لاستيفاء المال 

ص لا يسـتوفى مـن تركتـه ،    ألا يرى أنّه إذا مات وعليه القصـا . منها لا لاستيفاء الفعل 
فصارت الحقوق المذكورة  كالساقط في حقّ الدنيا ، لأنّها لو لم يوص بها لـم يجـب علـى    
الورثة أداؤها ، فكان الإيصاء بأدائها تبرعاً ، فيعتبر كسائر التّبرعات من الثّلث بخلاف ديون 

. الفعل ، لحاجة العباد إلى الأموال العباد ، فإنّها لا تسقط بالموت ، لأن المقصود ثمة المال لا 
وفيه بحث وهو أن الإيصاء بأداء حقوق اللّه تعالى واجب كما صـرح بـه فـي الهدايـة ،     
والإيصاء بسائر التّبرعات ليس بلازم ، فلا وجه لقياس الإيصاء بـأداء حقـوق اللّـه علـى     

  . الإيصاء بسائر التّبرعات ، فتأمل 
فذهب المالكية إلى أنّه بعد وفاء ديـن العبـد   : بعض التّفصيلات هذا وقد اختلف الجمهور في 

يبدأ بوفاء حقّ اللّه تعالى ، فيقدم هدي التّمتّع إن مات الحاج بعد رمي جمرة العقبة ، أوصـى  
به أم لا ، ثم زكاة فطر فرط فيها ، وكفّارات فرط فيها أيضاً ، ككفّارة يمين وصوم وظهـار  

ته ، كلّ ذلك يخرج من رأس المال ، أوصى بإخراجها أم لم وقتل إذا أشهد في صحته أنّها بذم



أن حقوق اللّه متى أشهد في صحته بها خرجت من : يوص ، لأن المقرر في مذهب المالكية 
  . رأس المال ، فإن أوصى بها ولم يشهد فتخرج من الثّلث 

وزكاة ماشية وجبت ولا ساعي لأخذها  زكاة النّقدين الّتي حلّت وأوصى بها ،: ومثل ما تقدم 
ولم توجد السن الّتي تجب فيها ، فإن وجدت فهو كالدين المتعلّق بعين ، فيجب إخراجه قبـل  

  . الكفن والتّجهيز 
أنّه بعد تجهيز الميت وتكفينه تقضى ديونه المتعلّقة بذمته من رأس المال : وذهب الشّافعية إلى 

هذا وإن . أم لآدمي ، أوصى بها أم لم يوص ، لأنّها حقّ واجب عليه ، سواء أكانت للّه تعالى 
محلّ تأخير الدين عن مؤن التّجهيز إذا لم يتعلّق بعين التّركة حقّ ، فإن تعلّق بعين التّركة حقّ 
قدم على التّجهيز ، وذلك كالزكاة الواجبة فيما قبل موته ، ولو من غير الجنس ، فيقدم علـى  

  . هيز ، بل على كلّ حقّ تعلّق بها فكانت كالمرهون بها مؤن التّج
أنّه بعد التّجهيز والتّكفين يوفّى حقّ مرتهن بقدر الرهن ، ثم إن فضـل  : وذهب الحنابلة إلى 

ثم بعد ما سبق من تسديد الديون المتعلّقـة بأعيـان   . للمرتهن شيء من دينه شارك الغرماء 
متعلّقة بالأعيان ، وهي الّتي تثبت في الذّمة ، ويتعلّق حقّ الغرماء التّركة ، تسدد الديون غير ال

بالتّركة كلّها ، سواء استغرقها الدين أم لم يستغرقها ، وسواء أكان الدين للّه تعـالى كالزكـاة   
  . والكفّارات والحج الواجب ، أم كان لآدمي كالقرض والثّمن والأجرة 

ولم تف بدين  اللّه تعالى ودين الآدمي ، يتحاصـون بنسـبة    فإن زادت الديون عن التّركة ،
  . ديونهم كمال المفلس 

  ) .حج ، ودين ، وإرث : ( والتّفصيل في الزكاة والكفّارات والحج وينظر مصطلح 
 دين الآدمي:  

ركة دين الآدمي هو الدين الّذي له مطالب من جهة العباد ، فإن إخراج هذا الدين من التّ - ٢٧
من بعد وصية { . والوفاء به واجب شرعاً على الورثة قبل توزيع التّركة بينهم ، لقوله تعالى 

وعلى ذلك الإجماع ، وذلك حتّى تبرأ ذمته من حقوق النّاس ، أو حتّـى  }  يوصي بها أو دينٍ
  . تبرد جلدته كما جاء في الحديث الشّريف 

دين الآدمي بين كونه متعلّقاً بعين التّركة أو بذمـة المتـوفّى ،    وللفقهاء تفصيل في نوع تعلّق
  . وفي دين الصحة والمرض ، وفي ضيق التّركة عن تسديد الدين وغير ذلك مما سيأتي 

  :نوع التّعلّق 
  .الدين الّذي له مطالب من جهة العباد إما أن يتعلّق بعين التّركة أو لا 

  :التّركة الدين المتعلّق بعين  -أ 



 -الحنفية في الرواية المشهورة عندهم ، والمالكية والشّـافعية  -ذهب جمهور الفقهاء  - ٢٨
إلى أنّه يبدأ من الديون بما تعلّق بعين التّركة ، كالدين الموثق برهن ، ومن ثم يجب تقديم هذه 

ملك التّصرف في الأعيان الديون على تجهيز الميت وتكفينه ، لأن المورث في حال حياته لا ي
  . الّتي تعلّق بها حقّ الغير ، فأولى ألاّ يكون له فيها حقّ بعد وفاته 

فإن فضل شيء من التّركة بعد سداد هذا الدين جهز منه الميت ، وإن لم يفضل شيء بعد سداد 
  . الدين ، كان تجهيز الميت على من كانت تجب عليه نفقته في حياته 

ة ، والحنفية في غير المشهور إلى أنّه إذا مات الإنسان بدئ بتكفينـه وتجهيـزه   وذهب الحنابل
مقدماً على غيره ، كما تقدم نفقة المفلس على ديون غرمائه ، ثم بعد التّجهيز والتّكفين تقضى 

  .ديونه مما بقي من ماله 
  :الديون المطلقة  -ب 
وهي الّتي لا تتعلّق بعين من أعيان التّركة تؤخّر  اتّفق الفقهاء على أن الديون المطلقة ، - ٢٩

عن تجهيز الميت وتكفينه ، فإن فضل شيء بعد  التّجهيز والتّكفين دفع للدائن واحداً كـان أو  
  )دين وإرث : ( وللتّفصيل ينظر مصطلح . أكثر بقدر حصصهم 

  :دين الصحة ودين المرض  -ج 
بالبينة مطلقاً ، أي في حال الصحة أو المـرض علـى   هو ما كان ثابتاً  :دين الصحة  - ٣٠

  . السواء 
  . وما كان ثابتاً بالإقرار في حال الصحة وكذا الدين الثّابت بنكول المتوفّى في زمان صحته 

هو ما كان ثابتاً بإقراره في مرضه ، أو ما هو في حكم المرض ، كإقرار من  :ودين المرض 
  . لقتل قصاصاً ، أو ليرجم خرج للمبارزة ، أو خرج ل

أن دين الصحة ودين المرض سواء في : ذهب المالكية والشّافعية والحنابلة وابن أبي ليلى إلى 
الأداء ، ولهذا إن لم يكن في التّركة وفاء بهما يكون لكلّ دائن حصة منهما ، بنسبة مقدار دينه 

يون المرض ، فهي في مرتبة واحدة ، لأنّه ، بلا تمييز بين ما كان منها من ديون الصحة أو د
وإن لم يعرف سببها  -ووافقهم على ذلك الحنفية  -إن عرف سببها للنّاس فهي ديون الصحة 

والإنسان . فيكفي الإقرار في إثباتها ، لأن الإقرار حجة ، إلاّ إذا قام دليل أو قرينة على كذبه 
ى اللّه ، وإلى ما يؤمر به من الصدق في حـال  وهو مريض يكون أبعد عن هواه ، وأقرب إل

يصدق فيه الكاذب ، ويبر فيه الفاجر ، وتنتفـي تهمـة   . الصحة ، لأن المرض مظنّة التّوبة 
  . الكذب عن إقراره ، فيكون الثّابت بالإقرار كالثّابت بالبينة 



الإقرار ، ولم يعلـم   وذهب الحنفية إلى تقديم دين الصحة على دين المرض الّذي ثبت بطريق
النّاس به ، لأن الإقرار في مرض الموت مظنّة التّبرع أو المحاباة ، فيكون في حكم الوصايا 

  .الّتي تنفذ من الثّلث ، والوصايا مؤخّرة عن الديون 
  :تزاحم الديون 

ك حينئذ ، إذا كانت التّركة متّسعةً للديون كلّها على اختلاف أنواعها ، فلا إشكال في ذل - ٣١
  . إذ يمكن الوفاء بها جميعاً من التّركة 

أما إذا ضاقت التّركة ولم تتّسع لجميع الديون ، فقد اختلف الفقهاء في تقديم بعضها على بعض 
وقد تقدم بيان أقوال الفقهاء في تقديم الديون المتعلّقة بعين التّركة على غيرها ، وتقديم ديـن  . 

  .  و عدم تقديمه الصحة على دين المرض أ
  ) .دين ، ورهن ، وقسمة : ( وللتّفصيل ينظر مصطلح 

  :الوصية : ثالثاً 
وقد اتّفق الفقهاء على أن تنفيذ ما يوصـي بـه   . يأتي في المرتبة الثّالثة تنفيذ الوصية  - ٣٢

عـد  مـن ب { : الميت يجيء بعد الدين وقبل أخذ الورثة أنصباءهم من التّركة ، لقوله تعـالى  
ولا يكون تنفيذ ما يوصى به من أصل المال ، لأن ما تقدم مـن  }  وصية يوصي بها أو دينٍ

التّكفين وقضاء الدين قد صار مصروفاً في ضروراته الّتي لا بد منها ، والباقي هو ماله الّذي 
، فيـؤدي إلـى   وأيضاً ربما استغرق ثلث الأصل جميع الباقي . كان له أن يتصرف في ثلثه 

  . حرمان الورثة بسبب الوصية ، وهذا سواء أكانت الوصية مطلقةً أم معينةً 
)  ٢٣ف ( وتقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة لا يفيد التّقديم فعلاً كما تبين من قبـل  
الورثـة   وإنّما يفيد العناية بأمر وصية الميت ، وإن كانت تبرعاً منه ، كي لا تشـح نفـوس  

  . بإخراجها من التّركة قبل توزيعها بينهم 
ومن هنا تقدم ذكرها على الدين تنبيهاً على أنّها مثله في وجوب الأداء أو المسـارعة إليـه ،   

  . ولذلك جيء بينهما بأو الّتي هي هنا للتّسوية 
بحدود الثّلـث ،  وتقديم الوصية على حقوق الورثة ليس على إطلاقه ، لأن تنفيذ الوصية مقيد 

فإن كان الموصى به شيئاً معيناً أخذه ، وإن كان بثلث أو ربع مثلاً كان الموصى له شـريكاً  
فإذا نقـص المـال لحقـه    . للورثة في التّركة بنسبة نصيبه الموصى له به ، لا مقدماً عليهم 

مان حقّاً على الوصيين ، فإنّهما متقدة وحقوق الورثة النّقص ، وهذا بخلاف التّجهيز والد .  
فلو هلك شيء مـن   -ولما كانت الوصية بنسبة شائعة على سبيل المشاركة مع حقوق الورثة 

التّركة قبل القسمة فإنّه يهلك على الموصى له والورثة جميعاً ، ولا يعطى الموصى لـه كـلّ   



 -، بخلاف الدين  الثّلث من الباقي ، بل الهالك يهلك على الحقّين ، والباقي يبقى على الحقّين
  . فإنّه إذا هلك بعض التّركة يستوفى كلّ الدين من الباقي 

أن يحسب قدر الوصية من جملة التّركة لتظهر سهام الورثة ، : ثم إن طريقة حساب الوصية 
  . كما تحسب سهام أصحاب الفرائض أولاً ليظهر الفاضل للعصبة 

  ) .وصية ، وإرث ( وللفقهاء تفصيل ينظر في 
  :قسمة التّركة بين الورثة : رابعاً 

لا خلاف بين الفقهاء في أن التّركة تقسم بين الوارثين بعد أداء الحقوق المتعلّقـة بهـا    - ٣٣
إلاّ أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا قسمت التّركة بين الورثة قبـل أداء  ) . إرث : ( انظر مصطلح 

  سمة أم تلزم ؟ الحقوق المتعلّقة بها ، هل تنقض هذه الق
فذهب الحنفية والمالكية إلى أن التّركة المستغرقة بالدين تبقى على ملك المورث ، أو هي في 

أما غير المستغرقة فإنّها تنتقل إلى ملك الـوارث مـن   . حكم ملكه ، لأن الدين يشغلها جميعاً 
  . حين وفاة المورث أو ينتقل الجزء الفارغ من الدين 

 يجوز للورثة اقتسام التّركة ما دامت مشغولةً بالدين ، وذلك لأن ملكهم لا يظهر إلاّ ومن ثم لا
فإذا قسـموها نقضـت   }  من بعد وصية يوصي بها أو دينٍ{ : بعد قضاء الدين ، لقوله تعالى 

ذي يوجب نقـض  الّ: قال الكاساني . قسمتهم حفظاً لحقّ الدائنين ، لأنّهم قسموا ما لا يملكون 
منها ظهور دين على الميت ، إذا طلب الغرماء ديونهم ولا مـال  : القسمة بعد وجودها أنواع 

  . للميت سواه ولا قضاه الورثة من مال أنفسهم 
وإذا لم يكن الدين محيطاً بالتّركة فملك الميت وحقّ الغرماء ثابت في قدر الدين مـن التّركـة   

  . القسمة على الشّيوع ، فيمنع جواز 
جواز القسمة استحساناً ، إذا كان الدين غير مستغرق للتّركة ، لأنّه : وذهب بعض الحنفية إلى 

ولا تنقض القسمة أيضاً إذا أبرأ الدائن الميت من الـدين ، أو  . قلّما تخلو تركة من دين يسير 
ر المقسوم ما يكفـي  ضمن الدين بعض الورثة برضى الدائن نفسه ، أو كان في التّركة من غي

إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم : وقد جاء في مجلّة الأحكام العدلية ما نصه . لأداء الدين 
التّركة تفسخ القسمة ، إلاّ إذا أدى الورثة الدين ، أو أبرأهم الدائنون منه ، أو ترك الميت مالاً 

  . ة سوى المقسوم يفي بالدين ، فعند ذلك لا تفسخ القسم
أن ملك الورثة للتّركة يبدأ من حين موت المورث ، سواء أحاط الـدين  : وذهب الشّافعية إلى 

وقسمة التّركة ما هي إلاّ تمييز وإفراز لحقوق كلّ من الورثة ، ومن ثـم فـلا   . بالتّركة أم لا 
  . إنّها بيع ففي نقضها وجهان : وإن قيل . وجه لنقض القسمة عندهم 



لا تبطل القسمة بظهور دين  على الميت ، لأن تعلّق الدين بالتّركة لا يمنـع  : لة وعند الحناب
قسـمة  : ( وللتّفصيل ينظر مصطلح . صحة التّصرف فيها ،لأنّه تعلّق بها بغير رضا الورثة 

 .(  
  :نقض قسمة التّركة 

الحالات التّالية إبطالها بعد تمامها ، وتنقض قسمة التّركة في : المقصود بنقض القسمة  - ٣٤
  .الإقالة أو التّراضي على فسخ القسمة  -أ  -: 
  .ظهور دين على الميت وقد تقدم  -ب 
ظهور وارث أو موصى له في قسمة التّراضي ، لأن الوارث والموصى لـه شـريكان    -ج 

  .للورثة في التّركة 
المقومين ، كـأن   ظهور غبن فاحش لحق ببعض الورثة ، وهو الّذي لا يدخل تحت تقويم -د 

  . قوم المال بألف ، وهو يساوي خمسمائة 
  . وتنقض هنا قسمة القاضي ، لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجد 

  .وتنقض أيضاً قسمة التّراضي ، لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد ، فجاز نقضها 
صيل وخلاف ينظـر فـي   وفي جميع هذه الصورة تف. وقوع غلط في المال المقسوم  -هـ 

  ) .قسمة : ( مصطلح 
  :التّصرف في التّركة 

تقدم خلاف الفقهاء في نفاذ أو عدم نفاذ قسمة التّركة إذا كانت مستغرقةً بالدين كلّـاً أو   - ٣٥
وإذا تصرف الورثة في التّركة المدينة بالبيع أو الهبة أو بغير ذلك مـن التّصـرفات   . بعضاً 

تنقل الملكية أو ترتّب عليها حقوقاً عينيةً كالرهن ، فقد اختلف الفقهاء فـي  الّتي من شأنها أن 
وهم الّـذين   -ذهب الحنفية والمالكية ، والحنابلة في إحدى الروايتين : ذلك على الوجه التّالي 

 أنّه لا يجوز أي تصرف من الورثة فـي : إلى  -قالوا بمنع ملكية الوارث إلاّ بعد سداد الدين 
  :التّركة إلاّ في الأحوال التّالية 

  .أن تبرأ ذمة الميت من الدين قبل تصرف الورثة ، إما بالأداء أو الكفالة  -أ 
أن يرضى الدائنون بقيام الورثة ببيع التّركة لسداد ديونهم ، لأن منع تصـرف الورثـة    -ب 

  .  بالتّركة كان ضماناً لحقّ الدائنين المتعلّق بالتّركة 
أن يأذن القاضي بالتّصرف ، وذلك لأن القاضي بما له من الولاية العامـة يملـك الإذن    -ج 

  . للورثة بالبيع لجميع التّركة أو بعضها 
وهم الّذين ذهبوا إلى أن ملك الوارث يبدأ مـن   -وأما الشّافعية والحنفية في الرواية الأخرى 
فإنّهم ذهبوا إلى أن تصـرف الـوارث    -دينةً أم لا وقت وفاة المورث ، سواء كانت التّركة م



بالبيع أو الهبة مع استغراق التّركة بالدين لا ينفذ مراعاةً لحقّ الميت ، أذن الـدائن أم لا ، إلاّ  
  . إذا كان التّصرف لقضاء الدين فإنّه ينفذ 

  ) .دين : (  وفي المسألة تفصيل يرجع فيه إلى الهبة ، وإلى بيع منهي عنه ، ومصطلح
  :تصفية التّركة 

تقدم الكلام حول تصرف الوارثين البالغين في التّركة قسمةً أو بيعـاً ، أمـا إذا كـان     - ٣٦
فإن التّصرف فيها يكون راجعاً للوصي إن كان ، أو للقاضي إن لم : الورثة أو بعضهم قصراً 

هة ، ولحفظ أموال الورثة الضعفاء يكن وصي ، وذلك لضمان الحقوق المتعلّقة بالتّركة من ج
  ) .إيصاء : ( ومصطلح ) الوصية ( ولتفصيل هذه الأحكام ينظر . كيلا يظلموا من غيرهم 

  :التّركة الّتي لا وارث لها 
اختلف الفقهاء في التّركة الّتي لا وارث لها ، أو لها وارث لا يرثها جميعها ، فمن قال  - ٣٧

ومن لا يرى الـرد  .  تئول التّركة إلى بيت المال ما دام لها وارث لا: من الفقهاء بالرد قال 
وإذا . إن بيت المال يرث جميع التّركة ، أو ما بقي بعد أصحاب الفـروض  : من الفقهاء قال 

وذهـب  . آلت التّركة إلى بيت المال كانت على سبيل الفيء لا الإرث عند الحنفية والحنابلـة  
إلى أن حقّ بيت المال هنا هو على سـبيل الميـراث ، أي علـى سـبيل     المالكية والشّافعية 

  ) .إرث ، وبيت المال : ( وللتّفصيل ينظر مصطلح . العصوبة 
  

  *ترميم 
  :التّعريف 

  . الإصلاح : منها . للتّرميم في اللّغة معان  - ١
: مه رماً ومرمـةً  ورممت الشّيء أرمه وأرِ. أصلحته : رممت الحائط وغيره ترميماً : يقال 

أي حان له أن يرم ، وذلك إذا بعد عهده : واسترم الحائط . قد رم شأنُه : ويقال . إذا أصلحته 
إصلاح الشّيء الّذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى فيرمه ، أو دار : والرم . بالتّطيين ونحوه 

والتّرميم قد يكون بقصد التّقوية ، إذا . ولا يخرج في معناه الاصطلاحي عن هذا . ترم مرمةً 
  .كان الشّيء معرضاً للتّلف ، وقد يكون بقصد التّحسين 

  الحكم الإجمالي:  
  :ترميم الوقف : أولاً 

إذا احتاجت عين الوقف إلى ترميم ، فإنّه يبدأ به من غلّته قبل الصرف إلى المستحقّين ،  - ٢
، ولا تبقى دائمةً إلاّ بعمارته ، وما بقي بعـد العمـارة   لأن قصد الواقف صرف الغلّة مؤبداً 

  . يصرف للمستحقّين ، هذا ما عليه الحنفية والمالكية والشّافعية 



لو شرط الواقف تقديم العمارة ، ثم الفاضل للفقراء أو للمسـتحقّين ،  : وفي هذا يقول الحنفية 
وإن لم يحتجه وقت الإمساك ، لجواز أن  لزم النّاظر إمساك قدر ما تحتاجه العمارة كلّ سنة ،

يحدث في الوقف بعد التّوزيع حدث يحتاج إلى ترميم ولا يجد غلّةً يرمم بها ، بخلاف ما إذا لم 
أنّه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليهـا ، ولا  : والفرق بين الشّرط وعدمه . يشترطه 

راط تقدم عند الحاجة ، ويدخر لها عند عـدمها ،  يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ، ومع الاشت
  . ثم يفرق الباقي ، لأن الواقف إنّما جعل الفاضل عنها للفقراء 

ولو كان الموقوف داراً ، فعمارتها على من له السكنى ، أي على من يستحقّها من ماله لا من 
ين للسكنى غير ساكن فيها يلزمه أنّه لو كان بعض المستحقّ: ومفاده . الغلّة ، إذ الغرم بالغنم 

التّعمير مع الساكنين ، لأن تركه لحقّه لا يسقط حقّ الوقف ، فيعمر معهم ، وإلاّ تؤجر حصته 
ولو أبى من له السكنى ، أو عجز لفقره ، آجرها الحاكم منـه أو مـن غيـره ، وعمرهـا     . 

  .له السكنى رعايةً للحقّين  بأجرتها  كعمارة الوقف ، ثم يردها بعد التّعمير إلى من
فإذا امتنع عن العمارة من ماله يؤجرها المتولّي ويعمرها من غلّتها ، لأنّها موقوفة للغلّة  - ٣
ولـو  . ولو كان هو المتولّي وامتنع من عمارتها ينصب غيره ليعمرها ، أو يعمرها الحاكم . 

ن منه وأنفق عليه ، أو يؤذن للنّاس بالنّزول احتاج الخان الموقوف إلى المرمة آجر بيتاً أو بيتي
  . فيه سنةً ، ويؤجر سنةً أخرى ، ويرم من أجرته 

فإن شرط على المستحقّ إصلاحه يلغى الشّرط . إن إصلاح الوقف من غلّته : ويقول المالكية 
  . ، والوقف صحيح ، ويصلح من غلّته 

  . قيمته منقوضاً فإن أصلح من شرط عليه الإصلاح رجع بما أنفق لا ب
فلو شرط الواقف أن يبدأ من غلّته بمنافع أهله ، ويترك إصلاح ما تهدم منه ، أو يترك الإنفاق 
. عليه إذا كان حيواناً بطل شرطه ، وتجب البداءة بمرمته والنّفقة عليه من غلّته لبقاء عينـه  

يه ، يترتّب على هذا أنّـه إذا  ولما كانت رقبة الوقف عند المالكية للواقف والغلّة للموقوف عل
منع من يريد إصلاحه إذا خـرب أو   -ولوارثه إن مات  -خرب الوقف فللواقف إن كان حياً 

احتاج للإصلاح ، لأنّه ليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلاّ بإذنه ، ولأن إصلاح الغيـر  
يس لهم المنع ، بل الأولـى  مظنّة لتغيير معالمه ، وهذا إذا أصلحه الواقف أو ورثته ، وإلاّ فل
  . لهم تمكين من أراد بناءه إذا خرب ، لأنّه من التّعاون على الخير 

  . وهذا في غير المساجد ، وأما هي فقد ارتفع ملكه عنها قطعاً 
لو خربت الدار الموقوفة ، ولم يعمرها الموقوف عليه ، فإن كان للوقف مال : ويقول الشّافعية 

فـإذا تعطّلـت   . ال الوقف ، وإن لم يكن له مال أوجر وعمر من أجرته كانت عمارته في م
  . منافع الوقف وكان حيواناً كخيل الجهاد ، فالنّفقة من بيت المال 



أما عمارة الدار الموقوفة فلا تجب على أحد كالملك المطلق بخلاف الحيوان فإن نفقته تجـب  
سجد إذا انهدم وتوقّع عوده حفظ له ، وإلاّ فإن وريع الأعيان الموقوفة على الم. لصيانة روحه 

أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه ، وإلاّ فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب النّـاس إلـى   
  .الواقف ، فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين 

قار ويوقف عليه أما غير المنهدم فما فضل من غلّة الموقوف على مصالحه يشترى بها ع -٤
، بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها ، وإلاّ لم يعد منه شيء لأجلهـا ، لأنّـه   

  .يعرض للضياع أو لظالم يأخذ 
وأما الحنابلة فيرجع عندهم إلى شرط الواقف في الإنفاق على الوقف وفي سائر أحواله ،  -٥

  . لأنّه ثبت بوقفه ، فوجب أن يتبع فيه شرطه 
فإن عين الواقف الإنفاق عليه من غلّته أو من غيرها عمل به رجوعاً إلى شرطه ، وإن لـم  

فإنّه ينفق عليه من غلّته ، لأن الوقـف يقتضـي    -وكان الموقوف ذا روح كالخيل  -يعينه 
  .تحبيس الأصل وتسبيل منفعته ، ولا يحصل ذلك إلاّ بالإنفاق عليه فكان ذلك من ضرورته 

للموقوف غلّة لضعف به ونحوه فنفقته على الموقوف عليه المعين ، لأن الوقـف  فإن لم يكن 
عندهم يخرج من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليه إن كان آدمياً معيناً ، مـع منعـه مـن    

فإن تعذّر الإنفاق من الموقوف عليه لعجزه أو غيبته ونحوهما بيع الوقـف ،  . التّصرف فيه 
  . خرى تكون وقفاً لمحلّ الضرورة وصرف ثمنه في عين أ

ولو احتاج خان مسبل إلى مرمة ، أو احتاجت دار موقوفة لسكنى الحاج أو الغـزاة أو أبنـاء   
  .السبيل ونحوهم إلى مرمة ، يؤجر منه بقدر ما يحتاج إليه في مرمته 

المـال ،   وإن كان الوقف على غير معين كالمساكين ونحوهم كالفقهاء فنفقته فـي بيـت   -٦
  . لانتفاء المالك المعين فيه 

  . فإن تعذّر الإنفاق عليه من بيت المال بيع وصرف ثمنه في عين أخرى تكون وقفاً 
وإن كان الوقف مما لا روح فيه كالعقار ونحوه من سلاح ومتاع وكتب ، لم تجـب عمارتـه   

  . على أحد إلاّ بشرط الواقف 
.  ط البداءة بالعمارة أو تأخيرها ،فيعمل بما شرط فإن شرط عمارته عمل بشرطه ، سواء شر

لكن إن شرط تقديم الجهة عمل به ما لم يؤد إلى التّعطيل ، فإذا أدى إليه قدمت العمارة حفظاً 
 فإن لم يذكر البداءة بالعمارة أو تأخيرها ، فتقدم على أرباب الوظائف ، ما لم. لأصل الوقف 

  . جمع بينهما حسب الإمكان يفض ذلك إلى تعطيل مصالحه ، في
ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه ، لأنّه إذا جاز بيع الكلّ عند الحاجة فبيع البعض مـع بقـاء   

  ) .وقف : ( وتفصيل ذلك يرجع إليه في مصطلح . البعض أولى ، إن اتّحد الواقف 



  :التّرميم في الإجارة : ثانياً 
فإن عمارتها وإصلاح ما تلف منها وكلّ ما يخـلّ   .إذا احتاجت الدار المستأجرة للتّرميم  - ٧

  . بالسكنى على المؤجر عند الحنفية والشّافعية والحنابلة 
إن أبى صاحبها أن يفعل كان للمسـتأجر أن يخـرج منهـا ، إلاّ أن يكـون      : ويقول الحنفية 

ر على إصلاح المستأجر استأجرها وهي كذلك وقد رآها لرضاه بالعيب ، وأنّه لا يجبر المؤج
بئر الماء والبالوعة والمخرج إن أبى إصلاح ذلك ، لأنّه لا يجبر على إصلاح ملكـه ، فـإن   

  . فعله المستأجر فهو متبرع ، وله أن يخرج إن أبى المؤجر 
  . وعلى المستأجر إصلاح ما تلف من العين بسبب استعماله 

فلا خيار للمكتري ، وإلاّ فلـه الخيـار    إن بادر المؤجر إلى إصلاح ما تلف: ويقول الشّافعية 
  . لتضرره بنقص المنفعة 

لو شرط المؤجر على المكتري النّفقـة الواجبـة   : والحنابلة كالشّافعية في هذا ، إلاّ أنّهم قالوا 
لعمارة المأجور لم يصح ، لأنّه يؤدي إلى جهالة الإجارة ، فلو عمر المستأجر بهذا الشّرط أو 

  . مؤجر رجع عليه عمر بإذن ال
  . وإن أنفق المستأجر من غير إذنه لم يرجع بشيء ، لأنّه متبرع ، لكن له أخذ أعيان آلاته 

وأجاز المالكية شرط المرمة للدار وتطيينها إن احتاجت على المكتري ، بشرط أن يكون مـن  
كـراء ، أو  كراء وجب على المكتري ، إما في مقابلة سكنى مضت ، أو باشتراط تعجيـل ال 

أو وقع العقد على أن ما تحتاج إليه الـدار  . يجري العرف بتعجيله ، لا إن لم يجب فلا يجوز 
  .من المرمة والتّطيين من عند المكتري ، فلا يجوز للجهالة 

  :ترميم المستأجر من شريكين 
إلى مرمة  إذا استأجر شخص ما داراً مشتركةً بين اثنين مثلاً من صاحبيها ، ثم احتاجت - ٨

، فاستأذن فيها واحداً منهما فحسب ، فأذن له دون رجوع إلى شريكه فليس للمسـتأجر حـقّ   
  . الرجوع على الشّريك الآخر بما أنفقه في المرمة 

   جوع على آذنه بالنّفقة كلّـاً ، ثـمجوع على شريكه كان للمستأجر الرفإن كان للآذن حقّ الر
وإن لم يكن له حقّ الرجوع فإذنه لغو في حصـة  . النّفقة  يرجع هذا على شريكه بحصته من

  .شريكه ، وليس للمستأجر إلاّ الرجوع على الآذن وحده بنسبة حصته 
  :ترميم الرهن : ثالثاً 

كلّ ما يحتاج إليه لبقاء الرهن ومصلحته فهو على الراهن ، لأنّه باق على ملكه ، وذلك  - ٩
حفظه فعلى المرتهن ، لأن حبسه  له ، فلو شرط منه شيء على وكلّ ما كان ل. مؤنة الملك 

  : الراهن لا يلزمه لما روى أبو هريرة رضي االله عنه أن النّبي صلى االله عليه وسلم قال 



الظّهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته ، وعلى الّذي يركب ويشرب « 
راهن ، فوجب أن تكون النّفقة عليه ، ولأن الرقبة والمنفعة علـى  والّذي يركب هو ال »النّفقة 

  . ملكه ، فكانت النّفقة عليه 
إن مؤنة الرهن على راهنه ، لما روى أبو هريرة رضي االله عنه أن النّبـي  : ويقول الحنابلة 

 »مه وعليه غُرمه لا يغْلَقُ الرهن من صاحبه الّذي رهنه ، له غُنْ« : صلى االله عليه وسلم قال 
  . ولأنّه ملك للراهن فكان عليه نفقته وما يحتاج إليه 

فإن امتنع الراهن من بذل ما وجب عليه أجبره الحاكم عليه ، فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله 
 اهن فعله بقدر الحاجة ، لأنهنِ بيع منه فيما يجب على الروفعله ، فإن تعذّر أَخْذُ ذلك من الر

البعض أولى من إضاعة الكلّ ، فإن خيف استغراق البيع للرهن في الإنفاق عليه بيع كلّه  حفظ
  . وجعل ثمنه رهناً مكانه لأنّه أحظّ لهما 

وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن ، مع قدرته على اسـتئذانه ، فمتبـرع حكمـاً    
لصدقة على مسكين ، ولتفريطه بعـدم  لتصدقه به ، فلا يرجع بعوضه ولو نوى الرجوع ، كا

وإن تعذّر استئذانه وأنفق بنية الرجوع رجع ولو لم يستأذن الحـاكم ، لاحتياجـه   . الاستئذان 
  ) .رهن ( وتفصيل ذلك ينظر في . لحراسة حقّه 

  
  *تروية 

  .يوم التّروية : انظر 
  

  *ترياق 
  :التّعريف 

فتحه ، ولكن المشهور الأول وهو معرب ، ويقال التِّرياق بكسر فسكون ، وجوز ضمه و - ١
  .دواء يستعمل لدفع السم وهو أنواع : بالدال والطّاء أيضاً 

  الحكم الإجمالي:  
التّرياق دواء يتعالج به من السم ، ويجعل فيه من لحوم الحيات ، ولذلك لم : قال الحنابلة  - ٢

حرام ، ولا يجوز التّداوي بمحرم ، لقول النّبي صـلى  يبيحوا أكله ولا شربه ، لأن لحم الحية 
وعن عبد اللّه بن عمر رضي  »إن اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم « : االله عليه وسلم 
ما أبالي ما أتيـت إن أنـا   : سمعت رسول اللّه صلى االله عليه وسلم يقول « : االله عنهما قال 

أنّي إن فعلت هذه : والمعنى  »، أو قلت الشّعر من قبل نفسي شربت ترياقاً ، أو تعلّقت بتميمة 



وقال . الأشياء كنت ممن لا يبالي بما فعله من الأفعال ، ولا ينزجر عما لا يجوز فعله شرعاً 
 ليس شرب التّرياق مكروهاً من أجل التّداوي : الخطّابي .  

ج في عدة أحاديث ، ولكن من أجل ما وقد أباح رسول اللّه صلى االله عليه وسلم التّداوي والعلا
والتّرياق أنواع ، فإذا لم يكن فيه من لحوم . يقع فيه من لحوم الأفاعي ، وهي محرمة 

  . الأفاعي فلا بأس بتناوله 
عن أسامة بن شريك رضي االله عنـه  « ومما ورد من أحاديث في التّداوي والعلاج ما روي 

يا رسول اللّه أنتداوى ؟ : وسلم وجاءت الأعراب فقالوا  كنت عند النّبي صلى االله عليه: قال 
نعم يا عباد اللّه تداووا فإن اللّه عز وجلّ لم يضع داء إلاّ وضع له شـفاء ، غيـر داء   : فقال 

إن اللّه لم ينزل داء إلاّ أنزل له شفاء ، علمه « وفي لفظ  »الهرم : ما هو ؟ قال : واحد قالوا 
  .  »ن جهله من علمه ، وجهله م
إذا لم يكن في التّرياق محرم شرعاً من لحوم الأفاعي والخمر ونحوه ، : وفي مرقاة المفاتيح 
  . وبتحريم لحوم الحيات يقول الحنفية والشّافعية والحنابلة . فإنّه لا يكون حراماً 

: رأيـان   -بالمحرم أسوةً بالتّداوي  -وللحنفية فيما إذا جعل لحم الحيات في التّرياق للتّداوي 
يرخّص إذا علم فيه الشّفاء ولم يعلم دواء آخر ، وعليه الفتوى : وقيل . المنع : ظاهر المذهب 

فإن اللّه تعالى قد أذن بالتّداوي ، وجعل لكلّ داء دواء ، فإذا كان في ذلك الـدواء مـا هـو    . 
  : وحديث . للتّداوي به  محرم وعلم فيه الشّفاء فقد زالت حرمة استعماله ، وحلّ تناوله

  . نفي الحرمة عند العلم بالشّفاء : معناه  »إن اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم « 
دلّ عليه جواز إساغة اللّقمة بالخمر ، وجواز شربها لإزالة العطش ، ما لم يوجد مـا يقـوم   

واء المنع عند البعض ، والجـواز  وللشّافعية في التّداوي به أسوةً بالمحرم المخالط للد. مقامها 
  . عند البعض الآخر متى علم فيه الشّفاء ولم يوجد غيره 

أما المالكية فقد أباحوا أكل الحية متى ذكّيت في موضع ذكاتها ، وأمن سمها ، واحتيج لأكلها 
تّرياق ومفهوم هذا أن لحمها متى دخل في ال. بسمها لمن ينفعه ذلك لمرضه ، فإنّه يجوز أكلها 

  ) .تداوي : ( وتفصيل ذلك يرجع إليه في مصطلح . وخالطه فإنّه يجوز التّداوي به 
  

  *تزاحم 
  :التّعريف 

إذا زحم بعضـهم بعضـاً ، أي   : تزاحم القوم : التّزاحم في اللّغة مصدر تزاحم ، يقال  - ١
  . تضايقوا في المجلس ، أو تدافعوا في المكان الضيق 

 لا يختلف عن هذا والاصطلاح الشّرعي .  



  الحكم التّكليفي:  
تحرم المزاحمة إن ترتّب عليها أذًى لأحد ، كمزاحمة الأقوياء للضعفاء عند استلام  - ٢

الحجر الأسود ، أو ترتّب عليها أمر محظور شرعاً ، كمزاحمة المرأة للرجال في الطّواف 
  : قد ورد التّزاحم في أمور منها و. وعند استلام الحجر الأسود وغيره من الأماكن العامة 

  :زحم المأموم : أولاً 
إذا زحم المأموم وتعذّر عليه السجود على الأرض متابعةً للإمام ، وقدر على السـجود   - ٣

  . على ظهر إنسان أو دابة ، فهل يلزمه السجود على ذلك ؟ اختلف فيه الأئمة 
نّه يلزمه أن يسجد على ما يمكنه السجود عليه ، وإن أ: فذهب الحنفية والشّافعية والحنابلة إلى 

إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم « كان على ظهر إنسان أو قدمه ، لتمكّنه من المتابعة ، ولخبر 
وعند .  فإن لم يسجد فمتخلّف عن المتابعة بغير عذر عند الأئمة المذكورين» على ظهر أخيه 

ويستدلّون لذلك بقول . ظهر الإنسان ، فإن سجد أعاد الصلاة لا يجوز السجود على : المالكية 
ولا يحصل التّمكين من الأرض في  »مكِّن جبهتك من الأرض « : النّبي صلى االله عليه وسلم 

أما إذا لم يتمكّن من السجود مطلقاً ، فهل يخرج عن المتابعة . حالة السجود على ظهر إنسان 
  ). وصلاة الجمعة ( و)صلاة الجماعة ( ينظر في  أو ينتظر ؟ فيه خلاف وتفصيل

  :التّزاحم في الطّواف : ثانياً 
إذا منعت الزحمة الطّائف من تقبيل الحجر الأسود أو استلامه اقتصر على الإشارة إليـه   - ٤

: عن النّبي صلى االله عليه وسلم أنّه قـال لعمـر   « لما روي . وهذا محلّ اتّفاق بين الفقهاء 
عنه يا عمر إنّك رجل قوي ، لا تؤذ الضعيف ، إذا أردتَ استلام الحجر ، فإن خلا  رضي االله

  ) .إشارة وطواف ( والتّفصيل في مصطلح . ،  »لك فاستلمه ، وإلاّ فاستقبله وكبر 
  :تزاحم الغرماء في مال المفلس : ثالثاً 

ن قد لزمه قبل الحجر عليه بدي -بعد الحجر عليه لحقّ الغرماء  -إذا أقر المدين المفلس  - ٥
، فهل يقبل في حقّ الغرماء الّذين حجر عليه لحقّهم ويزاحمهم المقر له في المال ، أم يبقـى  

  الدين في ذمة المحجور عليه ، لئلاّ يتضرر الغرماء بالمزاحمة ؟ 
الحجـر ،   أنّه لا يقبل إقراره في حقّ الغرماء ، إن أقر في حال: ذهب الحنفية والحنابلة إلى 

  . لا يقبل إقراره إلاّ ببينة : وعند المالكية . لأن هذا الحقّ تعلّق به حقّ الأولين 
وأظهر القولين عند الشّافعية أنّه يقبل أيضاً في حقّهم ويزاحمهم في المال ، كإقرار المـريض  

  . لحجر هذا إذا أقر أنّه لزم الدين قبل ا. في مرضه بدين يزاحم غرماء دين الصحة 
  ) .تفليس : ( أما إذا لزمه بعد الحجر ففي ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في مصطلح 

  :تزاحم الوصايا 



فـإن كانـت   : ذهب الحنفية إلى أنّه إذا تزاحمت الوصايا نظر فإن كانت كلّها للّه تعالى  - ٦
، وصدقة الفطـر ، أو   كلّها فرائض كالحج والزكاة ، أو كانت كلّها واجبات كالكفّارات والنّذر

  . كحج التّطوع والصدقة على الفقراء يبدأ بما بدأ به الموصي : كانت كلّها تطوعات 
وإن جمعت ما ذكر كحجة الإسلام والكفّارات والنّذر وصدقة التّطوع علـى الفقـراء فيبـدأ    

عباد فإنّه يقسم الثّلـث  بالفرض ، ثم بالواجب ، ثم بالتّطوع أما إذا جمعت بين حقّ اللّه وحقّ ال
على جميعها ، لأنّها وإن كانت كلّها للّه في واقع الأمر فكلّ واحدة منها مقصودة فـي نفسـها   

قسم على أربعة أسهم ، ولا . ثلث مالي في الحج والزكاة ولزيد والكفّارات : فلو قال . فتنفرد 
  . يقدم الفرض على حقّ الآدمي لحاجته 

هذا إذا كان الآدمي     م الأقـوى فـالأقوى ، لأنن فلا يقسم بل يقدا إذا كان غير معيناً ، أممعي
  . الكلّ يبقى حقّاً للّه تعالى ، إذا لم يكن هناك مستحقّ معين 

بـل  . لا يقدم الواجب على غير الواجب سواء كان تطوعاً للّـه أو لآدمـي   : وقال الشّافعية 
يره ، ثم يكمل الواجب من صلب المال ، إن لـم يـف   تتزاحم الوصايا فيوزع عليه وعلى غ

  . أبو الخطّاب من الحنابلة : الثّلث ، وبهذا قال 
إن أوصى بأداء الواجب من الثّلث تصح الوصية ، فإن لم تكن له وصية غير : وعند الحنابلة 

أخرى قـدم  وإن أوصى لجهة . هذه لم تفد الوصية شيئاً ويؤدي من ماله كلّه كما لو لم يوص 
  ) .الوصية : ر . ( الواجب ، وإن فضل شيء من الثّلث بعد الواجب فهو للتّبرع 

وإن أوصى بشيء معين لشخص ، ثم أوصى به لآخر ، فالموصى به بين الموصى له به  -٧
أولاً والموصى له به ثانياً ، لتعلّق حقّ كلّ واحد منهما على السواء ، فوجب أن يشتركا كمـا  

وإن أوصى لشخص بثلث ماله ثم أوصى بثلثـه لآخـر فالثّلـث    . ع بينهما في الوصية لو جم
. بينهما إن لم يجز الورثة الثّلثين ، وإن أجاز الورثة أخذ كلّ واحد منهما ثلثـه ، لتغايرهمـا   

  . وكذا إن أوصى بكلّ ماله لشخص ثم أوصى به لآخر فهو بينهما للتّزاحم 
موصي فكلّ المال للآخر ، وكذا إن تأخّر موتهما عـن مـوت   وإن مات أحدهما قبل موت ال

الموصي ورد أحدهما الوصية بعد موت الموصي لأنّه اشتراك تـزاحم ، وقـد زال بمـوت    
هذا إذا لم يوجد ما يدلّ على رجوع الموصي عن الوصية ، فإن وجد ما يدلّ . المزاحم ورده 

أوصيت لفلان بما أوصيت به لفلان ، فهـو  : على الرجوع عن الوصية الأولى ، كأن يقول 
  ) .وصية : ( والتّفصيل في مصطلح . رجوع عن الوصية لظهوره فيه 

  :القتل بالزحام : خامساً 



أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنّه إذا تزاحم قوم على بئر ، أو بـاب  : ذهب الأئمة الثّلاثة  - ٨
 قوا على قتيل لم يعرف قاتله لا يكون ذلـك  الكعبة ، أو في الطّواف ، أو في مضيق ، ثمتفر

  . لوثاً ، وهو  قول إسحاق ، وروي ذلك عن عمر وعلي رضي االله عنهما 
إن ديته في بيت المال ، واستدلّوا بما روى سعيد : ثم اختلفوا في ديته ، فقال الحنفية والحنابلة 

اس بعرفة ، فجاء أهله لعمـر  قتل رجل في زحام النّ: بن منصور في سننه عن إبراهيم قال 
لا يطلّ دم امرئ مسلم ، إن علمت : فقال علي يا أمير المؤمنين . بينتكم على من قتله : فقال 

  . قاتله ، وإلاّ فأعط ديته من بيت المال 
دمه هدر ، لأنّه لا يعلم له قاتل ، ولا وجد لوث فيحكم بالقسامة ، لأن أسباب : وقال المالكية 

  . وليس فيها التّفرق في الزحام عن قتيل . ندهم خمسة القسامة ع
وقال الحسـن  . إن ذلك يكون لوثاً ، ولا يشترط أن تكون بينهم وبينه عداوة : وقال الشّافعية 

ديته على من حضر لأن قتله حصل منهم ، وكذا لو تزاحم : والزهري فيمن مات في الزحام 
في مضيق ، وتفرقوا عن قتيل ، فادعى الولي القتل على  قوم لا يتصور اجتماعهم على القتل

  .عدد منهم يتصور اجتماعهم فيقبل ، ويمكّن من القسامة 
  :مواطن البحث  

في حال تعذّر متابعة المأموم للإمـام  : يذكر الفقهاء التّزاحم في صلاة الجمعة والجماعة  - ٩
هر دين بعد حجر المفلس للغرمـاء أو طـرأ   إذا ظ: وفي باب التّفليس . في انتقالاته للزحمة 
  .إذا عسر عليه استلام الحجر أو تقبيله : وفي الطّواف . التزام مالي جديد 

  
  *تزكية 

  :التّعريف 
إذا نسبه إلـى الزكـاء ، وهـو    : زكّى فلان فلاناً : يقال . مصدر زكّى : التّزكية لغةً  - ١

  . زكي والجمع أزكياء  إذا صلح ، فهو: وزكا الرجل يزكو . الصلاح 
أصل الزكاة النّمو الحاصل عن بركة اللّه تعالى ، ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية : قال الراغب 
أيها أَزكَى { : وقال تعالى . إذا حصل منه نمو وبركة : زكا الزرع يزكو : يقال . والأخروية 

توخم عقباه ، ومنه الزكاة لما يخرج الإنسان مـن  إشارةً إلى ما يكون حلالاً لما لا يس}  طَعاماً
حقّ اللّه تعالى إلى الفقراء ، وتسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة ، أو لتزكية النّفس 

وبزكاة النّفس . أي تنميتها بالخيرات والبركات ، أو لهما جميعاً ، فإن الخيرين موجودان فيها 
تحقّ في الدنيا الأوصاف المحمودة ، وفي الآخرة الأجـر  وطهارتها يصير الإنسان بحيث يس

والمثوبة ، وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره ، وذلك ينسب تارةً إلـى العبـد ، لكونـه    



وتارةً ينسب إلى اللّه تعالى لكونه فاعلاً لـذلك فـي   }  قَد أَفْلَح من زكَّاها{ مكتسباً لذلك ، نحو 
وتارةً إلى النّبي صلى االله عليه وسلم لكونه واسطةً في }  لّه يزكِّي من يشَاءبل ال{ الحقيقة نحو 

}  يتْلُو علَيكُم آياتنَا ويزكِّيكُم{ : وقوله تعالى }  تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها{ وصول ذلك إليهم نحو 
لأَهب لَك غُلاماً { ونحو }  من لَدنَّا وزكَاةًوحنَانَاً { وتارةً إلى العبادة الّتي هي آلة في ذلك نحو 

أي مزكى بالخلقة ، وذلك على طريق ما ذكرنا من الاجتباء ، وهو أن يجعل بعـض  }  زكياً
 عباده عالماً وطاهر الخلق لا بالتّعلّم والممارسة ، بل بتوفيق إلهي .  

قَد أَفْلَـح  { : محمود ، وإليه قصد بقوله  بالفعل وهو: أحدهما : وتزكية الإنسان نفسه ضربان 
  . }  قَد أَفْلَح من تَزكَّى{ وقوله }  من زكَّاها
بالقول كتزكية العدل غيره ، وذلك  مذموم أن يفعل الإنسان بنفسه ، وقد نهى اللّـه  : والثّاني 

، لقبح مدح الإنسان نفسه عقـلاً   ونهيه عن ذلك تأديب}  فَلا تُزكُّوا أَنْفَسكُم{ : تعالى عنه فقال 
. مدح الرجـل نفسـه   : ما الّذي لا يحسن وإن كان حقّاً ؟ فقال : وشرعاً ، ولهذا قيل لحكيم 

  . والفقهاء يعبرون عن النّسبة إلى الصلاح بالتّزكية أو التّعديل فهما مترادفان 
  . تعديل الشّهود : ويعرفون التّزكية في باب القضاء بأنّها 

  . أن يخرج القدر الواجب عليه من الزكاة فيه : كية الرجل ماله وتز
جرحه بلسانه جرحاً : القطع في الجسم ، ومنه قولهم : والجرح ضد التّزكية ، وهو في اللّغة 

إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته أو : جرحت الشّاهد أو الراوي : إذا عابه وتنقّصه ، ومنه : 
وهـو فـي   ) المزكّـي  ( ق الفقهاء على من يبعث إليه للتّحري عن الشّهود وقد أطل. روايته 

  .الحقيقة يزكّي ويجرح ، ولكن وصف بأحسن الوصفين 
  :حكم التّزكية 

أنّه يقضي بظاهر العدالة ، : ذهب الإمام أبو حنيفة ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد  - ٢
ثنى أبو حنيفة الحدود والقصـاص ، فأوجـب   إلاّ إذا طعن الخصم في عدالة من شهد ، واست

  . فيهما التّزكية وإن لم يطعن الخصم 
وقال الإمام مالك وأبو . يستوي في ذلك الحد والمال : وعند الإمام أحمد في الرواية المذكورة 

إن التّزكية واجبة في كلّ : يوسف ومحمد والشّافعية ، والإمام أحمد في الرواية الأخرى عنه 
مور ، لكن ذلك مشروط بما إذا لم يعرف القاضي حال الشّهود ، فإن عرف عـدالتهم فـلا   الأ

  .وإن عرف أنّهم مجروحون رد شهادتهم ، وذلك عند جميع الفقهاء . حاجة إلى التّزكية 
المسـلمون  : واستدلّ أصحاب القول الأول على جواز الحكم بظاهر العدالة بقول عمـر   - ٣

وبأن أعرابياً جاء إلى النّبي صلى االله عليه وسلم فشهد برؤيـة  « .  عدول بعضهم على بعض



أتشهد : فقال . نعم : الهلال ، فقال له النّبي صلى االله عليه وسلم أتشهد ألاّ إله إلاّ اللّه ؟ فقال 
  .   »فصام وأمر النّاس بالصيام . نعم : أنّي رسول اللّه ؟ فقال 

الخوف من اللّه تعالى ، ودليل ذلك الإسلام ، فإذا وجد فليكتف به  ولأن العدالة أمر خفي سببها
  . ، ما لم يقم على خلافه دليل 

: واستدلّ لأبي حنيفة في استثناء الحدود والقصاص ولزوم التّحري فيها وإن لم يطعن الخصم 
  . بأن الحدود والقصاص مما يحتاط فيها وتندرئ بالشّبهات بخلاف غيرها 

}  ممن تَرضون من الشّـهداء { : قائلون بوجوب التّزكية في كلّ الأمور بقوله تعالى واستدلّ ال
وبأن العدالة شرط ، فوجب العلم بها كالإسلام ، كمـا لـو   . ولا يعلم أنّه مرضي حتّى نعرفه 

 أما الأعرابي المسلم ، فإنّه كان من أصحاب رسول اللّه صـلى االله . طعن الخصم في الشّهود 
عليه وسلم وقد ثبتت عدالتهم بثناء اللّه تعالى عليهم ، فإن من ترك دينه في زمن رسول اللّـه  

وللأثر عن عمر ." إيثاراً لدين الإسلام وصحبة رسول اللّه صلى االله عليه وسلم ثبتت عدالته 
عرفكما لست أعرفكما ولا يضركما إن لم أ: رضي االله عنه أنّه أتي بشاهدين ، فقال لهما عمر 
: فقـال عمـر   . نعـم  : تعرفهما ؟ فقال : ، جيئا بمن يعرفكما ، فأتيا برجل ، فقال له عمر 

عاملتَهمـا بالـدنانير   : قـال  . لا : صحبتَهما في السفر الّذي يتبين فيه جواهر النّاس ؟ قال 
ا ومساءهما كنت جاراً لهما تعرف صباحهم: قال . لا : والدراهم الّتي تقطع فيها الرحم ؟ قال 

  ". جيئا بمن يعرفكما . يا ابن أخي لست تعرفهما : قال . لا : ؟ قال 
  .وهذا بحث يدلّ على أنّه لا يكتفى بدونه : قال ابن قدامة 

إن الخلاف بين الإمام وصاحبيه ليس اختلافاً حقيقياً ، بل : هذا ، وقد قال علماء الحنفية  - ٤
س في عهده كانوا أهل خير وصلاح ، لأنّه زمن التّابعين هو اختلاف عصر وزمان ، فإن النّا

خير النّاس قَرني ، ثـم الّـذين   « : ، وقد شهد لهم النّبي صلى االله عليه وسلم بالخيرية بقوله 
يلونهم ، ثم الّذين يلونهم ، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتُهم أيمانَهم ، وأيمانُهم شهادتَهم 

أهل زمانه الصلاح والسداد ، فوقعت الغنية عن السؤال عن حالهم في السر  فكان الغالب في »
ومـن  . ، ثم تغير الزمان وظهر الفساد في قرنهما ، فوقعت الحاجة إلى السؤال عن العدالـة  

  .العلماء من حقّق الاختلاف 
  :متى تسقط التّزكية 

شـاهدا  : عة شهود لا يسأل عن عدالتهم أرب: قال إسماعيل بن حماد ناقلاً عن أبي حنيفة  - ٥
  . رد الظّنّة ، وشاهدا تعديل العلانية ، وشاهدا الغربة ، وشاهدا الأشخاص 



لا يعذر فيـه لغيـر    -أي الفائق أقرانه فيها  -إن الشّاهد المبرز في العدالة : وقال المالكية 
وم عليه إذا كان يخشى منه علـى  ومنها أن المحك. ومثلها القرابة . العداوة ، ويعذر فيه فيها 

  . من شهد عليه ، فإنّه لا يعذر إليه فيمن شهد عليه 
أنّه يقبل شهادة المتوسمين ، وذلك إذا حضـر مسـافران ،   : ونقل صاحب المغني عن مالك 

فشهدا عند حاكم لا يعرفهما ، يقبل شهادتهما إذا رأى فيهما سيما الخير ، لأنّه لا سـبيل إلـى   
هما ، ففي التّوقّف عن قبولها تضييع الحقوق ، فوجب الرجوع فيهما إلى السـيما  معرفة عدالت

ومعنى هذا أن الشّهود المذكورين لا يسمون لمن شهدوا عليه ليزكّيهم أو يطعن فيهم . الجميلة 
  .، بل يحكم بشهادتهم من غير تزكية ، للأسباب الّتي أوردوها 

  :أقسام التّزكية 
  . تزكية السر ، وتزكية العلانية : ن التّزكية نوعا - ٦

أما تزكية السر ، فينبغي للقاضي أن يختار للمسألة عن الشّهود من هو أوثق النّاس وأورعهم 
ديانةً وأعظمهم درايةً وأكثرهم خبرةً وأعلمهم بالتّمييز فطنةً ، فيولّيه البحث عن أحوال الشّهود 

وبعد أن . الة ، فيجب عليه المبالغة في الاحتياط فيه ، لأن القاضي مأمور بالتّفحص عن العد
يختار ، يكتب في رقعة أسماء الشّهود جملةً بأنسابهم وقبائلهم ومحالّهم ومصـلاهم ، وعلـى   
الجملة كلّ ما يميزهم عن غيرهم تمييزاً لا تتمكّن معه الشّبهة ، فقد يتّفق أن تتّحـد الأسـماء   

  . وتتّفق الأوصاف وغير ذلك 
كتب القاضي دفع المكتوب إلى من يستأمنه على ذلك ، وأخفاه عن كلّ من سواه ، لـئلاّ  فإذا 

يعلم أحد فيخدع الأمين ، وعلى المرسل أمين القاضي أن يتعرف أحوال الشّهود ممن يعـرف  
  . حالهم ، فيسأل عنهم أهل الثّقة من جيرانهم وأهل محلاتهم ، وأن يسأل أهل أسواقهم 

  . نية ، فتكون بعد تزكية السر أما تزكية العلا
  . أن يحضر القاضي المزكّي بعدما زكّى ، ليزكّي الشّهود أمامه : وكيفيتها 

  .  وهل يلزم أن يجمع بين التّزكية في السر والتّزكية في العلانية ؟ اختلف الفقهاء في ذلك 
  . العلانية من بلاء وفتنة اليوم وقع الاكتفاء بتزكية السر ، لما في تزكية : قال الحنفية 

فإن اقتصر على تزكية السـر  . يندب للقاضي تزكية السر مع تزكية العلانية : وقال المالكية 
بعد تزكية السر يشافه المبعوث الحـاكم  : وقال الشّافعية . أجزأه قطعاً كالعلانية على الراجح 

. ليه بما يعلمه المبعوث من جهة الحاكم يشافه المبعوث إ: وقيل . بما سمعه من المبعوث إليه 
  .والظّاهر من كلام الحنابلة أنّه يكتفى بتزكية السر . تكفي كتابته : وقيل 

أو قول المرسـلين ، ويسـمون أصـحاب    ) المزكّي ( ثم هل المعتبر قول المرسل إليه  -٧
  . المعول عليه شهادة المزكّي : المسائل ؟ قال بعض الشّافعية 



أنّهما نقلا عن جمع من الأصحاب أن المعول على قول أصحاب : الشّيخان من الشّافعية ونقل 
المسائل ، خلافاً لأبي إسحاق ، وأن ابن الصباغ اعتذر عن قبولها ، وهي شهادة على شـهادة  

  .لمكان الضرورة  -والأصل حاضر  -
  :التّعارض بين التّزكية والجرح 

لتّعارض بين التّزكية والجرح ، فقد نقل معين الحكّام عن المبسـوط  اختلف فقهاء الحنفية في ا
  . وهذا قول محمد . أنّه لو عدله واحد ، وجرحه آخر ، أعاد المسألة 

  . لأن العدالة والجرح لا يثبت عنده بقول الواحد فصارا متساويين 
ت بقول الواحد عندهما الجرح أولى ، لأن الجرح والتّعديل يثب: وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 

، وترجح الجرح على التّعديل ، لأن الجارح في الجرح اعتمد على الـدليل ، وهـو العيـان    
  . والمشاهدة ، فإن سبب الجرح ارتكاب الكبيرة 
ولو عدله جماعة وجرحه اثنان فالجرح أولى . ولو جرحه واحد وعدله اثنان ، فالتّعديل أولى 

  .رجيح بزيادة العدد على الاثنين ، لأنّه لا يثبت التّ
  . وعند المالكية لو عدل شاهدان رجلاً وجرحه آخران ، ففي ذلك قولان  -٨

يقضى بشهود الجرح ، لأنّهـم زادوا  : وقيل . يقضى بأعدلهما ، لاستحالة الجمع بينهما : قيل 
وللّخمي . خلاف العدالة على شهود التّعديل ، إذ الجرح مما يبطن فلا يطّلع عليه كلّ النّاس ، ب

إن كان اختلاف البينتين في فعل شيء في مجلس واحـد ، كـدعوى إحـدى    : تفصيل ، قال 
لم يكن ذلك ، فإنّه يقضى بأعدلهما : البينتين أنّه فعل كذا في وقت كذا ، وقالت البينة الأخرى 

. لماً في البـاطن  وإن كان ذلك في مجلسين متقاربين قضي بشهادة الجرح ، لأنّها زادت ع. 
وإن تباعد ما بين المجلسين قضي بآخرهما تاريخاً ، ويحمل على أنّه كان عدلاً ففسـق ، أو  
كان فاسقاً فتزكّى ، إلاّ أن يكون في وقت تقييد الجرح ظاهر العدالة فبينة الجـرح مقدمـة ،   

فإن قـال  . من زيادة العلم  أنّه يقدم الجرح على التّعديل لما فيه: وعند الشّافعية . لأنّها زادت 
  . عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح ، قدم قوله على قول الجارح : المعدل 

فإذا رجع أصحاب مسألة فأخبر اثنان بالعدالة ، قبل القاضي : أما الحنابلة فقد قال في المغني 
لجرح بعـث  وإن أخبرا بالجرح رد شهادته وإن أخبر أحدهما بالعدالة والآخـر بـا  . شهادته 

آخرين ، فإن عادا فأخبرا بالتّعديل تمت بينة التّعديل ، وسقط الجرح لأن بينته لم تـتم ، وإن  
  . أخبرا بالجرح ثبت ورد الشّهادة 

  .وإن أخبر أحدهما بالجرح والآخر بالتّعديل تمت البينتان ويقدم الجرح 
  :وقت التّزكية 

  .تكون بعد الشّهادة لا قبلها اتّفق الفقهاء على أن التّزكية  - ٩



  :عدد من يقبل في التّزكية 
  . تزكية السر ، وتزكية العلانية : تقدم أن التّزكية نوعان  - ١٠

إن القاضي يجتـزئ  : فبالنّسبة لتزكية السر ، قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في أحد قوليه 
  . ي إخبار بواحد في تزكية السر ، لأنّها ليست شهادةً بل ه

  . أنّه لا بد من اثنين : والقول الآخر لمالك ، وهو مذهب الشّافعية والحنابلة 
أنّه لا يقبل فيها إلاّ : أما بالنّسبة لتزكية العلانية ، فالأئمة الثّلاثة ، وهو المشهور عند المالكية 

أن : وعن ابن الماجشون . ثة لا بد من ثلا: وقال ابن كنانة من المالكية . اثنان ، لأنّها شهادة 
والتّزكية تختلف ، فتكون : وقال ابن حبيب في الواضحة . أقلّ ما يزكّي الرجل أربعة شهود 

  . بالواحد والاثنين والجماعة ، بقدر ما يظهر للحاكم ويتأكّد عنده 
 بزنـاً ،    وما كثر من الشّهود فهو أحسن ، إلاّ أن تكون التّزكية في شاهد شهد: قال المتيطي

  .أنّه لا يزكّيه إلاّ أربعة : فإن مطرفاً روى عن مالك 
  :من تقبل تزكيته 

يشترط في شاهد التّزكية أن يكون مبرزاً ناقداً : قالوا  -عدا الحنفية  -فقهاء المذاهب  - ١١
  . فطناً ، لا يخدع في عقله ، ولا تخفى عليه شروط التّعديل 

والجاهل بشروط العدالة ، وإن كان في نفسه عدلاً مقبولاً في غير ولا تقبل التّزكية من الأبله 
  . ولا يقبل قول من يرى تعديل كلّ مسلم . ذلك 

تعديل السر يقبل فيه تعديل الوالد لولده وكلّ ذي رحـم محـرم   : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
  .د من شهادة اثنين هو شهادة فلا ب: وقال محمد . لرحمه ، لأن تعديل السر ليس بشهادة 

يقبل تعديل المرأة لزوجها وغيره ، إذا كانت امرأةً برزةً تخالط النّـاس  : وقال الحنفية  - ١٢
وتجوز تزكية السر مـن الأعمـى   : قالوا . وتعاملهم ، لأن لها خبرةً بأمورهم فيفيد السؤال 

  . وهذا خلافاً لمحمد . والصبي والمحدود في قذف 
  . لا تقبل تزكية النّساء ، لا في حقّ الرجال ولا في حقّ النّساء : ية وقال المالك

  . إن التّزكية يشترط فيها التّبريز في العدالة ، وهي صفة تختص بالرجال : قال ابن رشد 
إنّهن يزكّين الرجال إذا شهدوا فيما تجوز شهادتهن فيه ، وهو قول ابن نـافع  : وقد قيل : قال 

  . والقياس جواز تزكيتهن للنّساء . شون في المبسوطة وابن الماج
  :تزكية المشهود عليه للشّاهد 

صدقوا في شـهادتهم ،  : إذا عدل المدعى عليه شهود المدعي ، بأن قال : قال الحنفية  - ١٣
هم عدول في شهادتهم ، يقضى عليه بالمال بإقراره لا بالشّهادة ، لأن ذلك إقرار منه : أو قال 

أنّه لا يصح هـذا  : هم عدول ، ولم يزد عليه ، ذكر في الجامع الصغير : وإن قال . المال ب



 عى عليه في الجحود ظالم وكاذب ، فلا تصحالمد عي وشهوده أنمن زعم المد التّعديل ، لأن
ل ويجوز تعديل المشهود عليه إذا كان من أهله ، لأن تعدي: وقال في كتاب التّزكية . تزكيته 

المشهود عليه بمنزلة تعديل المزكّي ، وإقراره بكون الشّاهد عدلاً لا يكون إقـراراً بوجـوب   
  . الحقّ على نفسه لا محالة 

لو أقر الخصم المشهود عليه  بالعدالة لمن شهد عليه يحكـم القاضـي بهـذا    : وعند المالكية 
الحقّ ، حتّى لو شـهدت بينـة   الإقرار ، ولو علم خلاف ذلك ، لأن إقراره بعدالته كإقراره ب

فإذا شهد عند القاضي مجهول الحال ، فقـال  : أما الشّافعية والحنابلة . بخلاف عدالة الشّاهد 
  . فيه قولان ، وهما وجهان عند الحنابلة : هو عدل ، فعند الشّافعية : المشهود عليه 

و عدل ، وقد غلط في شـهادته  ه: لا يكفي في الأصح في التّعديل قول المدعى عليه  -أولاً 
 نة يقضى عليه : وقيل . علييكفي في حقّه ، لأنّه اعترف بما لو ثبت بالبي .  

  . والقولان هما الوجهان عند الحنابلة 
أنّه يلزم الحاكم الحكم بشهادته ، لأن البحث عن عدالته لحقّ المشهود عليـه ، وقـد   : الأول 

لته فقد أقر بما يوجب الحكم لخصمه عليه ، فيؤخـذ بـإقراره   اعترف بها ، ولأنّه إذا أقر بعدا
  . كسائر أقاريره 
أنّه لا يجوز الحكم بشهادته ، لأن في الحكم بها تعديلاً له ، فلا يثبت بقـول  : والوجه الثّاني 

واحد ، ولأن اعتبار العدالة في الشّاهد حقّ للّه تعالى ، ولهذا لو رضي الخصم أن يحكم عليه 
لا : فاسق لم يجز الحكم به ، لأنّه لا يخلو إما أن يحكم عليه مع تعديله أو مـع انتفائـه   بقول 

  . يجوز أن يقال مع تعديله ، لأن التّعديل لا يثبت بقول الواحد 
ولا يجوز مع انتفاء تعديله ، لأن الحكم بشهادة غير العدل غير جائز ، بدليل شهادة من ظهر 

فلا يثبت تعديله في حقّ غير المشهود عليه ، لأنّه لم توجد بينة التّعديل فإن قلنا بالأول . فسقه 
، وإنّما يحكم عليه لإقراره بوجود شروط الحكم ، وإقراره يثبت في حقّه دون غيره كما لـو  

  .أقر بحقّ عليه وعلى غيره ثبت في حقّه دون غيره 
  :تجديد التّزكية 

ن يسأل عن شهوده كلّ قليل ، لأن الرجل ينتقل من ينبغي للقاضي أ: قال الإمام أحمد  - ١٤
  : هل هذا مستحب أو واجب ؟ فيه وجهان : قال ابن قدامة . حال إلى حال 

  . أنّه مستحب ، لأن الأصل بقاء ما كان ، فلا يزول حتّى يثبت الجرح : أحدهما 
ب يحدث ، وذلك على مـا  يجب البحث كلّما مضت مدة يتغير الحال فيها ، لأن العي: والثّاني 

  .  ولأصحاب الشّافعي فيه وجهان مثل هذين . يراه الحاكم 



أنّه متى ثبتت العدالة عند القاضي ، ثم شهد الشّهود في حادثة أخرى ، فـلا  : ويرى الحنفية 
وفي الحد الفاصـل بينهمـا قـولان ،    . يشتغل بتعديلهم إن كان العهد قريباً ، وإلاّ سأل عنهم 

  . أن القريب مقدر بستّه أشهر : أحدهما 
  . أنّه مفوض إلى رأي القاضي : والثّاني 

أنّه لو شهد المزكّي ثانياً قبل عام من تاريخ شهادته السابقة ، وجهل حالـه ،  : وعند المالكية 
  : ولم يكثر معدلوه ، ووجد من يعدله عند شهادته ثانياً ، فقد اختلفوا فيه على قولين 

  . ما قاله أشهب عن مالك أنّه لا يحتاج إلى تزكية : الأول 
بأن لم يجهل : فإن فقد قيد من الثّلاثة الأخيرة . أنّه يحتاج إلى تزكية : والقول الثّاني لسحنون 

حاله ، أو كثر معدلوه ، أو لم يوجد من يعدله ثانياً لم يحتج إلى تزكية أخرى اكتفاء بالتّزكيـة  
أما لو فقد القيد الأول ، كما لو شهد مجهول الحال بعد تمام سنة ، . المالكية السابقة اتّفاقاً بين 

  .ولم يكن زكّاه قبله كثيرون احتاج لإعادة التّزكية اتّفاقاً 
  :بيان سبب الجرح والتّعديل 

أن يشهد أنّه فاسـق ، أو أنّـه   : يقبل الجرح المطلق ، وهو : قال أبو حنيفة والمالكية  - ١٥
وعن أحمد مثله ، لأن التّعديل يسمع مطلقاً فكذلك الجرح ، لأن التّصريح بالسبب . ل ليس بعد

وهو أن يشهد عليه بـالزنى ،  . يجعل المجرح فاسقاً ، ويوجب عليه الحد في بعض الحالات 
  . فيفضي الجرح إلى جرح الجارح ، وتبطل شهادته ، ولا يتجرح بها المجروح 

  . ذكر سبب الجرح للاختلاف فيه ، بخلاف سبب التّعديل  يجب: وقال الشّافعية 
واستدلّ من قالوا باشتراط بيان سبب الجرح بأن النّاس يختلفون في أسباب الجرح ، كاختلافهم 
في شارب النّبيذ ، فوجب ألاّ يقبل مجرد الجرح ، لئلاّ يجرحه بما لا يراه القاضي جرحـاً ،  

ن الأصل في المسلمين العدالة والجرح ينقل عنها ، فلا بـد  ولأن الجرح ينقل عن الأصل ، فإ
  .أن يعرف النّاقل ، لئلاّ يعتقد نقله عن أصل العدالة بما لا يراه الحاكم ناقلاً 

  :الفرق بين شهود الدعوى وشهود التّزكية 
  : يختلف شهود التّزكية عن شهود الدعوى في أمور ، ويتّفقان في أمور  - ١٦

الجملة في اشتراط العقل الكامل  والضبط والولاية والعدالة والبصر والنّطق ، وألاّ  فيتّفقان في
يكون الشّاهد محدوداً في قذف ، وعدم القرابة المانعة من قبول الشّهادة ، وألاّ تجـر الشّـهادة   

 وهذا في تزكية. وهذه الشّرائط هي في الجملة ، إذ في كلّ مذهب تفصيل . على الشّاهد نفعاً 
أما في تزكية السر ، فقد تقدم الكلام عمن تقبل شهادتهم فيها ، ومن ذلك يعلم الفرق . العلانية 

ويختلفان في أن شاهد التّزكية فـي العلانيـة   . بين شهود تزكية السر والشّهادة أمام القاضي 
  . مبرزاً في العدالة فطناً حذراً لا يخدع ولا يستغفل : يشترط أن يكون 



كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله ، لأنّه يحسن أن : محمد بن الحسن في النّوادر قال 
  . يؤدي ما سمع ولا يحسن التّعديل 

  . شهود التّزكية بخلاف شهود الحقوق : من كتب المالكية ) المتيطية ( وفي كتاب 
  . تعديل العارف  قد تجوز شهادة الرجل ولا يجوز تعديله ، ولا يجوز إلاّ: قال مالك 

لا يجوز في التّعديل إلاّ العدل المبرز الفطن الّذي لا يخـدع فـي عقلـه ولا    : وقال سحنون 
  . وعلى هذا أكثر أصحاب مالك ، وبه جرى العمل . يستزلّ في رأيه 
  .شهود التّزكية كشهود سائر الحقوق : وروي عنه أيضاً 

ه يشترط في المزكّي ما يشترط في الشّـاهد ويزيـد   أنّ: ومثل ما تقدم ما قاله الشّافعية  - ١٧
  . معرفة أسباب الجرح والتّعديل ، لأنّه يشهد بهما : أحدهما : عليه أمران 

خبرة باطن من يعدله أو يجرحه ، بصحبة أو جوار أو معاملة ، ليتأتّى له بها : والأمر الثّاني 
لا يقبل التّعديل إلاّ من أهل : فقد قالوا . ولا يخرج كلام الحنابلة عن ذلك . التّعديل أو الجرح 

الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة ، ولأن عادة النّاس إظهار الصالحات وإسرار المعاصـي ،  
  .فإذا لم يكن ذا خبرة باطنة ربما اغتر بحسن ظاهره ، وهو في باطنه فاسق 

  :تزكية الشّهود الذّميين لمثلهم 
١٨ - ون أمام قاض مسلم ، وطلبوا منه الفصل فيما شجر بيـنهم ، وأحضـر   إذا ترافع الذّمي

التّزكية للذّمي تكـون  : المدعي شهوده الذّميين على المدعى عليهم الذّميين ، فقد قال الحنفية 
فإن لم يعرفه المسلمون سألوا عنه عدول . بالأمانة في دينه ولسانه ويده ، وأنّه صاحب يقظة 

  .ولم يعثر على حكم تزكية الذّميين في المذاهب الأخرى .  الذّميين 
  :رجوع المزكّي عن التّزكية 

إن الشّهود : يرى أبو حنيفة أنّه لو رجع المزكّون عن تزكيتهم للشّهود ، بأن قالوا مثلاً  - ١٩
ولا عبيد أو مجوس ، وقد زكّيناهم ونحن نعلم ذلك ، فالدية على المزكّين عند أبـي حنيفـة ،   

  . يقتص منهم لو رجم المشهود عليه بالزنا وهو محصن 
  . أخطأنا في التّزكية فلا شيء عليهم : بل يقتص منهم وأما إذا قالوا : وقال الصاحبان 

الخلاف بين الإمام وصاحبيه فيما إذا أخبر المزكّون أن الشّهود أحرار ، فإذا هم عبيد : وقيل 
. فبانوا عبيداً لا يضمنون إجماعاً ، لأن العبد قـد يكـون عـدلاً    هم عدول ، : أما إذا قالوا 

أنّه لو رجع المزكّي لشهود الزنا أو قتل العمد عن تزكيتهم ، بعـد رجـم   : ومذهب المالكية 
المشهود عليه ، أو قتله قصاصاً ، فلا يغرم المزكّي شيئاً من الدية ، سـواء رجـع الشّـهود    

إنّه يتعلّق بالمزكّي الراجع القصاص : عية في الوجه الأصح عندهم وقال الشّاف. الأصول أم لا 
لا ، لأنّـه لـم   : وفي وجه آخر . والضمان ، لأنّه ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل 



يتعرض للمشهود عليه ، وإنّما أثنى على الشّاهد ، والحكم يقع بالشّاهد ، فكان كالممسك مـع  
  . يتعلّق به الضمان دون القصاص : لث وفي وجه ثا. القاتل 

علمنا فسـقهما  : فإن قالا . علمنا كذب الشّاهدين : الخلاف فيما إذا قال المزكّيان : قال القفّال 
  . فلا شيء عليهما ، لأنّهما قد يكونان صادقين مع الفسق ، وطرد الإمام الخلاف في الحالين 

لتّزكية ضمنا ، لأنّهما تسببا في الحكم غير الحـقّ ،  وعند الحنابلة أن المزكّيين إذا رجعا عن ا
  .فيضمنان كرجوع شهود الإحصان 

  :تزكية الشّهود بعضهم لبعض 
. يكفي عند الحنفية تزكية أحد الشّاهدين صاحبه في الأصح ، لأن العدل لا يتّهم بمثله  - ٢٠

عدل لا يتّهم بمثله كما لا يـتّهم  وغاية ما فيه أن فيه منفعةً من حيث القضاء بشهادته ، ولكن ال
لا يجوز ، لأنّه متّهم ، حيث كان بتعديله رفيقه : وفي الفتح أن بعضهم قال . في شهادة نفسه 

  . يثبت القضاء بشهادته 
ولكن الصحيح  ما ذكر ، لأن شهادته تتضمن مثل هذه المنفعة وهي القضاء بها ، فكما أنّه لم 

  . لك مانعاً ، كذلك تعديله لمن شهد معه يعتبر الشّرع مع عدالته ذ
. أن الشّاهد لا يزكّي من شهد معه ، ولا تقبل معه شهادته في ذلـك الحـقّ   : وعند المالكية 

وأجاز سحنون إذا شهدت طائفة بعد ذلك أن تزكّي كلّ طائفة صاحبتها ، وهو عنده بمنزلة ما 
. يجوز ولو شهدتا في حقّـين مختلفـين   وروي عنه أن ذلك لا . لو شهدتا في حقّين مختلفين 

  .أنّه لا يجوز أن يزكّي أحد الشّاهدين الآخر ، وفيه وجه ضعيف أنّه يجوز : وعند الشّافعية 
  :التّزكية تكون على عين المزكّي 

. التّزكية الّتي تشترط وتقبل تكون على عين المزكّي ، وذلك فـي تزكيـة العلانيـة     - ٢١
ليزكّيهم علانيةً بـين   -بعدما زكّى الشّهود في السر  -ي المزكّي أن يحضر القاض: وصفتها 

هؤلاء عدول عندي ، إزالةً للالتباس ، واحتـرازاً عـن التّبـديل    : يديه ، ويشير إليهم فيقول 
لا يزكّى الشّاهد إذا لم يعرفه القاضي إلاّ على عينـه ، ولـيس   : قال ابن فرحون . والتّزوير 

مزكّي عن تفسير العدالة إذا كان المزكّي عالماً بوجوهها ، ولا عـن  على القاضي أن يسأل ال
  . الجرحة إذا كان عالماً بها 

  . ولم يصرح الحنابلة بتكرار سؤال المزكّي أمام الشّهود وإشارته إلى عين من يزكّيهم 
  :الإعذار إلى المدعى عليه في تزكية المزكّين 

ى عليه فيمن زكّى من شهد عليه من تلقاء نفسه ؟ هل على القاضي أن يعذر إلى المدع - ٢٢
  . أو يطلب من المدعى عليه أو لا يعذر أصلاً 



: إذ قالوا . أنّه لا يعذر إلى المدعى عليه فيمن زكّى شهود المدعي : الّذي يفيده كلام الحنفية 
  . اليوم وقع الاكتفاء بتزكية السر ، لما في تزكية العلانية من بلاء وفتنة 

مما لا يعذر فيه مزكّي السر ، وهو من يخبر القاضي في السر بحال الشّـهود  : وقال المالكية 
  . ولو سأل الطّالب المقيم للبينة عمن جرحها لا يلتفت إلى سؤاله . من عدالة أو جرح 

م لـذلك إلاّ  وكذلك لو سأل المطلوب عمن زكّى بينة الطّالب ، فإنّه لا يلتفت إليه ، لأنّه لا يقي
  .  من يثق به ، فهو قائم مقام القاضي فلا يعذر في نفسه 

وكذلك الشّاهد المبرز في العدالة الفائق أقرانه فيها لا يعذر فيه لغير العداوة ، ويعذر فيه فيها 
وكذلك المحكوم عليه إذا كان يخشى منه على من شهد عليه ، فإنّه لا يعذر . ، ومثلها القرابة 

  . شهد عليه ، ومعناه أن الشّاهد على من يخشى منه لا يسمى له إليه فيمن 
  . ومؤدى ذلك أن غير المذكورين يعذر فيهم إلى المشهود عليه 

بعد السؤال والبحث ومشافهة المزكّي بما عنده ، فإن كان جرحاً ستره ، وقال : وقال الشّافعية 
  . اه زدني في شهودك ، أو تعديلاً عمل بمقتض: للمدعي 

وظاهر ذلك أنّه يعمل بمقتضى الجرح والتّعديل ، من غير أن يقول للمدعي الّـذي أحضـر   
إن من شهدوا عليـك  : إن شهودك قد جرحهم فلان وفلان ، ولا يقول للمدعى عليه : الشّهود 

  .هذا ولم نطّلع على حكم ذلك عند الحنابلة . قد عدلهم فلان وفلان 
  :تزكية رواة الأحاديث 

أما بالنّسبة لرواة الأحاديث فقـد أجمـع   . الأحكام الّتي تقدمت هي في شهود الدعاوى  - ٢٣
أن يكون عدلاً ضابطاً لمـا  : جماهير أئمة الحديث والفقه على أنّه يشترط فيمن يحتج بروايته 

يقّظاً غير يرويه ، بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً ، سالماً من أسباب الفسق وما يخلّ بالمروءة مت
وإن كـان يحـدث   . مغفّل ، حافظاً إن حدث من حفظه ، ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابـه  

  . أن يكون عالماً بما يحيل المعاني : بالمعنى اشترط فيه مع ذلك 
وعدالة الراوي تارةً تثبت بتنصيص معدلين على عدالته ، وتارةً تثبت بالاستفاضـة ، فـيمن   

ل النّقل أو نحوهم من أهل العلم ، ومن شاع الثّناء عليه بالثّقة والأمانة اشتهرت عدالته من أه
  ، حيح في مذهب الشّـافعينة شاهدة بعدالته تنصيصاً ، وهذا هو الصاستغني فيه بذلك عن بي

  . وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه 
  . وذلك مثل الإمام مالك وأبي بكر الخطيب الحافظ 

ن غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور ، لأن أسبابه كثيرة يصعب والتّعديل مقبول م
حصرها ، بخلاف الجرح ، فإنّه لا يقبل إلاّ مفسراً مبين السبب ، لأن النّاس يختلفـون فيمـا   

  . يجرح ولا يجرح 



  . وهناك تفصيلات وأحكام أخرى يرجع إليها في الملحق الأصولي ،وفي علم مصطلح الحديث 
  :تزكية الإنسان نفسه 

فلا تُزكُّوا أَنْفُسكُم هو أَعلَم { : نهى اللّه عز وجلّ عن تزكية الإنسان نفسه بقوله تعالى  - ٢٤
وليس . }  أَلَم تَر إلى الّذين يزكُّون أَنْفُسهم بلِ اللّه يزكِّي من يشَاء{ : وقال تعالى }  بِمنِ اتَّقَى

المذمومة بيان الإنسان لبعض صفاته على سبيل التّعريف ، حيث يحتاج إلى ذلـك  من التّزكية 
اجعلْنـي علـى خَـزائنِ    { : في توليته ، كما حصل لنبي اللّه يوسف عليه السلام حيث قـال  

يمليظٌ عفمدح : ( والتّفصيل في مصطلح . }  الأرضِ إنِّي ح. (  
  

  *تزويج 
  :التّعريف 

  . قرنه بها : تزوجت امرأةً ، وزوجه امرأةً أي : يقال . مصدر زوج :  التّزويج لغةً - ١
أي قرنّاهم بهن ، وكلّ شيئين اقترن أحدهما بالآخر }  وزوجنَاهم بِحورٍ عينٍ{ : وفي التّنزيل 

  . الزواج : فهما زوجان ، والاسم من التّزويج 
يد ملك استمتاع الرجل بالمرأة ، وحلّ استمتاع عقد يف: وهو في الاصطلاح كما عرفه الحنفية 

  . المرأة بالرجل على وجه مشروع 
  الحكم التّكليفي:  

التّزويج ليس له حكم واحد ينطبق عليه في جميع الحالات بل يختلف حكمـه بـاختلاف    - ٢
  .  النّاس من ناحية قدرتهم على مطالب الزواج واستعدادهم للقيام بالحقوق الزوجية 

  . فيكون فرضاً أو واجباً أو حراماً أو مكروهاً أو مندوباً أو مباحاً 
إذا كان الشّخص في حالة يتيقّن فيها الوقوع في الزنى إن لم يتزوج : فيكون فرضاً أو واجباً 

، وكان قادراً على النّفقة والمهر وحقوق الزواج الشّرعية ، ولا يستطيع الاحتراز عن الوقوع 
  . نحوه في الزنى و

إذا كان المرء في حالة يتيقّن فيها عدم القيام بـأمور الزوجيـة والإضـرار    : ويكون حراماً 
  . بالمرأة إذا هو تزوج 

إذا خاف الشّخص الوقوع في الجور والضرر إن تـزوج ، لعجـزه عـن    : ويكون مكروهاً 
  . الإنفاق أو عدم القيام بالواجبات الزوجية 

حالة الاعتدال ، وهي أن يكون الشّخص معتدل الطّبيعة ، بحيث لا يخشى في : ويكون مندوباً 
الوقوع في الزنى إن لم يتزوج ، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج ، وهذا عنـد جمهـور   

  .إن الزواج في هذه الحالة مباح ، يجوز فعله وتركه : وقال الشّافعية . الفقهاء 



  :من له ولاية التّزويج 
فق الفقهاء على أن الرجل الحر البالغ العاقل الرشيد له أن يزوج نفسـه ، وأن يباشـر   اتّ - ٣

كمـا أن لـه أن   . عقد النّكاح دون إذن من أحد ، لما له من حرية التّصرف في خالص حقّه 
  . يوكّل غيره في تزويجه ، وأن يزوج غيره بالولاية أو الوكالة 

لاية لهما على أنفسهما ، وإنّما يزوجهما الولي أبـاً أو جـداً ، أو   أما الصغير والمجنون فلا و
  . ولا يجوز للصغير والمجنون مباشرة عقد النّكاح ، لعدم أهليتهما . الوصي عليهما 

والسفيه لا يصح له الزواج بدون إذن القيم عليه عند المالكية والشّـافعية ، خلافـاً للحنفيـة    
له أن يتزوج بلا إذن وليه ، وأن يباشر العقد عند الحنفية ، لأنّه عقـد غيـر   والحنابلة فيجوز 

مالي فصح منه ، وإن لزم منه المال ، فحصوله بطريق الضمن ، فلا يمنع الحجر عليه مـن  
إن تزوج صح النّكاح بإذن وليه وبغير إذنـه   : وقال ابن قدامة في تزويج القيم للسفيه . العقد 
  . لا يصح بغير إذن وليه : و الخطّاب وقال أب

والولاية على الصغير والمجنون ولاية إجبار ، فيجوز للولي تزويجهما ، بدون إذنهمـا ، إذا  
  .  وهذا بلا خلاف . كان في ذلك مصلحة 

     أو الأب والجـد ، لكن الاختلاف فيمن له ولاية الإجبار ، هـل الأب فقـط أو الأب والجـد
  ) .ولاية ( وينظر تفصيل ذلك في . هما والوصي أو غير

  :تزويج المرأة نفسها 
المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة لا يجوز لها تزويج نفسها ، بمعنى أنّهـا لا تباشـر    - ٤

وروي  »لا نكاح إلاّ بولي « العقد بنفسها ، وإنّما يباشره الولي عند جمهور الفقهاء ، لحديث 
أيما امرأة نكحت بغير « : عنها عن النّبي صلى االله عليه وسلم أنّه قال  عن عائشة رضي االله

إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ 
لا « ولقوله صلى االله عليه وسـلم   »من فرجها ، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له 

  .  »ة المرأة ، ولا تنكح المرأة نفسها تنكح المرأ
البكـر يجبرهـا   : وقالوا . ولا يجوز لها أن تزوج غيرها ، سواء أكانت المرأة بكراً أم ثيباً 

أما الثّيب إن كانت صغيرةً فلا يجوز تزويجها حتّـى  . الولي على النّكاح ، لكن يستحب إذنها 
  . وذلك عند الشّافعية . تبلغ ، وتستأذن 

. وفي وجه عند الحنابلة ، وهو ظاهر قول الخرقي ، واختاره ابن حامد وابن بطّة والقاضـي  
أن لأبيها تزويجها ، ولا يجب أن يستأمرها : وعند المالكية ، وهو الوجه الثّاني عند الحنابلة 

  . والعلّة عندهم هي الصغر ، ولذلك له ولاية إجبارها . ، وهو أيضاً قول للحنفية 



ب الكبيرة أمإلاّ أنّـه لا   -فإنّها وإن كانت لا تلي عقد نكاحها بنفسها عنـد الجمهـور    -ا الثّي
روت الخنساء بنت خـذام الأنصـارية أن أباهـا    « يجوز تزويجها بدون إذنها ورضاها لما 

.  »زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول اللّه صلى االله عليه وسـلم فـرد نكاحـه    
  . »الثّيب أحقّ بنفسها من وليها « ولحديث 

فإنّه لا يجوز عندهم إجبار البالغة على النّكاح بكراً كانت أم ثيباً ، ولها أن تعقـد  : أما الحنفية 
ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها ، وإن لم يعقـد عليهـا   : ففي الهداية . النّكاح بنفسها 

  . أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية ولي ، بكراً كانت أو ثيباً عند 
 د ينعقد موقوفاً . وعن أبي يوسف أنّه لا ينعقد إلاّ بوليوعند محم .  

أنّها تصرفت في خالص حقّها وهي من أهله ، لكونها عاقلةً بالغـةً مميـزةً ،   : ووجه الجواز 
ب من باب أولى إذا كانت كبيرةً والثّي. وإنّما يطالب الولي بالتّزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة 

أما الصغيرة سواء أكانت بكراً أم ثيباً فلوليها إجبارها على النّكاح ، . ، فإنّها تعقد على نفسها 
وأما المجنونة فللولي إجبارها على النّكاح . لأن ولاية الإجبار تدور مع الصغر وجوداً وعدماً 

  ) .ولاية  -نكاح ( مر تفصيل ينظر في وفي كلّ ما . مطلقاً ، وهذا باتّفاق 
  

  *تزوير 
  :التّعريف 

{ : الكذب ، قال تعـالى  : مصدر زور ، وهو من الزور ، والزور : التّزوير في اللّغة  - ١
ورالز وندشْهر كلامه }  والّذين لا يتزيين الكذب : أي زخرفه ، وهو أيضاً : وزو .  
مـا زورت كلامـاً   : ه ، ومن ذلك قول عمر رضي االله عنه هيأت: وزورت الكلام في نفسي 

  . وله في اللّغة معان أخرى . هيأته وأتقنته : أي . لأقوله إلاّ سبقني إليه أبو بكر 
تحسين الشّيء ووصفه بخلاف صفته ، حتّى يخيل إلى من سـمعه أو رآه  : وفي الاصطلاح 

  .  لباطل بما يوهم أنّه حقّ فهو تمويه ا. أنّه بخلاف ما هو عليه في الحقيقة 
  :الألفاظ ذات الصلة 

  :الكذب  -أ 
وبينه وبين التّزوير عمـوم وخصـوص   . الإِخبار بما ليس مطابقاً للواقع : الكذب هو  - ٢

  . وجهي ، فالتّزوير يكون في القول والفعل ، والكذب لا يكون إلاّ في القول 
  .زوير لا يكون إلاّ في الكذب المموه والكذب قد يكون مزيناً أو غير مزين ، والتّ

  :الخلابة  -ب 
  .المخادعة ، وتكون بستر العيب ، وتكون بالكذب وغيره : الخلابة هي  - ٣



  :التّلبيس  -ت 
التّلبيس من اللَبس ، وهو اختلاط الأمر ، وهو ستر الحقيقة وإظهارها بخلاف مـا هـي    - ٤

  .عليها 
  :التّغرير  -ث 
  .الخديعة والإيقاع في الباطل وفيما انطوت عاقبته : التّغرير هو  - ٥
  :الغشّ  –ج 
  . الغشّ مصدر غشّه إذا لم يمحضه النّصح ، بل خدعه  - ٦

  .والغشّ يكون بالقول والفعل ، فالتّزوير والغشّ لفظان متقاربان 
  :التّدليس  -ح 
  . المشتري كتمان العيب ، وهو في البيع كتمان عيب السلعة عن : التّدليس  - ٧

والتّدليس أخص من التّزوير ، لأنّه خاص بكتمان العيب في السلعة المبيعة ، أما التّزوير فهو 
  .أعم ، لأنّه يكون بالقول والفعل وفي السلعة المبيعة وغيرها 

  :التّحريف  -خ 
  .تغيير الكلام عن مواضعه والعدول به عن حقيقته : التّحريف  - ٨
  :التّصحيف  -د 
  . هو تغيير اللّفظ حتّى يتغير المعنى المراد : والتّصحيف  - ٩

  ).  وتحريف ) ( تدليس ( وقد تقدمت الألفاظ ذات الصلة وما يتعلّق بها من أحكام في مصطلح 
  الحكم التّكليفي:  

  . الأصل في التّزوير أنّه محرم شرعاً في الشّهادة لإبطال حقّ أو إثبات باطل  - ١٠
ومـن  }  فَاجتَنبوا الرجس من الأوثَانِ واجتَنبوا قَولَ الزورِ{ : على حرمته قوله تعالى والدليل 

قال . بلى يا رسول اللّه : ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا « : السنّة قوله صلى االله عليه وسلم 
فما يـزال  . ألا وقول الزور : الإشراك باللّه وعقوق الوالدين ، وجلس وكان متّكئاً ، ثم قال 

  . »ليته سكت : يكررها حتّى قلنا 
منها الكذب في الحرب ، وتطييب خاطر زوجته : وقد استثني من حرمة التّزوير أمور  - ١١

  . ليرضيها ، والإصلاح بين النّاس 
جـل  يحدث الر: لا يحلّ الكذب إلاّ في ثلاث « : أسماء بنت يزيد مرفوعاً : واستدلّوا بحديث 

الكذب لدفع ظالم : ومنه  »امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب ، والكذب ليصلح بين النّاس 
: وقد نقل عن النّووي . على مال له أو لغيره أو عرض ، وفي ستر معصية منه أو من غيره 
  . الظّاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثّلاثة ، ولكن التّعريض أولى 



وقال ابن العربي  : الكذب في الحرب هو من المستثنى الجائز بالنّص .  
الأمر باستعمال الحيلة فـي الحـرب   : ، وفيه  »الحرب خدعة « : قال صلى االله عليه وسلم 

. التّحريض على أخذ الحذر في الحرب ، والنّدب إلى خداع الكفّـار  : وفيه . مهما أمكن ذلك 
 فّار في الحرب كيفما أمكن ، إلاّ أن يكون فيه نقض اتّفقوا على جواز خداع الك: وقال النّووي

  . وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه . عهد أو أمان ، فلا يجوز 
: أن النّبي صلى االله عليه وسلم قـال  « : وجاء في حديث جابر بن عبد اللّه رضي االله عنهما 

أتحب أن أقتله يـا  : بن مسلمة  من لكعب بن الأشرف ؟ فإنّه قد آذى اللّه ورسوله ؟ قال محمد
قـد   -يعني النّبي صلى االله عليه وسلم  -هذا : فأتاه ، فقال : قال . نعم : رسول اللّه ؟ قال 

فإنّا اتّبعناه فنكره أن ندعه حتّى ننظـر  : وأيضاً واللّه لتملُنَّه قال : قال . عنّانا وسألنا الصدقة 
  .   »مه حتّى استمكن منه فقتله فلم يزل يكلّ: قال . إلى ما يصير أمره 

طلبها منّا ليضـعها  : سألنا الصدقة أي : كلّفنا بالأوامر والنّواهي ، وقوله : عنّانا أي : فقوله 
  . نكره أن ندعه أي نكره فراقه : مواضعها ، وقوله 

  . فقوله له من قبيل التّعريض والتّمويه والتّزوير ، حتّى يأمنه فيتمكّن من قتله 
  .فيدخل فيه الكذب تصريحاً وتلويحاً  »قل : قال . ائذن لي أن أقول « : في رواية وجاء 

يـا  : أتى نُعيم بن مسعود رسول اللّه صلى االله عليه وسـلم فقـال   « : وفي سيرة ابن هشام 
رسول اللّه ، إنّي قد أسلمت ، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي ، فمرني بما شئت ، فقال رسول 

إنّما أنت فينا رجل واحد ، فخذّل عنّا إن استطعت ، فإن الحـرب  : الله عليه وسلم اللّه صلى ا
 -لا تقـاتلوا مـع القـوم    : فخرج نعيم بن مسعود حتّى أتى بني قريظة ، فقال لهم . خدعةٌ 

حتّى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم ، يكونون بأيديكم ثقةً لكم علـى أن تقـاتلوا    -الأحزاب 
ثم خرج حتّى أتى قريشاً فقـال  . لقد أشرت بالرأي : حتّى تناجزوه ، فقالوا له  معهم محمداً ،

قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداً ، وأنّه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقّاً أن أُبلغكموه ، : لهم 
تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمـد ، وقـد   . نصحاً لكم 

إنّا قد ندمنا على ما فعلنا ، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين ، من قـريش  : سلوا إليه أر
 وغطفان ، رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم ، فتضرب أعناقهم ، ثم نكون معك على مـن بقـي  

فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من . أن نعم : منهم حتّى نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم 
ثم خرج حتّى أتى غطفان ، فقال لهم مثل ما قال . م فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً رجالك

: قريظـة   لقريش ، وحذّرهم ما حذّرهم وأرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بني
ولسنا بالّذين نقاتـل  : فاغدوا للقتال حتّى نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه ، فأرسلوا إليهم 

عكم محمداً حتّى تعطونا رهناً من رجالكم ، يكونون بأيدينا ثقةً لنا ، حتّى نناجز محمداً ، فإنّا م



نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا ، والرجـل  
ة ، قالت قريش فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظ. في بلدنا ، ولا طاقة لنا بذلك منه 

إنّا واللّه لا : فأرسلوا إلى بني قريظة . واللّه إن الّذي حدثكم نعيم بن مسعود لحقّ : وغطفان 
فقالـت بنـو   . ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا ، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقـاتلوا  

ن مسعود لحقّ ما يريد القوم إن الّذي ذكر لكم نعيم ب: قريظة ، حين انتهت الرسل إليهم بهذا 
إلاّ أن يقاتلوا ، فإن رأوا فرصةً انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى  بلادهم ، وخلّـوا  

إنّا واللّه لا نقاتل معكـم محمـداً   : بينكم وبين الرجل في بلدكم ، فأرسلوا إلى قريش وغطفان 
شـاتية   ، وبعث اللّه عليهم الريح في ليالفأبوا عليهم ، وخذل اللّه بينهم . حتّى تعطونا رهناً 

  .» باردة شديدة البرد ، فجعلت تكفأ قدورهم ، وتطرح أبنيتهم 
  :القضاء بشهادة الزور  

ذهب المالكية والشّافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد وزفر ، وهو المفتى بـه عنـد    - ١٢
اهراً لا باطناً ، ولا يزيـل الشّـيء عـن    الحنفية ، إلى أن قضاء الحاكم بشهادة الزور ينفذ ظ

( صفته الشّرعية سواء العقود من النّكاح وغيره والفسوخ ، ويستوي في ذلك الأملاك المرسلة 
  . وغير المرسلة ) أي الّتي لم يبين سبب ملكها من إرث أو شراء 

ن يكـون ألحـن   إنّما أنا بشر ، وإنّكم تختصمون إلي ، ولعلّ بعضكم أ« : بخبر : واستدلّوا 
بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حقّ أخيه شيئاً فلا يأخذ 

  .  »منه شيئاً ، فإنّما أقطع له قطعةً من النّار 
وذهب أبو حنيفة إلى أن القضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهراً وباطناً في الفسوخ والعقود ، حيث 

لقول علي رضي االله عنه لامرأة أقام عليها رجـل  ." ي غير عالم كان المحلّ قابلاً ، والقاض
 جها ، فأنكرت ، فقضى له علينةً على أنّه تزوا وقد قضيت : فقالت له . بيجني ، فأملم يتزو

ومحلّ تفصـيل هـذا فـي    ". لا أجدد نكاحك ، الشّاهدان زوجاك : علي فجدد نكاحي ، فقال 
  ) .  وشهادة) ( قضاء : ( مصطلح 

  :التّزوير في الأيمان 
وهي الّتي يكـذب فيهـا   : الأصل أن التّزوير في اليمين حرام ، وهي اليمين الغموس  - ١٣

وعند المالكية الّتي يكذب فيها الحالف عمداً ، أو يشك في . الحالف عامداً عالماً عند الجمهور 
 منه ظنّاً غير قوي المحلوف عليه ، أو يظن .  

فيما إذا تعين تزويـر   -على  الخلاف بين الفقهاء  -زوير اليمين جائزاً أو واجباً وقد يكون ت
  . اليمين عند الإكراه عليها أو الاضطرار إليها ، لدفع الأذى عن نفسه أو عن مظلوم 

  ) .أيمان : ( وقد تقدم تفصيل أحكام اليمين الغموس في مصطلح 



  :تضمين شهود الزور 
ر ما ترتّب على شهادتهم من ضمان ، فإن كان المحكوم به مالاً رد يضمن شهود الزو - ١٤

  . إلى صاحبه ، وإن كان إتلافاً فعلى الشّهود ضمانه ، لأنّهم سبب إتلافه 
وذهب الشّافعية ، والحنابلة إلى وجوب القصاص على شهود الزور ، إذا شهدوا على رجـل  

ن ، أو بردة ، أو بزنًى وهو محصن ، فقتل بما يوجب قتله ، كأن شهدوا عليه بقتل عمد عدوا
  . بشهادتهما ، ثم رجعا ، وأقرا بتعمد قتله بتلك الشّهادة ، لعلمهما أنّه يقتل بشهادتهما 

فيجب القصاص عليهما لتعمد القتل بتزوير الشّهادة ، لأن شهادتهما سبب القتـل ، ولا يجـب   
  . القصاص بنفس التّزوير والكذب 

  . الدية المغلّظة إذا آل الأمر إليها بدل القصاص وتجب عليهما 
وكذلك الحكم إذا شهدا زوراً بما يوجب القطع قصاصاً فقطع ، أو في سرقة لزمهما القطـع ،  

  . وإذا سرى أثر القطع إلى النّفس فعليهما القصاص في النّفس 
  . شّهود كما يجب القصاص على القاضي إذا قضى زوراً بالقصاص ، وكان يعلم بكذب ال

  . إلى أن الواجب هو الدية لا القصاص : وذهب المالكية والحنفية 
لأن القتل بشهادة الزور قتل بالسبب ، والقتل تسبباً لا يساوي القتل مباشرةً ، ولذا قصر أثـره  

ومحلّ وجوب القصاص أو الدية إذا تبين كـذب الشّـهود ، أو   . فوجبت به الدية لا القصاص 
  . عن شهادتهم بعد استيفاء القصاص رجعوا 

  . أما إذا رجعوا قبله وبعد الحكم فينقض الحكم ، ولا غرم على الشّهود ، بل يعزرون 
ويجب حد القذف على شهود الزور إذا شهدوا بالزنى ، ويقام عليهم الحد سواء تبين كذبهم قبل 

نى على محصن  الاستيفاء أو بعده ، إلاّ أنّه يجب عليهم القصاص مع حدالقذف إذا شهدوا بالز
جنايـة ،  ( وللتّفصيل في أحكام القصاص والقذف ينظر مصـطلح  . ، فرجم بسبب شهادتهم 

  ) .وقضاء ) ( شهادة ( وكذلك ) حدود ، قصاص 
  :التّزوير بالأفعال 

يقع التّزوير في البيوع بإخفاء عيوب السلعة وتزيينها وتحسينها ، لإظهارهـا بشـكل    - ١٥
قبول ترغيباً فيها ، كتصرية الحيوان ليظن المشتري كثرة اللّبن ، أو صـبغ المبيـع بلـون    م

المرابحـة والتّوليـة   : مرغوب فيه ، وكالكذب في سعر السلعة في بيوع الأمانـات وهـي   
ويقع التّزوير كذلك بمحاكاة خطّ القاضي أو تزوير توقيعه أو شهادة الشّهود فـي  . والحطيطة 

  . ء بما يسلب الحقوق من أصحابها سجلّات القضا



وقـد يقـع التّزويـر    . كما يقع التّزوير في النّكاح بأن يكتم أحد الزوجين عيباً فيه عن الآخر 
وهذه الأنواع من التّزوير هي من التّزوير المحـرم ،  . بتسويد الشّعر بقصد التّغرير والكذب 

  . »غشّنا فليس منّا من « : وهي داخلة في عموم قوله صلى االله عليه وسلم 
  ) .تدليس ، تسويد ، بيع ، نكاح ، شهادة ، قضاء وعيب : ( وللتّفصيل ينظر مصطلح 

  :التّزوير في النّقود والموازين والمكاييل 
التّزوير فيها يكون بالنّقص من مقاديرها ، بغشّها أو تغيير أوزانها أو أحجامها ، كـأن   - ١٦

ضة بمعادن أخرى كالنّحاس والرصاص ، رغبةً في نقـص  تخلط دنانير الذّهب أو دراهم الف
  . مقدار الذّهب أو الفضة الخالصين ، أو بالنّقص من حجم الدينار أو الدرهم 

أو أن ينقص من وزن الصنج الّتي يستعملها في الموازين ، أو حجم المكيال ، رغبةً في زيادة 
  . الربح وتقليل المبيع الموزون أو المكيل 

ويلٌ لِلْمطَفِّفين الَّـذين  { : زوير في النّقود والموازين والمكاييل محرم داخل في قوله تعالى والتّ
ونرخْسي منُوهأو وز مإذَا كَالُوهو تَوفُونسإذا اكْتَالُوا على النّاسِ ي  { .  

أن فيه إفساداً للنّقود كما  »من غشّنا فليس منّا « : وداخل في عموم قوله صلى االله عليه وسلم 
، وإضراراً بذوي الحقوق ، وإغلاء الأسعار ، والنّقص من الصدقات ، وانقطاع ما يجلب إلى 

ولذلك كان من وظيفة المحتسب أن يتفقّد عيار المثاقيل والصـنج ،  . البلاد من حوائج النّاس 
كما تدخل في . ر مقاديرها وعليه أن يعير أوزانها ويختمها بختمه ، حتّى يأمن تزويرها وتغيي
  . وظيفته مراقبة مقادير دنانير الذّهب ودراهم الفضة وزناً وحجماً 

ولا يجوز للإمام ضرب الدراهم المغشوشة ، وحرمته في حقّ غير الإمام أشد ، لأن الغـشّ  
 بخلاف الإمام ، لأن ما يضربه مـن دنـانير  . فيها يخفى  على النّاس فيكون الغرر بها أكبر 

  . ودراهم يشهر ويعرف مقداره 
كما لا يجوز لغير الإمام ضرب الدنانير والدراهم الخالصة غير المغشوشة ، لأنّـه لا يـؤمن   

  .فيها الغشّ والفساد 
  :صور التّزوير في المستندات وطرق التّحرز منها 

ل الأسماء الّتي ينبغي للموثّق أن يتأم: ومثله في معين الحكّام : جاء في تبصرة الحكّام  - ١٧
تنقلب بإصلاح يسير ، فيتحفّظ في تغييرها ، نحو مظفر فإنّه ينقلب إلى مظهر ، ونحو بكـر  

وقد يكون آخر السطر بياضاً يمكن أن . فإنّه ينقلب إلى بكير ، ونحو عائشة فإنّه يصلح عاتكة 
الكتاب مثل أن وكذلك ينبغي أن يحذر من أن يتمم عليه زيادة حرف من . يزاد فيه شيء آخر 
أقر أن له عنده ألف درهم ، فإن لم يذكر عقب العدد بيان نصفه بأن يقول : يكتب في الوثيقة 

وفي التّنبيـه لابـن   ) . ألفا درهم ( أمكن زيادة ألف فتصير ) الّذي نصفه خمسمائة مثلاً : ( 



قال مالك رضي االله ولا ينبغي أن ينصب لكتابة الوثائق إلاّ العلماء العدول ، كما : المناصف 
لا يكتب الكتب بين النّاس إلاّ عارف بها ، عدل في نفسه ، مأمون على ما يكتبه : تعالى عنه 
وأما من لا يحسن وجوه الكتابة ، ولا يقف على }  ولْيكْتُب بينَكُم كَاتب بِالعدلِ{ : لقوله تعالى 

، لئلاّ يفسد علـى النّـاس كثيـراً مـن      فقه الوثيقة ، فلا ينبغي أن يمكّن من الانتصاب لذلك
وكذلك إن كان عالماً بوجوه الكتابة إلاّ أنّه متّهم في دينه ، فلا ينبغي تمكينه مـن  . معاملاتهم 

ذلك وإن كان لا يضع اسمه بشهادة فيما يكتب ، لأن مثل هذا يعلّم النّاس وجوه الشّر والفساد ، 
فكثيراً ما يأتي النّاس اليوم يستفتون في نوازل مـن   ويلهمهم تحريف المسائل لتوجه الإشهاد ،

المعاملات الربوية والمشاركة الفاسدة والأنكحة المفسوخة ونحو ذلك ممـا لا يجـوز ، فـإذا    
صرفهم عن ذلك أهل الديانة أتوا إلى مثل هؤلاء ، فحرفوا ألفاظها ، وتحيلوا لها بالعبارة الّتي 

وتمالأ كثير من النّاس . لى صريح الفساد ، فضلّوا وأضلّوا ظاهرها الجواز ، وهي مشتملة ع
وسيعلَم الّذين ظَلَموا أَي منْقَلَبٍ { على التّهاون بحدود الإسلام ، والتّلاعب في طريق الحرام ، 

ونبنْقَلي  { .  
حمد بن موسى لأ" العالي الرتبة في أحكام الحسبة " أيضاً ، وفي " تبصرة الحكّام " وجاء في 

بن النّحوي الدمشقي الشّافعي  فيما يتعلّق بالموثّق مما لا يخالف قواعد مذهب مالك رضي االله 
وقرأه وتميز ألفاظـه ،  ) أي كتابته ( فإذا فرغ الكاتب من كتابته استوعبه : تعالى عنه ، قال 

) واحـدةً  ( رهم كتب بعدها وينبغي أن يميز في خطّه بين السبعة والتّسعة وإن كان فيه مائة د
ألفاً كتب واحداً وذكر نصفه رفعاً للّبس ، ) أي الدراهم ( وينبغي أن يذكر نصفها ، فإن كانت 

لئلاّ تصلّح الخمسة فتصير خمسـين  ) آلاف ( وإن كانت خمسة آلاف زاد فيها لا ما تصيرها 
ر تصير خمسـةً وعشـرين ،   ألفاً ويحترز بذكر التّنصيف مما يمكن الزيادة فيه كالخمسة عش

والسبعين تسعين ، فإن لم يذكر الكاتب النّصف من المبلغ فينبغي للشّهود أن يذكروا المبلغ في 
شهادتهم لئلاّ يدخل عليهم الشّك لو طرأ في الكتاب تغيير وتبديل ، وإن وقع في الكتاب إصلاح 

أسطر المكتوب جميعهـا لـئلاّ    وإلحاق نبه عليه وعلى محلّه في الكتاب ، وينبغي له أن يكمل
. يلحق في آخر السطر ما يفسد بعض أحكام المكتوب أو يفسده كلّه ، فلو كان آخر سطر مثلاً 

وكـان فـي آخـر    ) لزيد ( وفي أول السطر الّذي يليه ) وجعل النّظر في الوقف المذكور ( 
وما أشبه ذلك ، فإن اتّفق ثم لزيد ، فيبطل الوقف ) لنفسه ( السطر فرجة أمكن أن يلحق فيها 

أنّه بقي في آخر السطر فرجة لا تسع الكلمة الّتي يريد كتابتها لطولها وكثرة حروفها ، فإنّـه  
يسد تلك الفرجة بتكراره تلك الكلمة الّتي وقف عليها أو كتب فيها صح ، أو صاداً ممـدودةً ،  

، ولا يمكن إصـلاحها بمـا يخـالف    أو دائرةً مفتوحةً ، ونحو ذلك مما يشغل به تلك الفرجة 
وإن ترك فرجةً في السطر الأخير كتب فيها حسبي اللّه أو الحمد للّه ، مستحضراً . المكتوب 



. لذكر اللّه ناوياً له ، أو يأمر أول شاهد يضع خطّه في المكتوب أن يكتب في تلـك الفرجـة   
عدد الأوصال في آخر وإن كتب في ورقة ذات أوصال كتب علامته على كلّ وصل ، وكتب 

المكتوب ، وبعضهم يكتب عدد أسطر المكتوب ، وإن كان للمكتوب نسخ ذكرها وذكر عدتها 
  . ، وأنّها متّفقة ، وهذا نبه عليه ابن سهل وابن الهندي وغيرهما 

. إن ذلك مما لا يخالف قواعد أبي حنيفة رضي االله عنه : ومثله في معين الحكّام أيضاً وقال 
  : ونصها )  ١٨١٤المادة ( في مجلّة الأحكام العدلية وجاء 

يضع القاضي في المحكمة دفتراً للسجلّات ، ويقيد ويحرر في ذلك الدفتر الإعلامات والسندات 
الّتي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الحيلة والفساد ، ويعتني بالدقّة بحفظ ذلك الدفتر ، وإذا 

  .مذكورة إلى خلفه ، إما بنفسه أو بواسطة أمينه عزل سلّم السجلّات ال
  :إثبات التّزوير 

يثبت التّزوير بإقرار المزور على نفسه ، أو ظهور الكذب يقيناً ، كأن يشهد بقتل رجل  - ١٨
وهو حي ، أو شهد على رجل أنّه فعل شيئاً في وقت ، وقد مات قبل ذلك الوقت ، أو لم يولد 

  . إلاّ بعده ، وأشباه ذلك
إلى أنّه : أما التّزوير في الوثائق ، فذهب اللّخمي من المالكية ، وأبو اللّيث من الحنفية  - ١٩

إذا ادعى رجل على رجل بمال فجحده ، فأخرج المدعي صحيفةً مكتوبةً بخطّ المدعى عليه ، 
يكتب بحضرة فأنكر المدعى عليه ذلك ، وليس بينهما بينة ، فطلب المدعي أن يجبر على أن 

العدول ، ويقابل ما كتبه بما أظهره المدعي ، فإنّه يجبر على الكتابة ، وعلى أن يطول فيمـا  
يكتب تطويلاً لا يمكن معه أن يستعمل خطّاً غير خطّه ، فإن ظهر بين الخطّين تشابه ظـاهر  

  . دالّ على أنّهما خطّ كاتب واحد ، فإنّه حجة يقضي بها 
إنّه لا يجبـر  : وقال عبد الحميد الصائغ من المالكية . به قال أئمة بخارى و: وقال أبو اللّيث 

  . عليه ، كما لا يجبر على إحضار بينة تشهد عليه 
وفرق اللّخمي بين إلزامه بالكتابة وعدم إلزامه بإحضار الشّهادة عليه بأن المدعى عليه يقطـع  

ن يسعى في أمر يقطع ببطلانه ، أما خطّـه فإنّـه   بتكذيب البينة الّتي تشهد عليه ، فلا ينبغي أ
صادر منه بإقراره ، والعدول يقابلون بما يكتبه الآن بما أحضره المدعي ، ويشهدون بموافقته 

كما نقل صاحب المحيط عن محمد بن الحسن أنّه نص أن ذلك لا يكون حجـةً ،  . أو مخالفته 
هذا خطّي ، وأنا كتبته ، غير أنّه ليس له علي هذا : قال لأنّها لا تكون أعلى حالاً مما لو أقر ف
  .المال ، كان القول قوله ولا شيء عليه 
  :عقوبة التّزوير  



كأي جريمة ليس لها عقوبة مقدرة ، إن علم . التّعزير بما يراه الحاكم : عقوبة التّزوير  - ٢٠
و ضرب أو حبس ، أو كشـف رأسـه   أنّه تعمد التّزوير ، فيعزر بما يراه الحاكم من تشهير أ

  ) .شهادة ، تعزير ، تشهير : ( وينظر تفصيل ذلك في . وإهانته ، إلى غير ذلك 
  

  *تزيين 
  .تزين : انظر 

  
  * تزين

  :التّعريف 
اسم جامع لكلّ شيء يتزين به ، من بـاب  : اتّخاذ الزينة ، وهي في اللّغة : التّزين هو  - ١

  . المفعول إطلاق اسم المصدر وإرادة 
معناه لا يبدين الزينـة الباطنـة   }  ولا يبدين زِينَتَهن إلاّ ما ظَهر منْها{ : وفي قوله عز وجلّ 

  . كالقلادة والخلخال والدملج والسوار ، والّذي يظهر هو الثّياب وزينة الوجه 
 عن المعنى اللّغوي ولا يخرج المعنى الاصطلاحي.  

 لة الألفاظ ذات الص:  
  :التّحسن ، والتّحلّي 

حسـن الشّـيء   : يقال . التّزين : ومعناه في اللّغة . التّحسن من الحسن ، نقيض القبح  - ٢
 اغب الأصفهانينه ، قال الرة في المستحسن : تحسيناً زيالحسن أكثر ما يقال في تعارف العام

  .ن جهة البصيرة بالبصر ، وأكثر ما جاء في القرآن الكريم في المستحسن م
لبست الحلي أو اتّخذته ، وحلّيتها : تحلّت المرأة : لبس الحلي ، يقال : والتّحلية في اللّغة  - ٣
  .ألبستها الحلي أو اتّخذته لها لتلبسه  -بالتّشديد  -
ها ما والتّزين والتّجمل والتّحسن تكاد تكون متقاربة المعاني ، وكلّها أعم من التّحلية لتناول - ٤

  . ليس حليةً ، كالاكتحال وتسريح الشّعر والاختضاب ونحوها 
وقد فرق بعضهم بين التّحسن والتّجمل ، بأن التّحسن من الحسن ، وهو في الأصل الصورة ، 

والتّجمل من الجمال ، وهو في الأصل للأفعال والأخـلاق  . ثم استعمل في الأخلاق والأفعال 
  . م استعمل في الصور والأحوال الظّاهرة ، ث

إن التّـزين يكـون بالزيـادة    : أما الفرق بين كلّ من التّحسن والتّجمل ، وبين التّزين ، فقيل 
  .  }  وزينَّا السماء الدنْيا بِمصابِيح{ : المنفصلة عن الأصل ، قال تعالى 



 ينة المكتسبة ما تحاول المرأة أن ت: وقال القرطبيالز    ن نفسها بـه ، كالثّيـاب والحلـيحس
  .}  خُذُوا زِينَتَكُم عنْد كُلِّ مسجِد{ : والكحل والخضاب ، ومنه قوله تعالى 

أما كلّ من التّحسن والتّجمل فيكون بزيادة متّصلة بالأصل أو نقصان فيه ، كما تفيـده الآيـة   
  . }  وصوركُم فَأَحسن صوركُم{ : الكريمة 

  الحكم التّكليفي:  
قُلْ من حرم زِينَةَ اللّه الّتـي أَخْـرج   { : الاستحباب ، لقوله تعالى : الأصل في التّزين  - ٥

زقن الرم اتبالطَّيه وادباللّه « وقوله صلى االله عليه وسلم }  لِع اللّه عليه نعمةً ، فإن أنعم نم
  .  »ته عليه يحب أن يرى أَثَر نعم

ففي هذه الآية دلالة على استحباب لبس الرفيع من الثّياب ، والتّجمل بها في الجمع والأعيـاد  
وقد . كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا : قال أبو العالية . وعند لقاء النّاس وزيارة الإخوان 

اللّه صلى االله  كان نفر من أصحاب رسول« : روى مكحول عن عائشة رضي االله عنها قالت 
عليه وسلم ينتظرونه على الباب ، فخرج يريدهم ، وفي الدار ركوة فيها ماء ، فجعل ينظر في 

نعم ، إذا خـرج  : وأنت تفعل هذا ؟ قال . يا رسول اللّه : فقلت . الماء ويسوي لحيته وشعره 
  .» الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه ، فإن اللّه جميل يحب الجمال 

  .الأحاديث في هذا المعنى كثيرة تدلّ كلّها على مشروعية التّزين وتحسين الهيئة و
  . وينبغي ألاّ يقصد بالتّزين التّكبر ولا الخيلاء ، لأن قصد ذلك حرام  -٦

اعلم أنّه لا تلازم بين قصد الجمال وقصـد الزينـة ،   : قال ابن عابدين في حاشيته ما نصه 
الشّين وإقامة ما به الوقار وإظهار النّعمة ، شكراً لا فخراً ، وهـو أثـر    لدفع: فالقصد الأول 

  . أدب النّفس وشهامتها 
وهو قصد الزينة أثر ضعفها ، وقالوا بالخضاب وردت السنّة ولم يكـن لقصـد   : وأما الثّاني 

ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضـره إذا لـم   . الزينة 
لبس الثّياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبـر ، لأن  : ولهذا قال في الولوالجية . يكن ملتفتاً إليه 

  .التّكبر حرام ، وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها 
هذا ، وقد تعرض للتّزين أحكام تكليفية أخرى ، فمنه ما هو واجب ، وما هو مكـروه ،   -٧

  . وما هو حرام 
  . ستر العورة ، وتزين الزوجة لزوجها متى طلب منها ذلك : ما هو واجب ومن أمثلة 

 جل والمرأة : ومن أمثلة ما هو مستحبجل للجمعة والعيدين ، وخضاب الشّيب للرن الرتزي .
  . لبس المعصفر والمزعفر للرجال : ومن أمثلة ما هو مكروه ) . اختضاب : ر ( 



الرجال بالنّساء والعكس في التّزين ، وتزين الرجـل بالـذّهب   تشبه : ومن أمثلة ما هو حرام 
. وتزين المحرم بما أمر باجتنابه كالطّيـب  . وتزين معتدة الوفاة . ولبسه الحرير إلاّ لعارض 

  .وتزين المرأة لغير زوجها ، وهذا في الجملة وتفصيلها في مواضعها 
  :ما يكون به التّزين 

لّتي يتزين بها ، فمثلاً زينة الزوجة لزوجها فـي ملبسـها وحليهـا    لكلّ شخص زينته ا - ٨
وطيبها ، وزينة الرجل يوم الجمعة والعيدين أن يلبس أحسن ثيابه ، ويفضل البياض منهـا ،  

  .ويتطيب 
أنّه صلى االله عليـه  « ويحرم على الرجل التّزين بالحرير ، والتّحلّي بالذّهب ، لما روي  - ٩

هذان حرام علـى ذكـور   : ي يمينه قطعة  حرير وفي شماله قطعة ذهب ، وقال وسلم أخذ ف
قال رسول اللّه صـلى االله  : ولما روي عن عمر بن الخطّاب رضي االله عنه أنّه قال  »أمتي 

ولما في ذلك  »لا تَلْبِسوا الحرير ، فإن من لَبِسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة « : عليه وسلم 
. رجل من معنى الخيلاء والرفاهية مما لا يليق بالرجال ، وهذا مـا قالـه الفقهـاء    بالنّسبة لل

أنّه يكره للرجل لبس المعصفر والمزعفر ، وقال عبد : وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
رأى النّبي صلى االله عليه وسلم علي ثوبين معصـفرين  « : اللّه بن عمرو رضي االله عنهما 

ويحرم عنـد بعـض الشّـافعية المزعفـر دون      »إن هذا من ثياب الكفّار فلا تلبسهما :  فقال
  . عندهم يحرم المعصفر كذلك : وفي قول آخر . المعصفر 

يكره لولي الصغير إلباسه الذّهب والحرير ، وأجازوا إلباسه الفضـة  : وعند الحنفية والمالكية 
  : في ذلك قولان  وللشّافعية والحنابلة. على المعتمد 

الحريـر  « : المنع ، لعموم قول النّبي صلى االله عليـه وسـلم   : والثّاني . الجواز : أحدهما 
  .  »والذّهب حرام على ذكور أمتي ، وحلٌّ لإناثهم 

وجاز للمرأة التّزين بالملبوس ، ذهباً أو فضةً أو محلى بهما أو حريراً ، أو ما يجري مجرى 
ألبسة : ( وفرش ومساند ، ولو نعلاً وقبقاباً ، وتفصيله في بحث  اللّباس من زر. (  

لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنّساء في الحركات ولين  - ١٠
وأنّه يحرم على . الكلام والزينة واللّباس وغير ذلك من الأمور  الخاصة بهن عادةً أو طبعاً 

  :  أن يتشبهن بالرجال في مثل ذلك ، لحديث ابن عباس رضي االله عنهما النّساء أيضاً 
   .» لعن رسول اللّه المتشبهين من الرجال بالنّساء ، والمتشبهات من النّساء بالرجال « 

بأنّه ما كان مخصوصاً بهن في جنسه وهيئته : وضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التّشبه بهن فيه 
  ) .تشبه : ر . ( زيهن ، وكذا يقال عكسه  أو غالباً في

  :التّزين في المناسبات 



وذلك . يستحب التّزين عند الفقهاء للجمع والأعياد ، وعند لقاء النّاس وتزاور الإخوان  - ١١
بلبس أحسن الثّياب والتّطيب ، وكذلك التّنظيف بحلق الشّعر وقلم الظّفر والسواك والاغتسـال  

أن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم كان يغتسل يـوم الفطـر   { والجمعة ، لما روي أيام العيد 
أنّه صلى االله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع إن هـذا يـوم   { وروي أيضاً  }والأضحى 

جعله اللّه عيداً للمسلمين ، فاغتسلوا ، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه ، وعليكم 
أن النّبي صلى االله عليه وسلم كان يعـتم ، ويلـبس   { جابر رضي االله عنه  وروى }بالسواك 

كان نفـر مـن   : عن عائشة قالت « وقد روى مكحول .  }برده الأحمر في العيدين والجمعة 
أصحاب رسول اللّه صلى االله عليه وسلم ينتظرونه على الباب فخرج يريدهم وفي الدار ركوة 

اء ويسوي لحيته وشعره ، فقلت يا رسول اللّه وأنت تفعل هـذا ؟  فيها ماء فجعل ينظر في الم
: ر (  »قال نعم ، إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن اللّه جميل يحب الجمـال  

وهذا كلّه بالنّسبة للرجال ، والإمام بذلك أحقّ لأنّه المنظور إليه مـن  ) .  ١٠ - ٧تحسين ف 
  ) .جمعة وعيد : ( ر في بحثي والتّفصيل ينظ. بينهم 

  :التّزين للصلاة  
يستحب التّزين للصلاة خشوعاً للّه واستحضاراً لعظمته ، لا تكبراً وخيلاء ، فإنّه حرام  - ١٢
والمستحب للرجل أن يصلّي في ثوبين أو أكثر ، فإن لم يجد إلاّ واحداً يتوشّح بـه جـاز ،   . 

   .» س ثوبيه فإن اللّه أحقّ من تزين له إذا صلّى أحدكم فليلب« : لحديث 
وهو أن يصلّي في ثوبين أو أكثر ، فإنّه إذاً : قال ابن قدامة في بيان الفضيلة في لباس الصلاة 

إذا أوسع اللّه فأوسعوا ، جمع رجل : أبلغ في الستر ، يروى عن عمر رضي االله عنه أنّه قال 
فـي إزار وقبـاء ، فـي    . أو في إزار وقمـيص  عليه ثيابه ، وصلّى رجل في إزار وبرد ، 

وروى أبـو  . سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء ، في تبان وقميص 
إذا « : قال رسول اللّه صلى االله عليه وسلم أو قال عمر : داود عن عمر رضي االله عنه قال 

فَلْيتَّزر به ، ولا يشتمل اشـتمال  كان لأحدكم ثوبان فليصلّ فيهما ، فإن لم يكن إلاّ ثوب واحد 
قمـيص  : الثّوب الواحد يجزئ ، والثّوبان أحسن ، والأربع أكمـل  : قال التّميمي .  »اليهود 

أنّـه رأى نافعـاً   :" وروى ابن عبد البر عن عمر رضي االله عنه . وسراويل وعمامة وإزار 
فلو أُرسلتَ فـي الـدار ،   : ال ق. بلى : قلت : ألم تكتس ثوبين : يصلّي في ثوب واحد ، قال 

".  بل اللّه: فاللّه أحقّ أن يزين له أو النّاس ؟ قلت : قال .أكنتَ تذهب في ثوب واحد ؟ قلت لا 
ذلك في الإمام آكد منه في غيره ، لأنّه بين يدي المأمومين ، وتتعلّق صلاتهم : وقال القاضي 

، لأنّه أعم في الستر ، فإنّه يستر جميع الجسـد  فإن لم يكن إلاّ ثوب واحد فالقميص . بصلاته 



ولا يجزئ . إلاّ الرأس والرجلين ، ثم الرداء ، لأنّه يليه في الستر ، ثم المئزر ، ثم السراويل 
  ) .ألبسة ( والتّفصيل في بحث . من ذلك كلّه إلاّ ما ستر العورة عن غيره وعن نفسه 

  :التّزين في الإحرام 
للمرأة المحرِمة أن تلبس ما أحبت من ألوان الثّياب والحلي ، إلاّ أن في لبسـها   يجوز - ١٣

فرخّص فيه علي وعائشة رضي االله عنهما ، وبه قـال  . القفّازين والخلخال خلافاً بين الفقهاء 
 وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشّافعي  ومنعه ابن عمر رضي االله عنهما ، وبه قال . الثّوري

  . وس ومجاهد والنّخعي ومالك وأحمد ، وهو القول الآخر للشّافعي طا
  . ويحرم لبس المخيط اتّفاقاً للرجال . وحمل بعضهم كلام أحمد في منع الخلخال على الكراهة 

ولا يجوز التّزين بالتّطيب والحلق أو التّقصير وتقليم الأظفار ونحوها أثناء الإحرام مطلقـاً ،  
ويسن التّطيب في البدن استعداداً للإحرام عنـد جمهـور   . رم رجلاً أم امرأةً سواء أكان المح

أما التّطيب في الثّوب قبل الإحرام فمنعه الجمهور ، وأجازه الشّافعية فـي المعتمـد   . الفقهاء 
  ) .إحرام ، وتحلية : ( وتفصيله في مصطلح . عندهم 

  :التّزين في الاعتكاف 
الحنفية والمالكية والشّافعية التّزين بالتّطيب ولبس الثّياب الحسـنة   يجوز للمعتكف عند - ١٤

وأخذ الظّفر والشّارب ونحوه ، لكن المالكية صرحوا بكراهة قلم الأظفار وقص الشّارب داخل 
  . المسجد ، كما قالوا بكراهة حلق رأسه مطلقاً إلاّ أن يتضرر 

لبس رفيع الثّياب ، والتّلذّذ بما يباح له قبل الاعتكاف  ويستحب عند الحنابلة أن يترك المعتكف
  ). اعتكاف : ر . ( ويكره له أن يتطيب ، لكن لا بأس بأخذ شعره وأظفاره عندهم . 

  :تزين كلّ من الزوجين للآخر 
 } وعاشروهن بِالمعروف{ : يستحب لكلّ من الزوجين أن يتزين للآخر ، لقوله تعالى  - ١٥

فالمعاشرة بالمعروف حقّ لكـلّ منهمـا   }  ولَهن مثْلُ الّذي علَيهِن بِالمعروف{ : وقوله تعالى 
على الآخر ، ومن المعروف أن يتزين كلّ منهما للآخر ، فكما يحب الزوج أن تتـزين لـه   

  . زوجته ، كذلك الحال بالنّسبة لها تحب أن يتزين لها 
  . قون اللّه فيهن ، كما عليهن أن يتّقين اللّه فيكم تتّ: قال أبو زيد 

إنّي لأحب أن أتزين للمرأة ، كما أحب أن تتـزين لـي ،   : وقال ابن عباس رضي االله عنهما 
، وحقّ الزوج عليهـا أعظـم   }  ولَهن مثْلُ  الّذي عليهِن بِالمعروف{ : لأن اللّه تعالى يقول 

  . }  وللرجالِ عليهن درجةٌ{ : لقوله تعالى  درجةً من حقّها ،
إن لي نساء وجواري ، فأزين نفسـي  : وكان محمد بن الحسن يلبس الثّياب النّفيسة ، ويقول 

  . كي لا ينظرن إلى غيري 



  . يعجبني أن تتزين لي امرأتي ، كما يعجبها أن أتزين لها : وقال أبو يوسف 
نّه إن نبت شعر غليظ للمرأة في وجهها ، كشعر الشّارب واللّحية أ: ومن الزينة في هذا المقام 

وهي العالية بنـت   -، فيجب عليها نتفه لئلاّ تتشبه بالرجال ، فقد روت امرأة بن أبي الصقر 
يـا أم  : رضي االله عنها ، أنّها كانت عند عائشة رضي االله عنها فسألتها امرأة فقالت  -أيفع 

أميطي عنك :" أتزين بذلك لزوجي ؟ فقالت عائشة : شعرات أفأنتفهن المؤمنين إن في وجهي 
الأذى ، وتصنّعي لزوجك كما تصنعين للزيارة ، وإن أمرك فأطيعيه ، وإن أقسم عليك فأبريه 

  ". ، ولا تأذني في بيته لمن يكره 
الأخـذ مـن   وإن نبت في غير أماكنه في وجه الرجل فله إزالته ، حتّى أجاز الحنفية للرجل 

فإذا أمر الزوج زوجته بالتّزين له كان التّزين واجباً عليها ، لأنّه حقّـه ،  . الحاجبين إذا فحشا 
  .ولأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على الزوجة 

  :تأديب الرجل زوجته لترك الزينة 
١٦ - ن له بالملبس والطّيب ، وأن تحسوج على زوجته أن تتزين هيئتها وغير من حقوق الز

قال رسول اللّـه  : ذلك ، مما يرغّبه فيها ويدعوه إليها ، فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال 
خير النّساء الّتي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه فيمـا  « : صلى االله عليه وسلم 
ه كان له حقّ تأديبها ، لأن فإن أمر الزوج زوجته بالتّزين فلم تتزين ل »يكره في نفسها وماله 

الرجالُ قَوامون على النِّساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما { : قال تعالى . الزينة حقّه 
اللَّاتو ظَ اللّهفا حظَاتٌ لِلغَيبِ بِمافتَاتٌ حاتُ قَانالِحفَالص ، الِهموأَم نأَنْفَقُوا م نهنُشُوز ي تَخَافُون

   اللّـه ـبِيلاً إنس لَيهنغُوا عفَلا تَب نَكُمأَطَع فَإن نوهرِباضاجِعِ وضي المف نوهرجاهو نظُوهفَع
  .}  كان علياً كَبِيراً

  :تزين المعتدة 
والّـذين  { : حداد عليها لقوله تعالى المعتدة للوفاة لا يجوز لها التّزين اتّفاقاً لوجوب الإ - ١٧

ولقوله صلى االله عليـه  }  يتَوفَّون منْكم ويذَرون أَزواجاً يتَربصن بِأَنْفسهن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشراً
لاّ علـى  لا يحلُّ لامرأة تُؤْمن باللّه واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوقَ ثـلاث ، إ « : وسلم 

  .  »زوجِها فإنّها تحد عليه أربعةَ أشهر وعشراً 
 ة ، وهو القول القديم للشّافعية للطّلاق البائن عند الحنفين ، : وكذلك المعتدلا يجوز لها التّزي

حداداً وأسفاً على فوت نعمة النّكاح الّذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنتها ، ولحرمة خطبتها ، 
  . رجعة وعدم مشروعية ال

ويستحب لها الحداد وترك الزينة عند المالكية ، وهو الأظهر في الجديد عند الشّافعية ، ويباح 
  . لها الزينة عند الحنابلة 



وأما المطلّقة الرجعية فلها أن تتزين ، لأنّها حلال للزوج لقيام نكاحها ، والرجعـة مسـتحبة   
  . اً ، وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة والتّزين حامل عليها ، فيكون مشروع

فقد روى أبو ثور عن الشّافعي رحمهما االله أنّه يستحب لها الإحـداد ، وحيـث   : أما الشّافعية 
الأولى أن تتزين مما يدعو الـزوج إلـى   : ومنهم من قال . كان كذلك فلا يستحب لها التّزين 

  ) .حداد ، عدة إ: ( وتفصيله في مصطلح . رجعتها 
  : الجراحة لأجل التّزين 

  :تثقيب الأذن  -أولاً 
جمهور الفقهاء على أن تثقيب أذن الصغيرة لتعليق القرط جائز ، فقـد كـان النّـاس     - ١٨

يفعلونه في زمن النّبي صلى االله عليه وسلم من غير إنكار ، فعن ابن عباس رضي االله عنهما 
يه وسلم صلّى يوم العيد ركعتين ، لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما ، ثم أتى أن النّبي صلى االله عل« 

  .  »فأمرهن بالصدقة ، فجعلت المرأة تُلْقي قرطها  -ومعه بلال  -النّساء 
ونقل عميرة عن الغزالي الحرمة ، لأنّه جرح لم تدع إليه ضرورة إلاّ أن يثبت فيه شيء مـن  

وأناس « : واعترض بحديث أم زرع الّذي فيه : قال عميرة . جهة  الشّرع ، ولم يبلغنا ذلك 
 أذني زرع « : لقوله صلى االله عليه وسلم  »من حلي كنت لك كأبي زرع لأم«  .  

 بيواتّفقوا على كراهة ذلك في الص.  
  :الوشم والوشر  -ثانياً 

س من الوشم والوشر ما اعتاده بعض النّا: ومن أنواع الجراحة أيضاً من أجل التّزين  - ١٩
  : قال رسول اللّه صلى االله عليه وسلم : الواردين في حديث ابن مسعود رضي االله عنه قال 

لعن اللّه الواشمات ، والمستوشمات والنّامصـات والمتنمصـات ، والمتفلّجـات للحسـن     « 
  .  »نهى عن الواشرة « : ، وفي رواية  »المغيرات خلق اللّه 

 ت الأحاديث على لعن فاعلها ، ولأنّها من باب هذه : قال القرطبيمة ، نصالأمور محر
  . من باب تغيير خلق اللّه تعالى : التّدليس ، وقيل 

  . } ولآَمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللّه  {: ففي الآية 
للأجانب النّهي عن النّمص أي نتف الشّعر محمول على ما إذا فعلته لتتزين : قال ابن عابدين 

، وإلاّ فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها بسببه ، ففي تحريم إزالته بعد ، لأن الزينة للنّساء 
  . إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته ، بل تستحب : مطلوبة ، ثم قال 

  . ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنّث 



لا بأس بإزالة شعر  الجسد في حقّ الرجال ، أما النّساء فيجب علـيهن  وصرح المالكية بأنّه 
. وإبقاء ما في بقائـه جمـال    -ولو شعر اللّحية إن لها لحية  -إزالة ما في إزالته جمال لها 

  . والوجوب قول الشّافعية أيضاً إذا أمرها الزوج 
ليس بـه  : عبد اللّه عن الحفّ ؟ فقال سألت أبا : وأما حفّ الوجه فقال مهنّا : قال ابن قدامة 

  ) .تحسين : ر : ( وللتّفصيل . بأس للنّساء ، وأكرهه للرجال 
  :قطع الأعضاء الزائدة  -ثالثاً 

يجوز قطع أصبع زائدة ، أو شيء آخر كسن زائدة إن لم يكن الغالب منه الهلاك عنـد   - ٢٠
بع زائدة أو عضو زائد لا يجوز لـه  أن من خلق بإص: ونقل القرطبي عن عياض . الحنفية 

  . قطعه ولا نزعه ، لأنّه من تغيير خلق اللّه 
 لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها الّتي خلقها : وقال ابن حجر في الفتح نقلاً عن الطّبري

اللّه عليها بزيادة أو نقص التماساً للحسن ، لا للزوج ولا لغيره ، كمن تكون مقرونة الحاجبين 
فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها ، أو طويلة فتقطـع   ،

منها ، أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنّتف ، ومن يكون شـعرها قصـيراً أو حقيـراً    
  . فتطوله أو تغزره بشعر غيرها ، فكلّ ذلك داخل في النّهي وهو من تغيير خلق اللّه تعالى 

ستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية ، كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقهـا  وي
  . عن الأكل ، أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها ، فيجوز ذلك ، والرجل في هذا الأخير كالمرأة 

  :تزيين البيوت والأفنية 
لما روي عـن النّبـي    مطلوب شرعاً ، -بتنظيفها وترتيبها  -تزيين البيوت والأفنية  - ٢١

   »إن اللّه طيب يحب الطّيب نظيف يحب النّظافة « : صلى االله عليه وسلم قال 
  . ويجوز تزيين البيوت بالديباج ، وتجميلها بأواني الذّهب والفضة بلا تفاخر عند الحنفية 

  . فضة كما أجاز المالكية تزويق حيطان البيوت وسقفها وخشبها وساترها بالذّهب وال
يحلّ الإِناء المموه بالذّهب والفضة ، وكالإناء السقوف والجـدران  : وفصل الشّافعية ، فقالوا 

ولو للكعبة والمصحف والكرسي والصندوق  وغير ذلك ، إن لم يحصل بالعرض على النّـار  
  . شيء منه ، فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على النّار حرم 

  . محلّ الحلّ الاستدامة ، أما الفعل فحرام مطلقاً و
وصرحوا بكراهة تزيين البيوت للرجال وغيرهم حتّى مشاهد الصلحاء والعلمـاء بالثّيـاب ،   

  . وحرمة تزيينها بالحرير والصور لعموم الأخبار 



ها بالديباج ويكره تزويق البيوت عند الحنابلة بالستور ما لم يكن لحاجة ، ويحرم عندهم تزيين
وبصور الحيوانات ، فـإن   -قليلاً كان أو كثيراً  -والحرير وآنية الذّهب والفضة والمموه بها 

  ) .تصوير : ( وانظر . كانت مزينةً بالنّقوش وصور شجر فلا بأس بذلك 
  :تزيين المساجد 

 ـ - ٢٢ ة ، وصـرح  يحرم تزيين المساجد بنقشها وتزويقها بمال الوقف عند الحنفية والحنابل
  . الحنابلة بوجوب ضمان الوقف الّذي صرف فيه ، لأنّه لا مصلحة فيه 

  . وظاهر كلام الشّافعية منع صرف مال الوقف في ذلك 
لم يصح في القول الأصح عندهم ، أما إذا  -النّقش والتّزويق  -ولو وقف الواقف ذلك عليهما 

فاقاً في الجملة إذا كان يلهي المصلّي ، كمـا إذا  كان النّقش والتّزويق من مال النّاقش فيكره اتّ
إذا ساء عملُ « : كان في المحراب وجدار القبلة ، وقد ورد عنه صلى االله عليه وسلم أنّه قال 

  .  »قوم زخرفوا مساجدهم 
  ) .مسجد : ( وفيما عدا جدار الكعبة تفصيل وخلاف ينظر في بحث 

  :تزيين الأضرحة  
« : ور والبناء عليها اتّفاقاً بين الفقهاء ، لقول جابر رضي االله عنه يكره تجصيص القب - ٢٣

ولأن ذلك من المباهـاة   »نهى النّبي صلى االله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يبنى عليه 
وكذا يكره تطيينها عنـد  . وزينة الحياة الدنيا ، وتلك منازل الآخرة ، وليست بموضع للمباهاة 

  ) .قبر : ( وتفصيله في بحث . وفي قول عند الحنفية جوازه  جمهور الفقهاء ،
  :حكم بيع ما يتزين به 

يجوز بيع ما تتزين به المرأة لزوجها من طيب وحنّاء وخضاب وكحل وغير ذلك مما  - ٢٤
أبيح استعماله مما يباع ويشترى ، ولا يجب على الزوج شراؤه لها من مالـه ، فـإذا أراد أن   

ذلك هيأه لها ، لأنّه هو المريد لذلك ، وهذا عند الحنفية والشّافعية والحنابلة ، فيمـا  تتزين له ب
أمـا  . إنّه يجب عليه من الطّيب ما تقطع به الرائحة الكريهة لا غير : عدا الطّيب ، فقد قالوا 

  .يفرض لها ذلك على الزوج إن تضررت بتركه وكان معتاداً لها : المالكية فقد قالوا 
  :الاستئجار للتّزين 

الأصل إباحة إجارة كلّ عين يمكن أن ينتفع بها منفعةً مباحةً مع بقائها ، ولهذا صـرح   - ٢٥
الشّافعية والحنابلة بجواز الثّياب والحلي للتّزين ، فإن النّفقة بهما مباحة مقصودة مع بقاء عينها 

 قُلْ من حرم زِينَةَ اللّه الّتي أَخْرج لِعباده{ :  ، والزينة من المقاصد المشروعة ، قال اللّه تعالى
وجواز إجارة حلي الذّهب والفضة بغير جنسه محلّ اتّفاق بينهم ، وتردد أحمـد فيمـا إذا   . } 

  . كانت الأجرة من جنسها ، وروي عنه جوازه مطلقاً 



لو استأجر ثياباً : للتّزين حيث قالوا  أما الحنفية فقد صرحوا بفساد إجارة مثل الثّياب والأواني
فالإجارة فاسدة في الكـلّ  ... أو أواني ليتجمل بها أو دابةً ليجنيها بين يديه أو داراً لا ليسكنها 

  . ولا أجر له ، لأنّها منفعة غير مقصودة من العين 
ى مدة معينة مقابل ويجوز إجارة الألبسة للّبس ، والأسلحة للجهاد ، والخيام للسكن وأمثالها إل

  . بدل معلوم ، والحلي كاللّباس عندهم 
الأولى إعارته لأنّهـا مـن   : وكره المالكية إجارة الحلي ، لأنّه ليس من شأن النّاس ، وقالوا 

هذا ، وصرح الحنفية والشّافعية بجواز استئجار الماشطة لتزين العروس وغيرها . المعروف 
، والجواز مفهوم من قواعد المذاهب الأخرى أيضاً ، لأن أصل التّزين إن ذكر العمل أو المدة 

  .مشروع ، والإجارة على المنافع المشروعة صحيحة 
  :حكم إعارة ما يتزين به 

إعارة كـلّ عـين   ) الحنفية والمالكية والشّافعية والحنابلة ( يجوز عند جمهور الفقهاء  - ٢٦
كالنّقدين  -ائها على الدوام من غير استهلاك بالتّجمل والتّزين مع بق -ينتفع بها منفعةً مباحةً 

هلكت قلادة لأسـماء ،  « : فعن عائشة رضي االله عنها قالت . والحلي ومنه القلائد وغيرها 
فبعث النّبي صلى االله عليه وسلم في طلبها رجالاً ، فحضرت الصلاة وليسوا على وضـوء ،  

على غير وضوء ، فذكروا ذلك للنّبي صلى االله عليه وسلم فـأنزل  ولم يجدوا ماء فصلّوا وهم 
  .  »اللّه آية التّيمم 

يعنـي   »استعارت من أسماء « عنها  زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي االله
  .أنّها استعارت من أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها القلادة المذكورة 

  
  *تساقط 

  .تهاتر : انظر 
  

  *امع تس
  :التّعريف 

مصدر تسامع النّاس ، وهو ما حصل من العلم بالتّواتر أو بالشّـهرة أو غيـر   : التّسامع  - ١
تسامع به النّاس أي اشتهر عندهم ، وسمعه بعضهم من بعض ، وتسامع النّـاس  : ذلك ، يقال 

  .ول ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللّغوي الأ. شاع بينهم عيبه : بفلان 
  :الألفاظ ذات الصلة  

  :الإفشاء  -أ 



  .نشر الخبر ، سراً كان أو جهراً ، ببثّه بين النّاس : الإفشاء  - ٢
  :الإعلام  -ب 
إيصال الخبر إلى شخص أو  طائفة من النّاس ، سواء أكان ذلك بالإعلان ، أم : الإعلام  - ٣

  .بالتّحديث من غير إعلان 
  :الإعلان  -ج 
  .المجاهرة بالقول أو الفعل ، ويلاحظ فيه قصد الشّيوع والانتشار :  الإعلان - ٤
  :الإشهار  -د 
مصدر أشهر ، والشّهر مصدر شهر الشّيء ، وكلاهما في اللّغة والاصطلاح : الإشهار  - ٥

  .بمعنى الإعلان والإظهار 
  :السمع  –هـ 
بمعنى المسموع ، وبمعنى  قوة في الأذن بها تدرك الأصوات ، ويستعمل أيضاً: السمع  - ٦

  .الذِّكر 
  الحكم الإجمالي:  

العتق ، والنّسب ، والموت : اتّفق الفقهاء على جواز الشّهادة بالتّسامع في ستّة أشياء هي  - ٧
  .، والنّكاح ، والولاء ، والوقف 

اضي ، والدخول بزوجته ، وولاية الق -على الأصح  -المهر : وزاد الحنفية على الستّة  -٨
وفي عد الأخير منهـا نظـر   . سوى رقيق لم يعلم رقّه ويعبر عن نفسه  -ومن في يده شيء 

  .ذكره في الفتح والبحر 
وتقدم بينة  -الشّهادة بملك الشّيء من عقار أو غيره لحائز له : وزاد المالكية على الستّة  -٩

وعزل قاض ، وتعديل  -سماع بنقل الملك البتّ بالملك على بينة السماع ، إلاّ أن تشهد بينة ال
: وتجريح لبينة ، وإسلام وكفر لشخص معين ، ورشد ، وسفه لمعين ، وفي النّكاح اشترطوا 

ادعاء الحي منهما على الميت ليرثه ، أو ادعاء أحد الزوجين الحيين ولم ينكر الآخر ، وكانت 
أنكره الآخر فلا يثبت به النّكاح ، وفي الطّـلاق  وأما لو ادعاه أحدهما و. الزوجة في عصمته 

لـم  : نحـو   -يثبت بالسماع الطّلاق لا دفع العوض ، وبضرر زوج لزوجته  -وإن بخلع  -
وبالولادة لإثبات أنّهـا أم   -نزل نسمع عن الثّقات وغيرهم أنّه يضارها فيطلّقها عليه الحاكم 

ابة ، والإباق ، والأسر ، والفقد ، والصـدقة ،  ولد ، أو لخروج من عدة ، وبالرضاع ، والحر
لم  نزل نسمع بأن فلاناً قتل فلاناً ، فتكون الشّهادة لوثاً تسوغ للولي : نحو  -والهبة ، واللّوث 

  . والبيع ، والقسمة ، والوصية ، والعسر واليسر  -القسامة 
 سوقيم: قال الداع ثلاثون مسألةً فجملة المسائل الّتي تقبل فيها شهادة الس.  



الملك في الأصح عندهم ، وتنبني الشّهادة فيه على ثلاثـة  : وزاد الشّافعية على الستّة  - ١٠
  .اليد والتّصرف والتّسامع : أمور 
الملك المطلق ، والولادة ، والطّلاق ، والخلـع ،  : وأما الحنابلة فقد زادوا على الستّة  - ١١

ه ، والعزل ، وهذه الأنواع عند الحنابلة على سبيل الحصـر  وأصل الوقف وشرطه ، ومصرف
  . كما في المغني والفروع 

  .وما أشبه ذلك : أما صاحب الإقناع وشرح المنتهى بعد أن ذكرها فقد قالا 
واشترط الحنفية لجواز الشّهادة بما ذكر أن يحصل علم الشّاهد بهذه الأشياء عن خبـر   - ١٢

أمـا فـي   . على الكذب ، ولو بلا شرط عدالة ، أو شهادة عدلين  جماعة لا يتصور تواطؤهم
الموت فيكفي العدل ولو أنثى وهو المختار ، وقيده شارح الوهبانية بأن لا يكون المخبر متّهماً 
كوارث وموصى له ، ولو فسر الشّاهد للقاضي أن شهادته بالتّسامع ردت على الصـحيح إلاّ  

في الوقف والموت إذا فس وقـال فـي   . را ، وقالا فيه بأخبرنا من نثق به فتقبل على الأصح
يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها : الهداية بعد أن ذكر ما يجوز الشّهادة فيه بالتّسامع 

ووجهه أن هذه أمور تختص بالمعاينة ، وتتعلّق بهـا أحكـام    -وهذا استحسان  -من يثق به 
ن ، فلو لم تقبل فيها الشّهادة بالتّسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام تبقى على انقضاء القرو

، وإنّما يجوز للشّاهد أن يشهد بالاشتهار ، وذلك بالتّواتر ، أو بإخبار من يثق به ، ويشـترط  
في الموت يكتفى : أن يخبره رجلان عدلان ، أو رجل وامرأتان ليحصل له نوع علم ، وقيل 

  .دة بإخبار واحد أو واح
إن شرط التّسامع ليستند إليه في الشّهادة هو سماع المشهود به مـن  : والشّافعية قالوا  - ١٣

جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ، ويحصل الظّن القوي بصدقهم ، بشرط أن يكونوا مكلّفين ، 
ن القلب يكفي التّسامع من عدلين إذا سك: ولا يشترط فيهم حرية ولا ذكورة ولا عدالة ، وقيل 

  .لخبرهما 
تجوز الشّهادة بالتّسامع فيما  تظاهرت به الأخبار ، واستقرت معرفته : وعند الحنابلة  - ١٤

  ) .شهادة ( والتّفصيل لما سبق في مصطلح . في قلب الشّاهد ، وهو ما يعلم بالاستفاضة 
  

  *تسبب 
  .سبب : انظر 

  
  *تسبيح 

  :التّعريف 



.  أي نزهته تنزيهـاً : سبحت اللّه تسبيحاً : تقول . التّنزيه : غة من معاني التّسبيح في اللّ - ١
. أي يذكره بأسمائه نحو سبحان اللّه : فلان يسبح اللّه : يقال . ويكون بمعنى الذّكر والصلاة 

وسميت الصلاة ذكْراً لاشتمالها عليه ، ومنه قوله . وهو يسبح أي يصلّي السبحة وهي النّافلة 
ويكون بمعنى التّحميد . أي اذكروا اللّه }  فَسبحان اللّه حين تُمسون وحين تُصبِحون{  :تعالى 
  . أي الحمد للّه . وسبحان ربي العظيم }  سبحان الّذي سخَّر لنا هذا{ نحو 

 تنزيه الحقّ عـن : ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن هذه المعاني ، فقد عرفه الجرجاني بأنّه 
  .  نقائص الإِمكان والحدوث 

  :الألفاظ ذات الصلة  
  :الذِّكْر  -أ 
  . الصلاة للّه والدعاء إليه والثّناء عليه : الذّكر من معانيه في اللّغة  - ٢

  .  »كان النّبي صلى االله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلّى « : ففي الحديث 
قد يستعمل شرعاً لكلّ قـول يثـاب قائلـه ،    وفي اصطلاح الفقهاء قول سيق لثناء أو دعاء و

  .فالذّكر شامل للدعاء فهو أعم من التّسبيح 
  :التّهليل  -ب 
  .هلّل الرجل أي من الهيللة ، من قول لا إله إلاّ اللّه : يقال : هو قول لا إله إلاّ اللّه  - ٣

ن التّسبيح تنزيه اللّـه  فالتّسبيح أعم من التّهليل ، لأ. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذا 
  .أما التّهليل فهو تنزيهه عن الشّريك . عز وجلّ عن كلّ نقص 

  :التّقديس  -ج 
  . من معانيه في اللّغة تنزيه اللّه عز وجلّ عن كلّ ما لا يليق به  - ٤

دك ونُقدس ونحن نُسبح بِحم{ وتقدس أي تطهر ، وفي التّنزيل . التّطهير والتّبريك : والتّقديس 
أي نطهر أنفسنا لك ، وكذلك نفعـل بمـن أطاعـك ،    : معنى نقدس لك : قال الزجاج } لك 

  . ومعناه الاصطلاحي لا يخرج عن هذا . والأرض المقدسة أي المطهرة 
  . والتّقديس أخص من التّسبيح ، لأنّه تنزيه مع تبريك وتطهير 
  :حكمة مشروعية التّسبيح 

تّسبيح استحضار العبد عظمة الخالق ، ليمتلئ قلبه هيبـةً فيخشـع ولا يغيـب ،    حكمة ال - ٥
فينبغي أن يكون ذلك هو مقصود الذّاكر ، سواء أكان في الصلاة أم في غيرهـا ، فيحـرص   
على تحصيله ، ويتدبر ما يذكر ، ويتعقّل معناه ، فالتّدبر في الذّكر مطلوب ، كما هو مطلوب 

ما في المعنى المقصود ، ولأنّه يوقظ القلب ، فيجمع همه إلـى الفكـر ،   في القراءة لاشتراكه
  .ويصرف سمعه إليه ، ويطرد النّوم ، ويزيد النّشاط 



  :آداب التّسبيح 
منها أنّه ينبغي أن يكون الذّاكر المسبح على أكمل الصفات ، فـإن كـان   : آدابه كثيرة  - ٦

لاً متخشّعاً بسكينة ووقار مطرقاً رأسه ، ولو ذكر جالساً في موضع استقبل القبلة ، وجلس متذلّ
لكن إن كان بغير عذر كان تاركاً للأفضل ، . على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقّه 

إن فـي خَلْـق السـموات والأرضِ    { : والدليل على عدم الكراهة قول اللّه تبارك وتعـالى  
اللّيلِ والنّهارِ لآيات لافنُـوبهم    واخْتاً وعلـى جودقُعاً واميق اللّه ذْكُروني لأولي الألبابِ الّذين

  .}  ويتَفَكَّرون في خَلْق السموات والأرضِ
. إنّي لأقرأ حزبي ، وأنا مضطجعة علـى السـرير   : وجاء عن عائشة رضي االله عنها قالت 

سنّة ، كما هو الحال فـي تسـبيحات   وصيغه كثيرة ، منها ما ينبغي أن يكون كما وردت به ال
  . الركوع والسجود ودبر الصلوات 

  .ومنها ما هو مستحب ، وهو ما كان في غير ذلك كالتّسبيحات ليلاً ونهارا 
 حكمه التّكليفي:  

  : يختلف الحكم التّكليفي للتّسبيح بحسب موضعه وسببه على التّفصيل الآتي  - ٧
  :التّسبيح على طهر 

ع العلماء على جواز الذّكر بالقلب واللّسان للمحدث والجنب والحـائض والنّفسـاء ،   أجم - ٨
وذلك في التّسبيح والتّهليل والتّحميد والتّكبير والصلاة على النّبي صلى االله عليه وسلم والدعاء 

كان رسول اللّه صلى االله عليه وسلم « : فقد روت عائشة رضي االله عنها قالت . وغير ذلك 
على أن ذكر اللّه على طهارة سواء أكان تسـبيحاً أم غيـره ،   .  »كر اللّه على كلّ أحيانه يذ

إن النّبي صلى االله عليه وسلم سلّم عليه أحد الصحابة فلم يرد عليه ، « : أولى وأفضل لحديث 
  .  »كرهت أن أذكر اللّه إلاّ على طهر : حتّى تيمم فرد السلام ، ثم قال 

  :في رفع الصوت في التّسبيح  التّوسط
{ : التّوسط في رفع الصوت في التّسبيح وغيره مستحب عند عامة الفقهاء ، لقوله تعالى  -٩

وكان النّبي صلى االله عليـه وسـلم   }  ولا تَجهر بِصلاتك ولا تُخَافتْ بها وابتَغ بين ذلك سبِيلاً
أن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم خرج ليلةً فإذا هو  «فعن أبي قتادة رضي االله عنه . يفعله 

ومر بعمر رضي االله عنـه وهـو   : قال . بأبي بكر رضي االله عنه يصلّي يخفض من صوته 
يا أبا بكر مررت : فلما اجتمعا عند النّبي صلى االله عليه وسلم قال : يصلّي رافعاً صوته قال 

فـارفع  : قال . معتُ من ناجيتُ يا رسول اللّه قد أس: بك وأنت تصلّي تحفض صوتك ؟ قال 
أوقـظ  : يا رسـول اللّـه   : مررت بك وأنت تصلّي رافعاً صوتك ؟ فقال : قليلاً وقال لعمر 

  .» اخفض من صوتك شيئاً : قال . الوسنان وأطرد الشّيطان 



اعتكف رسول اللّه صلى االله عليه وسلم في المسجد ، « وقال أبو سعيد رضي االله عنه 
ألا إن كلّكم مناج ربه ، فلا يؤذين بعضكم : معهم يجهرون بالقراءة ، فكشف الستر وقال فس

والمراد بالتّوسط أن .  »بعضاً ، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ، أو قال في الصلاة 
  . يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غير أن تبلغ تلك الزيادة سماع من يليه

  :تّسبيح ما يجوز به ال
أجاز الفقهاء التّسبيح باليد والحصى والمسابح خارج الصلاة ، كعده بقلبـه أو بغمـزه    - ١٠

أنّـه لا  : وعن أبي يوسف ومحمد . أما في الصلاة ، فإنّه يكره لأنّه ليس من أعمالها . أنامله 
فعن . اءت به السنّة بأس بذلك في الفرائض والنّوافل جميعاً مراعاةً لسنّة القراءة والعمل بما ج

سعد بن أبي وقّاص رضي االله عنه أنّه دخل مع رسول اللّه صلى االله عليه وسلم على امرأة « 
. أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل : ، وبين يديها نوى أو حصى تسبح به ، فقال 

في الأرض ، وسبحان سبحان اللّه عدد ما خلق في السماء ، وسبحان اللّه عدد ما خلق : فقال 
اللّه عدد ما بين ذلك ، وسبحان اللّه عدد ما هو خالق ، والحمد للّه مثل ذلك ، واللّه أكبر مثل 

فلم ينهها  عن ذلـك ،   »ذلك ، ولا إله إلاّ اللّه مثل ذلك ، ولا حول ولا قوة إلاّ باللّه مثل ذلك 
وعـن بسـيرة   . لبين لهـا ذلـك   وإنّما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ، ولو كان مكروهاً 

أن النّبي صلى االله عليه وسـلم أمـرهن أن يـراعين    « الصحابية المهاجرة رضي االله عنها 
وعن عبـد  .  »بالتّكبير والتّقديس والتّهليل ، وأن يعقدن بالأنامل فإنّهن مسئولات مستنطقات 

 » عليه وسلم يعقد التّسبيح رأيت رسول اللّه صلى االله« : اللّه بن عمر رضي االله عنهما قال 
  .  »بيمينه « وفي رواية 

الروايات بالتّسبيح بالنّوى والحصى كثيرة عن الصحابة : ونقل الطّحطاوي عن ابن حجر قوله 
وعقـد التّسـبيح   . في بعض أمهات المؤمنين ، بل رأى ذلك صلى االله عليه وسلم وأقر عليه 

  .إن أمن الغلط فهو أولى ، وإلاّ فهي أولى : بالأنامل أفضل من السبحة ، وقيل 
  :أوقاته وما يستحب منها 

روي . وقت معين ، بل هو مشروع في كـلّ الأوقـات    -ومنه التّسبيح  -ليس للذّكر  - ١١
كان رسول اللّه صلى االله عليه وسلم يذكر اللّه على « : عن عائشة رضي االله عنها أنّها قالت 

ما يـدلّ  }  الّذين يذْكُرون اللّه قياماً وقُعوداً وعلى جنُوبِهم{ : تعالى وفي قوله .  »كلّ أحيانه 
  . على استحباب الذّكر في جميع الأحوال الّتي يكون عليها الإنسان من يومه وليله 

كالخلاء عند قضاء الحاجة ، وفي حالة الجمـاع ،  : إلاّ أن أحوالاً منها ورد الشّرع باستثنائها 
الة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب ، وفي الأماكن المستقذرة والدنسة ، وما أشـبه  وفي ح



ولكن ورد في بعض الأخبار استحباب التّسبيح في أوقات خاصة ، . ذلك مما يكره الذّكر معه 
  : من ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم قال 

في دبرِ كلِّ صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وحمد اللّه ثلاثاً وثلاثين ، وكبر اللّه ثلاثـاً   من سبح اللّه « 
لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، له الملك : وثلاثين ، فتلك تسعة وتسعون ، وقال تمام المائة 

 »، وله الحمد ، وهو على كلّ شيء قدير ، غفرت خطاياه ، وإن كانت مثـل زبـد البحـر    
قال : يستحب التّسبيح في الإصباح والإمساء ، لما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال و

سبحان اللّه وبحمـده  : من قال حين يصبح وحين يمسي « : رسول اللّه صلى االله عليه وسلم 
مائة مرة ، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به ، إلاّ أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه 

ويستحب التّسـبيح ونحـوه عنـد    .  »سبحان اللّه العظيم وبحمده « وفي رواية أبي داود  »
أتيت النّبي « : الكسوف والخسوف ، لما روي عن عبد الرحمن بن سمرة رضي االله عنه قال 

صلى االله عليه وسلم وقد كسفت الشّمس وهو قائم في الصلاة رافع يديه ، فجعل يسبح ويهلّـل  
  . »فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلّى ركعتين . د ويدعو حتّى حسر عنها ويكبر ويحم

  :التّسبيح في افتتاح الصلاة 
  . هو سنّة عند الحنفية والشّافعية والحنابلة  - ١٢

  . أما المالكية فإنّهم لا يرونه ، بل كرهوه في افتتاحها 
إذا قمتم إلى الصـلاة  « : م أنّه قال واستدلّ الجمهور بما روي عن النّبي صلى االله عليه وسل

اللّه أكبر ، سبحانك اللّهم وبحمدك ، وتبـارك  : فارفعوا أيديكم ، ولا تخالف آذانكم ، ثم قولوا 
  . »اسمك وتعالى جدك ، ولا إله غيرك 

كان رسول اللّه صلى االله عليه وسلم إذا اسـتفتح  « : وبما روت عائشة رضي االله عنها قالت 
  . »سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك : ال الصلاة ق

صلّيت خلف النّبي صلى االله عليه : أنس رضي االله عنه قال « واستدلّ المالكية بما روي عن 
  .   »وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ، وكانوا يستفتحون بالحمد للّه رب العالمين 

  .اح الصلاة لا من الفرائض ولا من السنن ولم يذكروا التّسبيح في افتت
  :التّسبيح في الركوع 

ومسـتحب عنـد   . التّسبيح في الركوع سنّة عند الحنفية في المشهور ، وقيل واجـب   - ١٣
. وواجب عند الحنابلة بتسبيحة واحدة ، والسـنّة الـثّلاث   . الشّافعية ، ومندوب عند المالكية 

لمـا رواه  . ثلاث تسبيحات : والمستحب عند الشّافعية . ية والحنابلة وأقلّ المسنون عند الحنف
: إذا ركـع أحـدكم فقـال    : أن النّبي صلى االله عليه وسلم قال « ابن مسعود رضي االله عنه 

   »سبحان ربي العظيم ثلاثاً ، فقد تم ركوعه ، وذلك أدناه 



  .بأي لفظ كان بركوع وسجود وأما المالكية فقد نصوا على أنّه يندب التّسبيح 
  . ونص ابن جزي على أنّه يستحب في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات 

قال صلى }  فسبح باسمِ ربك العظيم{  :لما نزل قول اللّه تبارك وتعالى « ودليله ما ورد أنّه 
بعدد ، بحيث إذا نقص عنـه  والتّسبيح فيه لا يتحدد  »اجعلوها في ركوعكم : االله عليه وسلم 

  . يفوته الثّواب ، بل إذا سبح مرةً يحصل له الثّواب ، وإن كان يزاد الثّواب بزيادته 
والزيادة على هذه التّسبيحات أفضل إلى خمس أو سبع أو تسع بطريق الاستحباب عند الحنفية 

  . أدناه ثلاث ، وأوسطه خمس ، وأكمله سبع : وفي منية المصلّي . 
دنى الكمال عند الشّافعية في التّسبيح ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهـو  وأ

  . وهذا للمنفرد ولإمام قوم محصورين رضوا بالتّطويل . الأكمل 
  . أما غيره فيقتصر على الثّلاث ، ولا يزيد عليها للتّخفيف على المقتدين 

  . اللّهم لك ركعت ، وبك آمنت إلخ : ويزيد المنفرد وإمام قوم محصورين  على ذلك 
  . وهذا مع الثّلاث أفضل من مجرد أكمل التّسبيح : قال في الروضة 

والزيادة على التّسبيحة الواحدة مستحبة عند الحنابلة ، فأعلى الكمال في حقّ الإمام يزاد إلـى  
داً أشـبه صـلاةً   ما رأيت أح: أنس رضي االله عنه أنّه قال « عشر تسبيحات ، لما روي عن 

فحزرنا  -يعني عمر بن عبد العزيز  -بصلاة رسول اللّه صلى االله عليه وسلم من هذا الفتى 
جاء عن الحسن أن : وقال أحمد .  »في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات 

عـرف ،  وأعلى التّسبيح في حقّ المنفرد ال. التّسبيح التّام سبع ، والوسط خمس ، وأدناه ثلاث 
  .سبع : بقدر قيامه ، وقيل : ما لم يخف سهواً ، وقيل : وقيل 

  :التّسبيح في السجود 
. يقال في السجود ما قيل في الركوع ، من حيث الصفة والعدد والاختلاف فـي ذلـك    - ١٤

. ومندوب عند المالكيـة  . فالتّسبيح في السجود سنّة عند الحنفية في المشهور ، وقيل واجب 
وواجب عند الحنابلة في أقلّه ، وهو الواحدة ، وسنّة في الثّلاث ، كما . ستحب عند الشّافعية وم

سبحان ربي الأعلى ، أما فـي  : ولا خلاف إلاّ في أن تسبيح السجود أن يقول . في الركوع 
  .سبحان ربي العظيم : الركوع فيقول 

  :تسبيح المقتدي تنبيهاً للإمام 
لإمام شيء في صلاته سهواً منه كان للمأموم تنبيهه بالتّسبيح استحباباً ، إن لو عرض ل - ١٥

  . كان رجلاً ، وبالتّصفيق إن كانت أنثى عند الحنفية والشّافعية والحنابلة 
  .  »إنّما التّصفيقُ للنّساء ، ومن نَابه شيء في صلاته فلْيقُلْ سبحان اللّه « : لحديث 



« : إنّها تسبح لعموم حديث : للمرأة التّصفيق في الصلاة مطلقاً ، وقالوا وأما المالكية فكرهوا 
من ألفـاظ العمـوم   ) من ( ووجه الاستدلال أن  »من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان اللّه 

  .فيشمل النّساء 
  :تنبيه المصلّي غيره بالتّسبيح 

أنّه في صلاة ، كـأن يسـتأذن    إذا أتى المصلّي بذكر مشروع يقصد به تنبيه غيره إلى - ١٦
عليه إنسان يريد الدخول وهو في الصلاة ، أو يخشى المصلّي على إنسان الوقوع في بئر أو 
هلكة ، أو يخشى أن يتلف شيئاً ، كان للمصلّي استحباباً أن يسبح تنبيهاً له ، وتصفّق المـرأة  

مـن نابـه   « عليه الصلاة والسلام  للحديث المذكور آنفاً ، ولقوله. على الخلاف السابق بيانه 
   »سبحان اللّه ، فإنّه لا يسمعه أحد يقول سبحان اللّه إلاّ التفت : شيء في صلاته فليقل 

كان لي من رسول اللّه صلى االله عليه وسلم سـاعة  « : وفي المسند عن علي رضي االله عنه 
  .  »إن وجدته فارغاً أذن لي آتيه فيها فإذا أتيته استأذنته إن وجدته يصلّي فسبح دخلت ، و

.. وعند الحنيفة تبطل الصلاة إذا محض التّسبيح للإعلام ، أو قصد به التّعجب أو نحو ذلـك  
لا تضر إلاّ ما كان فيه خطاب لمخلـوق غيـر   " ومذهب الشّافعية أن التّسبيحات في الصلاة 

  . رسول اللّه صلى االله عليه وسلم 
  .لة أن كلّ ذلك لا يؤثّر في صحة الصلاة ومذهب المالكية والحناب

  :التّسبيح أثناء الخطبة 
  . قال الحنفية بكراهة التّسبيح لمستمع الخطبة ، لأنّه يشغله عن سماعها  - ١٧

فإن كان بعيداً عن الخطيب ولا يسمعه فلا بأس به سراً عند بعض الحنفية ، والمعتمـد فـي   
  . يد السامع وغيره المذهب المنع مطلقاً للقريب والبع

من تسبيح وتهليل  -على أنّه خلاف الأولى على المعتمد عندهم  -وعند المالكية يجوز الذّكر 
. وغير ذلك ، إن كان قليلاً وبالسر ، ويحرم الكثير مطلقاً ، كما يحرم القليل إذا كان جهـراً  

ضوا للتّسبيح بخصوصه ، لكن تعرة والحنابلة لم يتعرضوا للذّكر أثنـاء الخطبـة ،    والشّافعي
وأما السامع فلا يشتغل بشيء . الأولى لغير السامع للخطبة أن يشتغل بالتّلاوة والذّكر : فقالوا 

  .من ذلك إلاّ بالصلاة على النّبي صلى االله عليه وسلم إذا سمع ذكره 
  :التّسبيح في افتتاح صلاة العيدين وبين تكبيرات الزوائد فيها 

ثّناء عقب تكبيرة الافتتاح في صلاة العيدين سنّة عند الحنفية والحنابلة ، مستحب عند ال - ١٨
  . الشّافعية ، وهو كما في افتتاح الصلاة على نحو ما سبق بيانه 



  ة والحنابلة ومسـتحبوائد في صلاة العيدين سنّة كذلك عند الحنفيوالتّسبيح بين التّكبيرات الز
 يقول به المالكية ، بل كرهوه ، أو أنّه خلاف الأولى عندهم ، فلا يفصـل  عند الشّافعية ، ولا

  . الإمام بين آحاده إلاّ بقدر تكبير المؤتم ، بلا قول من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير 
سـبحان اللّـه   : وليس فيه عند الحنفية ذكر مسنون بين هذه التّكبيرات ، ولا بأس بأن يقول 

  . وهو أولى من السكوت ، كما في القهستاني . ه إلاّ اللّه واللّه أكبر والحمد للّه ولا إل
سبحان اللّه : يذكر اللّه بين كلّ تكبيرتين بالمأثور ، وهو عند الأكثرين منهم : وعند الشّافعية 

ن ويجوز عند الحنابلة أن يقول بين كلّ تكبيـرتي . ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر 
اللّه أكبر كبيراً ، والحمد للّه كثيراً ، وسبحان اللّه بكرةً وأصيلاً ، وصلّى : من هذه التّكبيرات 

اللّه على محمد النّبي وآله وسلّم تسليماً كثيراً ، لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود رضي 
صلّي على النّبي صـلى  يحمد اللّه ويثني عليه وي: االله عنه مما يقوله بين تكبيرات العيد فقال 

  . االله عليه وسلم رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد 
  :التّسبيح للإعلام بالصلاة 

اختلف في تسبيح المؤذّنين للإعلام بالصلاة بين كونه بدعةً حسنةً ، أو مكروهةً علـى   - ١٩
  ) .أذان : ( خلاف سبق في مصطلح 

  :صلاة التّسبيح 
  . حديث اختلف في صحته  ورد في صلاة التّسبيح - ٢٠

  ) .صلاة التّسبيح ( وللفقهاء خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح 
  :أماكن ينهى عن التّسبيح فيها 

لما كان التّسبيح نوعاً من الذّكر ، وهو مكروه في الأماكن التّاليـة ، كـان التّسـبيح     - ٢١
ك تنزيهاً لاسم اللّه عن الذّكر مكروهاً كذلك فيها ، لأن النّهي عن العام نهي عن الخاص ، وذل

فيكره التّسبيح وغيره من الذّكر في الخـلاء عنـد قضـاء    . في هذه الأماكن المستقذرة طبعاً 
الحاجة ، وفي مواضع النّجاسات والقاذورات ، والمواضع الدنسة بنجاسة أو قـذارة ، وعنـد   

أما بالقلب فقـط فإنّـه لا   . ن الجماع ، وفي الحمام والمغتسل ، وما أشبه ذلك متى كان باللّسا
وما لم تكن هناك ضرورة له كإنقاذ أعمى من الوقوع في بئر أو غيـره ، أو تحـذير   . يكره 

والأولى التّحذير بغير التّسبيح والذّكر في مثل هذه . معصوم من هلكة كغافل أو ما أشبه ذلك 
  . طيب في الجمعة لما تقدملمن يسمع صوت الخ -ومنه التّسبيح  -كما يكره الذّكر . الحالات 

  :التّعجب بلفظ التّسبيح  
أن « ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضـي االله عنـه   . يجوز التّعجب بلفظ التّسبيح  - ٢٢

النّبي صلى االله عليه وسلم لقي أبا هريرة ، وأبو هريرة جنب ، فانسلّ ، فـذهب فاغتسـل ،   



يا رسول اللّه : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال : جاء قال  فتفقّده النّبي صلى االله عليه وسلم فلما
، إن المـؤمن لا  ! سبحان اللّـه  : فقال . لقيتني وأنا جنب ، فكرهت أن أجالسك حتّى أغتسل 

أن أخت الربيع أم حارثة جرحـت  « وفي صحيح مسلم عن أنس رضي االله عنه .  »ينجس 
القصاص القصاص فقالت أم الربيع : ليه وسلم فقال إنساناً ، فاختصموا إلى النّبي صلى االله ع

: فقال النّبي صلى االله عليه وسـلم  . يا رسول اللّه أتقتص من فلانة ؟ واللّه لا يقْتَص منها : 
  . »! سبحان اللّه يا أم الربيع . القصاص كتاب اللّه 

  :التّسبيح أمام الجنازة 
والشّافعية والحنابلة لمشيع الجنازة رفـع صـوته بالـذّكر    يكره عند الحنفية والمالكية  - ٢٣

والتّسبيح ، لأنّه من البدع المنكرات ، ولا كراهة في ذلك لو كان في نفسه سراً ، بحيث يسمع 
نفسه ، ويستحب له أن يشغل نفسه بذكر اللّه والتّفكير فيما يلقاه الميت ، وأن هذا عاقبة أهـل  

: ا لا فائدة فيه من الكلام ، فعن قيس بن عبادة رضي االله عنه أنّه قال ويتجنّب ذكر م. الدنيا 
كان أصحاب رسول اللّه صلى االله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز ، وعنـد  « 

  .، ولأنّه تشبه بأهل الكتاب فكان مكروهاً  »القتال ، وعند الذّكر 
  :التّسبيح عند الرعد 

٢٤ - ة والحنابلة ، فيقول سـامعه  التّسبيح عند الرة والشّافعية والمالكيعند الحنفي عد مستحب
سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، اللّهم لا تقتلنا بغضـبك ،  : عند سماعه 

فقد روى مالك في الموطّأ عن عبد اللّه بن الزبيـر  . ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا من قبل ذلك 
سبحان الّذي يسـبح الرعـد   : أنّه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال « هما رضي االله عن

كنّا مع عمر رضي « : ، وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال  »بحمده والملائكة من خيفته 
من قال حـين  : االله عنه في سفر ، فأصابنا رعد وبرق وبرد ، فقال لنا كعب رضي االله عنه 

عوفي من ذلـك   -ثلاثاً  -من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان : يسمع الرعد 
  . »الرعد ، فقلنا فعوفينا 

  :قطع التّسبيح 
الفقهاء متّفقون على أن المسبح وغيره من الذّاكرين ، أو التّالين لكتاب اللّه ، إذا سمعوا   - ٢٥

وذكرهم وتلاوتهم ، ويجيبون المؤذّن يقطعون تسبيحهم ،  -وهو يؤذّن أذاناً مسنوناً  -المؤذّن 
  . وهناك قول عند الحنفية بالوجوب . وهو مندوب عند الجمهور . 

  :ثواب التّسبيح 



أن رسول اللّه صلى : ثواب التّسبيح عظيم ، لما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه  - ٢٦
حطَّتْ خطايـاه ، ولـو    من قال سبحان اللّه وبحمده في يوم مائة مرة« : االله عليه وسلم قال 

  .وفي الباب أحاديث كثيرة  »كانت مثل زبد البحر 
  

  *تسبيل 
  :التّعريف 

سبل فلان ضيعته : يقال . من معاني التّسبيل لغةً واصطلاحاً جعل الشّيء في سبيل اللّه  - ١
وفي . البر حملتها في سبيل الخير وأنواع : أي جعلها في سبيل اللّه ، وسبلتُ الثّمرة : تسبيلاً 

إن شئتَ حبستَ أصـلها  « : حديث وقْف عمر رضي االله عنه قول النّبي صلى االله عليه وسلم 
إذا أبحته ، : وسبلتَ الشّيء . اجعلها وقفاً وأَبِح ثمرتها لمن وقفتها عليه : أي  »وتصدقت بها 

الص سلك به طريـق  وسبيل اللّه عام يقع على كلّ عمل خ. كأنّك جعلت إليه طريقاً مطروقةً 
التّقرب إلى اللّه تعالى بأداء الفرائص والنّوافل وأنواع التّطوعات ، وقد يطلق السـبيل علـى   

  . حوض الماء المباح للواردين 
: أن يجعل الواقف لها سـبيلاً  : وفي النّظم المستعذب في شرح غريب المهذّب  تسبيل الثّمرة 

أي إطلاق فوائد العين الموقوفـة  : تسبيل المنفعة :  وفي كشّاف القناع. أي طريقاً لمصرفها 
  . من غلّة وثمرة وغيرها للجهة المعينة تقرباً إلى اللّه تعالى 

  . سبلت الدار أي وقفتها : على الوقف ، يقال  -اصطلاحاً  -ويطلق التّسبيل أيضاً 
سـبلت داري  : يقول الواقف فالتّسبيل من ألفاظ الوقف الصريحة عند الشّافعية والحنابلة ، بأن 

  . لسكنى فقراء بلدة كذا وساكنيها 
فلفظ التّسبيل صريح في الوقف ، لأنّه موضوع له ومعروف فيه ، وثبت له عرف الشّـرع ،  

إن شئت حبست أصلها وسـبلت  « : فإن النّبي صلى االله عليه وسلم قال لعمر رضي االله عنه 
وإضافة التّحبيس إلى الأصل . فظ التّطليق في الطّلاق فصار هذا اللّفظ في الوقف كل »ثمرتها 

والتّسبيل إلى الثّمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى ، فإن الثّمرة محبسة أيضاً على ما شـرط  
أرضي هذه للسبيل إن تعارفوا وقفاً مؤبداً ، : وأما عند الحنفية ، لو قال الواقف . صرفها إليه 
: أردت الوقف صار وقفاً ، لأن لفظه يحتمل ذلك ، أو قـال  : إن قال وإلاّ سئل ف. كان كذلك 

  . وإن لم ينو كانت ميراثاً . أردت معنى الصدقة فهو نذر ، فيتصدق بها أو بثمنها 
وأما المالكية فالّذي يظهر من كلامهم أن جعل الشّيء في السبيل يقتضي التّصدق بعينه ما لـم  

  .نى وقف العين والتّصدق بثمرتها أو منفعتها توجد قرينة تصرفه إلى مع
  الحكم الإجمالي:  



إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاّ من ثلاثة « التّسبيل قربة مندوب إليها بالاتّفاق ، لحديث  - ٢
وافْعلُـوا  { : وقوله تعالى  »إلاّ من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له : 

وف}  الخَير عله صلى االله عليه وسلم وأصحابه ، روى عبد اللّه بن عمر رضي االله عنهما أن »
: عمر رضي االله عنه أتى النّبي صلى االله عليه وسلم وكان قد ملك مائة سهم من خيبر فقـال  

قد أصبتُ مالاً لم أُصب مثله ، وقد أردت أن أتقرب به إلى اللّه تعالى ،  فقال إن شئت حبست 
لم يكن أحد من أصحاب النّبي صلى االله عليه وسلم ذو : ، وقال جابر  »تصدقت بها أصلها و

  ) .وقف  -صدقة ( مقدرة إلاّ وقف وتفصيله في مصطلح 
  

  *تسجيل 
  .توثيق : انظر 

  
  *تسري 

  :التّعريف 
: سرها تسرى الرجل جاريته وتسرى بها واست: يقال . اتّخاذ السرية : التّسري في اللّغة  - ١

  . إذا اتّخذها سريةً ، وهي الأمة المملوكة يتّخذها سيدها للجماع 
الجماع ، غير أنّهم ضموا السين تجنّباً لحصول : وهي في الأصل منسوبة إلى السر بمعنى 

وقيل هي من السر . اللّبس ، فرقاً بينها وبين السرية وهي الحرة الّتي يتزوجها الرجل سراً 
معنى الإخفاء ، لأن الرجال كثيراً ما كانوا يتّخذون السراري سراً ، ويخفونهن عن زوجاتهم ب

هي من السر بالضم بمعنى السرور ، وسميت الجارية سريةً ، لأنّها موضع : وقيل . الحرائر 
  .  سرور الرجل ، ولأنّه يجعلها في حال تَسرها من دون سائر جواريه 

  .إعداد الأمة لأن تكون موطوءةً : طلاح وفي الاص
أن : أن يحصن الرجل أمته ، والثّاني : الأول : ويتم التّسري عند الحنفية بأمرين  - ٢

بأن يبوئها منزلاً ويمنعها من الخروج ، فلو وطئ دون تحصين لم : وتحصينها . يجامعها 
معها فعلاً ، فلو حصنها وأعدها للوطء والجماع بأن يجا. يثبت بذلك التّسري ، ولو حملت منه 

فإذا وطئ المحصنة ثبت التّسري سواء أفضى بمائه . لم يثبت التّسري بذلك ما لم يطأ فعلاً 
وقال أبو . وهذا قول أبي حنيفة ومحمد . إليها أم لا ، بأن لم ينزل أصلاً ، أو أنزل وعزل 

 ي إلاّ: يوسف ، ونقل عن الشّافعيالتّسر بأن يفضي إليها بمائه ، فلو وطئ فلم ينزل ، لا يتم 
  . أو أنزل وعزل ، لم يثبت التّسري بذلك ، ولو حلف لا يتسرى لم يحنث بذلك 



والمقدم عند الحنابلة أن التّسري يثبت بوطء الأمة المملوكة غير المحرمة على واطئها ، سواء 
لا يتم التّسري إلاّ بالوطء والإنزال : يعلى وفي قول القاضي أبي . حصنها أم لا ، أنزل أم لا 

  . ولم نجد للمالكية نصاً في هذه المسألة . 
وسوف يكون هذا البحث على أن التّسري هو وطء الرجل مملوكته مطلقاً ، سواء كان مع 
ن الوطء تحصين أم لم يكن ، ليكون شاملاً لكلّ ما يتعلّق بوطء الإماء بالملك ، ولأن ما ذكر م

  .الخلاف عند الحنفية لا يظهر أثره ، إلاّ في نحو الحنث في الحلف على التّسري 
  :الألفاظ ذات الصلة  

  :النّكاح  -أ 
وقد يتزوج الرجل أمةً لغيره ينكحه إياها سيدها ، ولا يسمى . هو التّزوج بعقد : النّكاح  - ٣

  .العنت  ولا ينكح الحر الأمة إلاّ إذا خاف. ذلك تسرياً 
  :الحظية  -ب 
  .المرأة تنال حظوةً لدى الرجل من بين نسائه ، سواء أكانت زوجةً أم سريةً : الحظية  - ٤
  :ملك اليمين  -ج 
ملك اليمين أعم من التّسري ، لأنّه قد يطأ بملك اليمين بدون تسر ، أما السرية فلا بد أن  - ٥

  .تكون معدةً للوطء 
  :ري حكم التّس

  .  التّسري جائز بالكتاب والسنّة والإجماع إذا تمت شروطه كما يأتي  - ٦
وإِن خفْتُم ألاّ تُقْسطُوا في اليتَامى فَانْكحوا ما طَاب { : أما الكتاب ففي مواضع منها قوله تعالى 

دفْتُم ألاّ تَعخ فَإِن اعبثْنَى وثُلاثَ ورم اءن النِّسنَـى  لكم مأَد ذلك انُكملَكَتْ أيمةً أو ما مداحلُوا فَو
والمحصنَاتُ من النِّساء { : إلى قوله }  ...حرمتْ عليكم أُمهاتُكم وبنَاتُكم { وقوله }  أَلاّ تَعولُوا

زواجِهم أو ما ملَكَـتْ  والّذين هم لِفُروجِهم حافظُون إلاّ على أَ{ : وقوله }  إلاّ ما ملَكَتْ أَيمانُكُم
: فمن لام المتسري على أصل الفعل ، بمعنـى  : قال ابن عابدين } أَيمانُهم فَإِنَّهم غَير ملُومين 

أنّك فعلت أمراً قبيحاً فهو كافر لهذه الآية ، لكن لا يكفر إن لامه على تسريه ، لأنّه يشقّ على 
  . زوجته أو نحو ذلك 

قال النّبي صلى االله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا تُوطَأُ حاملٌ حتّى تَضع ، { وأما السنّة فقد 
وأعطى حسان بن ثابت رضي االله عنه إحـدى  «  » ولا غير ذات حملٍ حتّى تحيض حيضةً

  .  »الجواري الّتي أهداها له المقوقس ، وقال لحسان دونَك هذه بيض بها ولدك 
: أيضاً دالّة على جواز التّسري ، فإن النّبي صلى االله عليه وسلم كانت له سرار والسنّة الفعلية 

يا أَيها النَّبي إنَّا أَحلَلْنَا لَـك أَزواجـك اللَّـاتي آتَيـتَ     { : قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى 



لَيكع اللّه ا أَفَاءمم ينُكملَكَتْ يا موم نهورا أخـذت مـن   : قال }  أُجي ممأي وأباح لك التّسر
الغنائم ، وقد ملك صفية وجويرية رضي االله عنهما ، فأعتقهما وتزوجهما ، وملك ريحانة بنت 

أي فكان يطؤهما . شمعون النّصرانية ومارية القبطية رضي االله عنهما ، وكانتا من السراري 
هم اتّخذوا السراري ، فكان لعمر رضي االله عنه وكذلك الصحابة رضي االله عن. بملك اليمين 

أمهات أولاد أوصى لكلّ واحدة منهن بأربعمائة درهم ، وكان لعلي رضي االله عنـه أمهـات   
أولاد ، وكان علي بن الحسين ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد اللّه بن عمر من أمهـات  

في أمهات الأولاد حتّى ولد هـؤلاء الثّلاثـة ،   وروي أن النّاس لم يكونوا يرغبون . الأولاد 
 فرغب النّاس فيهن  .  

وأجمعت الأمة على ذلك ، واستمر ذلك عند المسلمين دون نكير من أحد إلى حين انتهاء الرقّ 
وقد كثر التّسري في العصر الأموي والعصر العباسي لكثرة السبي فـي  . في العصر الحديث 
 الفتوح ، حتّى إن راريمن الس ين كُناسيولـدن   . كثيراً من نساء الخلفاء العب وكثيراً مـنهن

أن إبراهيم عليـه السـلام   « هذا وليس التّسري خاصاً بالأمة الإسلامية ، فقد ورد . الخلفاء 
كـان  : ، فولدت له إسماعيل عليه السلام ، وقيل  »تسرى بهاجر الّتي وهبه إياها ملك مصر 

  .عليه السلام ثلاثمائة سرية ، وكان التّسري في الجاهلية أيضاً لسليمان 
  :ملك السيد لأمته يبيح له وطأها دون عقد 

لا يحتاج وطء السيد لأمته إلى إنشاء عقد زواج ، ولو عقد النّكاح لنفسه على مملوكته لم  - ٧
الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة  لأن ملك: قال ابن قدامة . يصح النّكاح ، ولم تكن بذلك زوجةً 

ولو كان الحر متزوجاً بأمة ، ثم ملك زوجته الأمة . البضع ، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه 
  .ولا يجوز أن يتزوج أمةً له فيها شرك . انفسخ نكاحها منه 

  :حكمة إباحة التّسري 
أن في التّسـري تحصـين    -بالإضافة إلى استعفاف مالك الأمة بها  -الحكمة في ذلك  - ٨

وإذا . الإماء لكيلا يملْن إلى الفجور ، وثبوت نسب أولادهن إلى السيد ، وكون الأولاد أحراراً 
  . ولدت الأمة من سيدها تكون أم ولد ، فتصير حرةً عند موته كما يأتي 

  :حكم السرية إذا ولدت من سيدها 
أم ( تحقّت العتق بموت سيدها بحكم الشّرع ، وتسمى حينئـذ  إذا ولدت السرية لسيدها اس - ٩

ولا يمنع ذلك من استمرار تسري سيدها بها إلى أن يموت أحدهما ، ولا تباع ، ولهـا  ) ولد 
  ) .أم ولد : ر ( أحكام خاصة 

  :شروط إباحة التّسري 
  : يشترط لجواز التّسري ما يلي  - ١٠



يحلّ لرجل أن يطأ امرأةً في غير زواج إلاّ بأن يكون مالكاً لها ،  فلا. الملك : الشّرط الأول 
والّذين هم لِفُروجِهم حافظُون إلاّ على أَزواجِهم أو ما ملَكَتْ أيمانُهم فإنَّهم غير { : لقوله تعالى 

  . }  ملُومين ، فَمن ابتَغَى وراء ذلك فأولئك هم العادون
يحلّ لامرأة مالكة لعبد أن يطأها عبدها بملك اليمين ، ولا يعلـم فـي ذلـك     وهذا الشّرط لا

وسواء ملك السيد أمته بالشّراء أو الميراث أو الهبة أو بغير ذلك من وسائل كسـب  .  خلاف
  . أما إن علم أن الأمة مسروقة أو مغصوبة فلا تحلّ له . الملكية المشروعة 

. جاريةً له فيها شريك ، مهما قلّت نسبة ملك ذلك الشّريك فيها هذا ، ولا يحلّ للرجل أن يطأ 
وكذا لا يحلّ وطء الأمة المبعضـة ، وهـي الّتـي    . ولا نعلم في ذلك خلافاً : قال ابن قدامة 

 الملك في الحالين غير تام ومع ذلك فإذا وطئ جاريةً له . بعضها معتق وبعضها رقيق ، لأن
  . لشّبهة ، لكن يعزر ، وإن ولدت منه لحقه النّسب فيها شرك ، فإنّه لا يحد ل

فـإن كانـت   . أن تكون الجارية مسلمةً أو كتابيةً إذا كان المتسـري مسـلماً   : الشّرط الثّاني 
مجوسيةً أو وثنيةً لم تحلّ لسيدها المسلم بملك اليمين ، كما لا تحلّ له بالزواج لو كانت حرةً ، 

  .}  ولا تَنْكحوا المشْرِكَات حتّى يؤْمن{ : ، واحتجوا بقوله تعالى وهذا قول جمهور الفقهاء 
أن لا تكون ممن يحرمن مؤبداً أو موقّتاً ، وألاّ تكون زوجة غيره ، أو معتدته : الشّرط الثّالث 

ولمعرفة المحرمات من غيرهن على التّفصيل . أو مستبرأته ، ما عدا التّحريم من حيث العدد 
وبهذا الشّرط يعلم أنّه لا يحلّ للرجل بملك اليمين عمته أو خالته ) . نكاح : ( ينظر مصطلح 

لقول النّبي صـلى االله عليـه   . أو غيرهن من محرمات النّسب ، ويعتقن عليه بمجرد الشّراء 
و أخته أو خالته مـن  ولا تحلّ له بملك اليمين أمه أ »من ملَك ذَا رحمٍ محرمٍ فهو حر « وسلم 

 ضاع لو ملكهنمن غير ذوي الأرحام  -الر وكذا سـائر مـن    -وإن لم يعتقن عليه لكونهن
  . يحرم نكاحهن بالرضاعة 

  . وإذا وطئ الرجل امرأةً بنكاح أو ملك يمين ، حرمت عليه أمهاتها وبناتها 
  .  التّحريم النّكاح والتّسري ويشمل ذلك. وحرمت المرأة على أبيه وابنه ، وهو تحريم الصهر 

أما سائر ذوي الأرحام من بنت عم أو بنت  خال ، وسائر من يحلّ للرجل نكاحهن من غيـر  
  . المحارم ، فيجوز إذا كن في ملكه أن يطأ منهن على سبيل التّسري 

  :التّسري بأختين ونحوهما 
في ملك اليمـين ،   -متها أو خالتها كالمرأة وع -يجوز الجمع بين الأختين أو نحوهما  - ١١

لكن إن وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى تحريماً موقّتاً ، فلو وطئ الثّانية أثم ، وهذا قـول  
وأَن تَجمعوا بين { : الجمهور ، واستدلّوا بأن تحريم الأختين المنصوص عليه في قوله تعالى 

تحلّ له : وعلى قول الجمهور . زواج وبملك اليمين مطلق ، فيدخل فيه التّحريم بال}  الأُخْتَين



الأخرى إن حرم الّتي وطئها بإعتاقها وبإخراجها عن ملكه ببيع أو نحوه ، أو بتزويجها ، ولا 
  . يكفيه استبراؤها : ونقل عن قتادة . يكفي أن يستبرئها مع بقائها في ملكه 

  .حتّى تضع الحامل حملها  فإن كانت حاملاً لم تحلّ له الأخرى: وقالوا جميعاً 
  :الاستبراء للأمة المتملّكة 

. من تملّك جاريةً غير محرمة عليه مؤقّتاً أو مؤبداً ، لم يحلّ له وطؤها قبل استبرائها  - ١٢
فلا يطؤها إن كانت حاملاً حتّى تضع حملها ، وإن كانت حائلاً فحتّى تحيض عنـده حيضـةً   

  ) . استبراء : ر . ( حمل كاملةً ، ليعلم براءة رحمها من ال
ويرى المالكية أنّه لا حاجة إلى الاستبراء إن غلب على . وإن كانت آيسةً لم يلزمه استبراؤها 

  .ويكفي قول مالكها أنّه قد استبرأها . ظنّه براءة رحمها من الحمل 
 راري والقسم لهنعدد الس:  

  . بعدد معين  لا يتحدد ما يحلّ للرجل من السراري بأربع ولا - ١٣
ولو كان عنده من الزوجات واحدة فأكثر إلى أربع أو لم يكن جاز له أن يتسرى بما شاء مـن  

وإِن خفْتُم أَلاّ تُقْسطُوا في اليتَامى فَانْكحوا ما طَاب لكم من النِّسـاء  { : الجواري ، لقوله تعالى 
وإذا }  تَعدلُوا فَواحدةً أو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلك أَدنَى ألاّ تَعولُوامثْنَى وثُلاثَ ورباع فإن خفْتُم ألاّ 

  .كان عنده أكثر من سرية لم يلزمه القسم بينهن في المبيت 
 راري وتحصينهنر الستخي:  

ذلك يستحسن للرجل إن أراد التّسري أن يتخير السرية ذات دين غير مائلة للفجور ، و - ١٤
لتصون عرضه ، وأن تكون ذات جمال لأنّها أسكن لنفسه وأغض لبصره ، وأن تكـون ذات  
عقل ، فيجتنب الحمقاء لأنّها لا تصلح للعشرة ، ولأنّها قد تحمل منه فينتقل ذلك إلى ولده منها 

ى ما يذكره وكلّ هذا مأخوذ من فحو »تَخَيروا لِنُطَفكُم « وقد قال النّبي صلى االله عليه وسلم . 
  . العلماء في تخير الزوجات 

استبراؤها ، وعليه  -إن كان قد تملّكها في الحال  -وإذا اختار السرية وجب عليه قبل وطئها 
  . أن يحصنها بعد ذلك ، لئلاّ تلحق به ولداً ليس له 

  ".حصنوا هذه الولائد :" قال عمر بن الخطّاب رضي االله عنه 
  :آثار التّسري 

إذا ثبت التّسري تبعه التّحريم بالصهر ، والمحرمية ، ولحوق النّسب المولود ، علـى   - ١٥
  : التّفصيل التّالي 

  :التّحريم : أولاً 



إذا وطئ الرجل امرأةً بملك اليمين حرمت عليه إلى الأبد أمهاتها وبناتهـا ، وحرمـت    - ١٦
  . زل منزلة عقد النّكاح هي على آبائه وأبنائه ، لأن الوطء في ملك اليمين ين

  .وحرمت عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها مؤقّتاً كما تقدم 
  :المحرمية : ثانياً 

تثبت المحرمية بالوطء المذكور بين الواطئ وبين أمهات الموطوءة وبناتهـا ، وبـين    - ١٧
  .الموطوءة وآبائه وأبنائه 

  :نسب ولد السرية 
  : وطئ الرجل سريته فأتت بولد فللفقهاء أقوال في لحوق نسب ولدها به  إذا - ١٨

أنّه يلحقه إن أمكن أن يكون منه ، بأن أتت به تاماً لأكثر من ستّة أشهر ولأقلّ : القول الأول 
  . وهذا قول الحنابلة والمالكية . من أكثر مدة الحمل من يوم وطئها 

واستدلّوا لذلك بأن . لم يلحقه ، لأن أقلّ مدة الحمل ستّة أشهر  فإن أتت به لأقلّ من ستّة أشهر
« أمته صارت فراشاً له بالوطء ، فلحقه ولدها كولد الزوجة ، لقول النّبي صلى االله عليه وسلم 

حصنوا هذه الولائد ، فـلا يطـأ   : وروي عن عمر  رضي االله عنه أنّه قال  »الولد للفراش 
وروى سعيد أيضـاً أن  . رواه سعيد بن منصور . ولدها إلاّ ألزمته إياه رجل وليدته ثم ينكر 

  . أيما رجل غشي أمته ثم ضيعها فالضيعة عليه والولد ولده : عمر رضي االله عنه قال 
إن نفى الولد عن نفسه مع ثبوت الوطء لم ينتـف عنـه ، إلاّ أن   : ثم قال أصحاب هذا القول 
الوطء ، وأتت بالولد بعد استبرائها ، بستّة أشهر فأكثر ، فينتفي الولـد  يدعي أنّه استبرأها بعد 

  . وفي تحليفه على ذلك وجهان . بذلك 
أنّه لا يلحقه ولو أقر بالوطء إلاّ أن يستلحقه ، ولا تصير الأمة فراشاً بـالوطء  : القول الثّاني 

أولاد الأمة لحقه من تلدهم بعده ثم إذا استلحق أحد . إلاّ بالدعوة ، أي استلحاق نسب المولود 
  . ، لكن إن انتفى من نسب أحدهم لم يلحقه 

  . ولا يحرم عليه الانتفاء من نسب ولدها إن كان عزل عنها ، وهذا قول الحنفية 
  . أنّه يلحقه ، لكن لو نفاه لم يلحقه وهو قول الحسن والشّعبي : القول الثّالث 

  ) .نسب : ( وتفصيل ذلك في مصطلح 
  

  *تسعير 
  :التّعريف 

أي جعلت له سعراً : سعرت الشّيء تسعيراً : يقال . هو تقدير السعر : التّسعير في اللّغة  - ١
  . اتّفقوا على سعر : أي : وسعروا تسعيراً . معلوماً ينتهي إليه 



  . ري ذكره الزمخش. والسعر مأخوذ من سعر النّار إذا رفعها ، لأن السعر يوصف بالارتفاع 
تقدير السلطان أو نائبه للنّاس سعراً ، وإجبارهم على التّبايع بمـا  : والتّسعير في الاصطلاح 

تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيـه قـدراً للمبيـع    : حد التّسعير : وقال ابن عرفة . قدره 
  .  بدرهم معلوم 

 ابه أو: وقال الشّوكانيلطان أو نوكلّ من ولي من أمور المسلمين أمـراً   التّسعير أن يأمر الس
  . أهل السوق ألاّ يبيعوا أمتعتهم إلاّ بسعر كذا ،فيمنع من الزيادة عليه أو النّقصان إلاّ لمصلحة

  :الألفاظ ذات الصلة  
  :الاحتكار  -أ 
من الحكر ، وهو الظّلم والالتواء والعسر وسوء المعاشـرة ، واحتكـار   : الاحتكار لغةً  - ٢

  . اسم من الاحتكار : حبسه تربصاً لغلائه ، والحكرة : م الطّعا
اختلفت تعريفات الفقهاء فيه ، بناء على القيود الّتي وضعها كـلّ مـذهب   : وفي الاصطلاح 

) احتكـار  ( ويرجع فيه إلى مصطلح . وترجع كلّها إلى حبس السلع انتظاراً لارتفاع أثمانها 
  .وجود الاحتكار مما يستدعي التّسعير لمقاومة الغلاء  إلاّ أن. فالاحتكار مباين للتّسعير 

  :التّثمين  -ب 
  .جعلت له ثمناً بالحدس والتّخمين : مصدر ثمنت الشّيء أي : التّثمين  - ٣
  :التّقويم  -ج 
  . أن يجعل له قيمةً معلومةً : تقويم الشّيء  - ٤

  :الحكم التّكليفي للتّسعير 
  . ربعة على أن الأصل في التّسعير هو الحرمة اتّفق فقهاء المذاهب الأ - ٥

  .أما جواز التّسعير فمقيد عندهم بشروط معينة يأتي بيانها 
  : واستدلّ صاحب البدائع لإثبات الحرمة بالمنقول من الكتاب والسنّة  -٦

م بينَكُم بِالباطلِ إلاّ أَن تَكُـون  يا أَيها الّذين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُ{ : فقوله تعالى  :أما الكتاب 
. فاشترطت الآية التّراضي ، والتّسعير لا يتحقّق به التّراضـي  .  }  تجارةً عن تَراضٍ منْكُم

.  »لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلم إلاّ بطيب نفس منه « : فقوله عليه الصلاة والسلام  :وأما السنّة 
غلا السعر في المدينـة علـى   « : وى أنس رضي االله عنه قال واستدلّ صاحب المغني بما ر

غلا السعر فسعر لنا : يا رسول اللّه : عهد رسول اللّه صلّى صلى االله عليه وسلم فقال النّاس 
إن اللّه هو المسعر القابض الباسط الـرازق ، إنّـي   : ، فقال رسول اللّه صلى االله عليه وسلم 

  .  »س أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال لأرجو أن ألقى اللّه ولي
  :قال ابن قدامة والدلالة من وجهين 



  .أنّه صلى االله عليه وسلم لم يسعر ، وقد سألوه ذلك ، ولو جاز لأجابهم إليه  - ١
أنّه مر " وبما روي عن عمر رضي االله تعالى عنه. أنّه علّل بكونه مظلمةً والظّلم حرام  - ٢

إما أن تزيد في : ي بلتعة رضي االله عنه وهو يبيع زبيباً له في السوق ، فقال له بحاطب بن أب
السعر ، وإما أن ترفع من سوقنا ، فلما رجع عمر حاسب نفسه ، ثم أتى حاطبـاً فـي داره ،   

إن الّذي قلت لك ليس بعزيمة منّي ولا قضاء ، إنّما هو شيء أردت به الخير لأهل : فقال له 
  ".فحيث شئت فبع ، وكيف شئت فبع  البلد ،

وهو أن للنّاس حرية التّصرف في أموالهم ، والتّسعير حجر عليهم ، : واستدلّوا بالمعقول  -٧
والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين ، وليس نظره لمصلحة المشتري برخص الثّمن أولى 

  .  قد فإليه تقديره والثّمن حقّ العا. من نظره لمصلحة البائع بتوفير الثّمن 
ثم إن التّسعير سبب الغلاء والتّضييق على النّاس في أموالهم ، لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لـم  
يقدموا بسلعهم بلداً يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون ، ومن عنده البضاعة يمتنع مـن  

قليلاً ، فيرفعون في ثمنها ليصلوا  بيعها ويكتمها ، ويطلبها أهل الحاجة إليها ، فلا يجدونها إلاّ
إليها ، فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين ، جانب المشتري في منعه مـن الوصـول   

  .إلى غرضه ، وجانب الملّاك في منعهم من بيع أملاكهم ، فيكون حراماً 
  :شروط جواز التّسعير 

في أسعار السـلع ، إلاّ أن هنـاك    تقدم أن الأصل منع التّسعير ، ومنع تدخّل ولي الأمر - ٨
حالات يكون للحاكم بمقتضاها حقّ التّدخّل بالتّسعير ، أو يجب عليه التّدخّل علـى اخـتلاف   

  :وهذه الحالات هي . الأقوال 
  :تعدي أرباب الطّعام عن القيمة تعدياً فاحشاً  -أ 

يسعر على النّـاس إن تعـدى   وفي هذه الحالة صرح فقهاء الحنفية بأنّه يجوز للحاكم أن  - ٩
أرباب الطّعام عن القيمة تعدياً فاحشاً ، وعجز عن صيانة حقوق المسـلمين إلاّ بالتّسـعير ،   
وذلك بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة ، وهو المختار ، وبه يفتى ، لأن فيه صيانة حقـوق  

  . المسلمين عن الضياع ، ودفع الضرر عن العامة 
  .حش كما عرفه الزيلعي وغيره هو البيع بضعف القيمة والتّعدي الفا

  :حاجة النّاس إلى السلعة  -ب 
لا ينبغي للسلطان أن يسعر على النّاس ، إلاّ إذا تعلّق به : وفي هذا المعنى قال الحنفية  - ١٠

 دفع ضرر العامة ، كما اشترط المالكية وجود مصلحة فيه ، ونسب إلى الشّافعي مثـل هـذا  
وكذا إذا احتاج النّاس إلى سلاح للجهاد ، فعلى أهل السلاح بيعه بعوض المثل ، ولا . المعنى 

. يمكّنون من أن يحبسوا السلاح حتّى يتسلّط  العدو ، أو يبذل لهم من الأموال ما يختـارون  



ند ضرورة إن لولي الأمر أن يكره النّاس على بيع ما عندهم بقيمة المثل ع: ويقول ابن تيمية 
النّاس إليه ، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه ، والنّاس في مخْمصة ، فإنّه يجبر على بيعـه  

من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغيـر اختيـاره   : ولهذا قال الفقهاء . للنّاس بقيمة المثل 
   .بقيمة مثله ، ولو امتنع من بيعه إلاّ بأكثر من سعره لم يستحقّ إلاّ سعره 

من أعتق شركاً له فـي  « : والأصل في ذلك حديث العتق ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
عبد ، فكان له من المال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، 

"  إن هذا الّذي أمر به النّبـي : ويقول ابن القيم  »وعتق عليه العبد وإلاّ فقد عتق منه ما عتق 
قيمة المثل هو حقيقة التّسعير ، فإذا ) أي جميع العبد ( صلى االله عليه وسلم من تقويم الجميع 

كان الشّارع يوجب إخراج الشّيء عن ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق ، ولـم  
ملّـك  يمكّن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة ، فكيف إذا كانت الحاجة بالنّاس إلـى التّ 

  .أعظم ، مثل حاجة المضطر إلى الطّعام والشّراب واللّباس وغيره 
  :احتكار المنتجين أو التّجار  -ج 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرام في الأقوات ، كما أنّه لا خلاف بينهم فـي   - ١١
قول مـع تعزيـره   أن جزاء الاحتكار هو بيع السلع المحتكرة جبراً على صاحبها بالثّمن المع

  ) . احتكار ( ومعاقبته ، على التّفصيل المتقدم بيانه في مصطلح 
وما تحديد الثّمن المعقول من جانب ولي الأمر إلاّ حقيقة التّسعير ، وهذا توجيه صرح به ابن 

  .في حين اعتبر بعض الفقهاء المحتكر ممن لا يسعر عليه كما سيأتي . تيمية 
  :س معينين حصر البيع لأنا -د 

صرح ابن تيمية بأنّه لا تردد عند أحد من  العلماء في وجوب رد التّسعير فـي حالـة    - ١٢
إلزام النّاس أن لا يبيع الطّعام أو غيره إلاّ أناس معروفون ، فهنا يجب التّسعير عليهم بحيـث  

ان قد منع غيرهم أن يبيع لأنّه إذا ك. لا يبيعون إلاّ بقيمة المثل ، ولا يشترون إلاّ بقيمة المثل 
ذلك النّوع أو يشتريه ، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا ، أو يشتروا بما اختاروا لكان ذلك 

فالتّسعير في مثل هـذه  . ظلماً للبائعين الّذين يريدون بيع تلك الأموال ، وظلماً للمشترين منهم 
  .أو لا يشتروا إلاّ بثمن المثل  الحالة واجب بلا نزاع ، وحقيقة إلزامهم أن لا يبيعوا

  :تواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس  –هـ 
إذا تواطأ التّجار أو أرباب السلع على سعر يحقّق لهم ربحاً فاحشاً ، أو تواطأ مشترون  - ١٣

على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتّى يهضموا سلع النّاس يجب التّسعير ، وهذا ما اختاره 
القسام  -كأبي حنيفة وأصحاب -ولهذا منع غير واحد من العلماء : يمية ، وأضاف قائلاً ابن ت

الّذين يقسمون بالأجر أن يشتركوا ، فإنّهم إذا اشتركوا ، والنّاس محتاجون إليهم أغلوا علـيهم  



لك منع أولى ، وكذ -الّذين تواطئوا على أن لا يبيعوا إلاّ بثمن قدروه  -الأجر ، فمنع البائعين 
. المشترين إذا تواطئوا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم ، حتّى يهضموا سلع النّاس أولى 

وتَعـاونُوا علـى    {: وقد قال تعالى . لأن إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظّلم والعدوان 
  .}  البِر والتَّقْوى ولا تَعاونُوا على الإِثْمِ والعدوانِ

  :ياج النّاس إلى صناعة طائفة احت -و 
وهو أن يحتاج النّـاس إلـى صـناعة طائفـة     : وهذا ما يقال له التّسعير في الأعمال  - ١٤

كالفلاحة والنّساجة والبناء وغير ذلك ، فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة المثل إذا امتنعـوا  
لا يمكّن النّاس من ظلمهم بأن عنه ، ولا يمكّنهم من مطالبة النّاس بزيادة عن عوض المثل ، و

  .يعطوهم دون حقّهم 
وخلاصة رأي ابن تيمية وابن القيم أنّه إذا لم تتم مصلحة إلاّ بالتّسعير سـعر علـيهم    - ١٥

السلطان تسعير عدل بلا وكس ولا شطط ، وإذا اندفعت حاجتهم ، وقامت مصلحتهم بدونه لم 
ورة ليست حصراً للحالات الّتي يجب فيها التّسعير ، وهذا يدلّ على أن الحالات المذك.  يفعل 

بل كلّما كانت حاجة النّاس لا تندفع إلاّ بالتّسعير ، ولا تتحقّق مصلحتهم إلاّ به كان واجباً على 
الحاكم حقّاً للعامة ، مثل وجوب التّسعير على الوالي عام الغلاء كما قال به مالك ، وهو وجه 

  .للشّافعية أيضاً 
  :ة الواجب توافرها في التّسعير الصف

إن المتتبع للنّصوص الفقهية وآراء الفقهاء يجد أنّه لا بد لفرض التّسعير مـن تحقّـق    - ١٦
صفة العدل ، إذ لا يكون التّسعير محقّقاً للمصلحة إلاّ إذا كانت فيه المصلحة للبائع والمبتاع ، 

  . ضر بالنّاس ولا يمنع البائع ربحاً ، ولا يسوغ له منه ما ي
ولهذا اشترط مالك عندما رأى التّسعير على الجزارين أن يكون التّسعير منسـوباً إلـى قـدر    
شرائهم ، أي أن تراعى فيه ظروف شراء الذّبائح ، ونفقة الجـزارة ، وإلاّ فإنّـه يخشـى أن    

  . يقلعوا عن تجارتهم ، ويقوموا من السوق 
الباجي من أن التّسعير بما لا ربح فيه للتّجار يؤدي إلى وهذا ما أعرب عنه القاضي أبو الوليد 

  .فساد الأسعار ، وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال النّاس 
  :كيفية التّسعير 

: تعرض جمهور الفقهاء القائلون بجواز التّسعير لبيان كيفية تعيين الأسعار ، وقـالوا   - ١٧
يء ، ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشّ

، وأن يسعر بمشورة أهل الرأي والبصيرة ، فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون ؟ فينازلهم 
  . إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتّى يرضوا به 



 ل إلى معرفة مصالح الباعة والمشـترين ،  : قال أبو الوليد الباجيووجه ذلك أنّه بهذا يتوص
  . عل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ، ولا يكون فيه إجحاف بالنّاس ويج

لا تبيعوا إلاّ بكذا ربحتم أو خسرتم من غير أن : ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم 
  .لا تبيعوا إلاّ بمثل الثّمن الّذي اشتريتم به : وكذلك لا يقول لهم . ينظر إلى ما يشترون به 

  :التّسعير  ما يدخله
اختلف الفقهاء في تحديد الأشياء الّتي يجري فيها التّسعير على الأصل المشار إليه في  - ١٨

 حكمه التّكليفي .  
إلى أن التّسعير يجري في  -وهو قول القهستاني الحنفي  -فذهب الشّافعية في الأظهر عندهم 

  . يختص بالأطعمة وعلف الدواب وغيرهما ، ولا ) قوت البشر ، وقوت البهائم ( القوتين 
بناء على قول أبي حنيفة في الحجر للضرر ، وقول أبي يوسف فـي   -واستظهر ابن عابدين 

  . جواز تسعير ما عدا القوتين أيضاً كاللّحم والسمن رعايةً لمصلحة النّاس  -الاحتكار 
هو أن التّسعير يكون فـي  وهناك قول آخر للحنفية صرح به العتّابي والحساس وغيرهما ، و

وعليه اختيار ابن تيمية ، فلم يقصر التّسعير على الطّعام ، بل ذكره كمثال كما . القوتين فقط 
وانتهج ابن القيم منهج ابن تيمية في هذا الباب ، وأطلق جواز التّسعير للسلع أياً كانت . سبق 

  . ، ما دامت لا تباع على الوجه المعروف وبقيمة المثل 
إنّه لا نزاع فيـه ،  : وأوجب الشّيخ تقي الدين إلزام أهل السوق المعاوضة بثمن المثل ، وقال 

ثم يقول صاحب . لأنّه مصلحة عامة لحقّ اللّه تعالى ، ولا تتم مصلحة النّاس إلاّ بها كالجهاد 
وت كمـوزون  وهو إلزام حسن في مبيع ثمنه معلوم بين النّاس لا يتفـا : مطالب أولي النّهى 

  : وعند المالكية قولان كذلك . ونحوه 
يكون التّسعير في المكيل والموزون فقط طعاماً كان أو غيـره ، وأمـا غيـر    : القول الأول 

  . المكيل والموزون فلا يمكن تسعيره لعدم التّماثل فيه ، وهو قول ابن حبيب 
 ا إذا اختلفـا لـم يـؤمر    هذا إذا كان المكيل والموزون م: قال أبو الوليد الباجيتساويين ، أم

  . صاحب الجيد أن يبيعه بمثل سعر ما هو أدون ، لأن الجودة لها حصة من الثّمن كالمقدار 
  .يكون التّسعير في المأكول فقط وهو قول ابن عرفة : القول الثّاني 

  :من يسعر عليه ومن لا يسعر عليه 
  :  أما من لا يسعر عليهم فهم و. من يسعر عليهم هم أهل الأسواق  - ١٩

  :الجالب : أولاً 
أن الجالب : ذهب الحنفية والحنابلة وأكثر المالكية ، وهو قول لدى الشّافعية أيضاً إلى  - ٢٠

لا يسعر عليه إلاّ إذا خيف الهلاك على النّاس ، فيؤمر الجالب أن يبيع طعامه من غير رضاه 



عمر رضي االله عنهما ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبـد  ، وروي أيضاً عن عبد اللّه بن 
وقال ابن حبيب من المالكية يسعر عليه فيما عدا القمح . اللّه عدم جواز التّسعير على الجالب 

  . والشّعير ، وأما جالبهما فيبيع كيف شاء 
ريه أهل السوق من وكذلك جالب الزيت والسمن واللّحم والبقل والفواكه وما أشبه ذلك مما يشت

الجالبين ، فهذا أيضاً لا يسعر على الجالب ولا يقصد بالتّسعير ، ولكنّه إذا استقر أمـر أهـل   
  .إما أن تلحق به ، وإلاّ فاخرج : السوق على سعر قيل له 

  :المحتكر : ثانياً 
٢١ - ر على المحتكر بل يؤمر بإخراج طعامه إلى السة أنّه لا يسعوق ، ويبيـع  مذهب الحنفي

ما فضل عن قوت سنة لعياله كيف شاء ، لا يسعر عليه ، سواء أكانوا تجـاراً ، أم زراعـاً   
يجبر المحتكر على بيع ما احتكر ولا يسعر عليه ، ويقـال  : وقال محمد بن الحسن . لأنفسهم 

  .بع كما يبيع النّاس ، وبزيادة يتغابن في مثلها ، ولا أتركه يبيع بأكثر : له 
  :من يبيع في غير دكّان : الثاً ث

لا يسعر على من يبيع في غير دكّـان ولا حـانوت يعـرض    : قال صاحب التّيسير  - ٢٢
للخاص والعام ، ولا على بائع الفواكه والذّبائح وجميع أهل الحرف والصنائع ، والمتسـببين  

هل كلّ صنعة ضامناً من حمال ودلال وسمسار وغيرهم ، ولكنّه ينبغي للوالي أن يقبض من أ
أميناً ، وثقةً ، وعارفاً بصنعته خبيراً بالجيد والرديء من حرفته يحفظ لجماعته ما يجـب أن  
يحفظ من أمورهم ، ويجري أمورهم على ما يجب أن تجري ، ولا يخرجون عن العادة فيمـا  

  .جرت فيه العادة في صنعتهم 
  :تّجار أمر الحاكم بخفض السعر ورفعه مجاراةً لأغلب ال

٢٣ -  عر الّذي عليه جمهور : قال الباجيعر الّذي يؤمر من حطّ  عنه أن يلحق به هو السالس
النّاس ، فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد اليسير بحطّ السعر ، أمر من حطّه باللّحـاق بسـعر   

باللّحاق بسعره  النّاس أو ترك البيع ، وإن زاد في السعر واحد أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور
، أو الامتناع من البيع ، لأن من باع به من الزيادة ليس بالسعر المتّفق عليه ، ولا بما تقام به 

  .المبيعات ، وإنّما يراعي في ذلك حال الجمهور ومعظم النّاس 
  مخالفة التّسعير 

  :حكم البيع مع مخالفة التّسعير  -أ 
إلى أن من خالف التّسـعير صـح    -في الأصح  -افعية ذهب الحنفية والحنابلة ، والشّ - ٢٤

ولكن إذا سعر الإمـام  . بيعه ، إذ لم يعهد الحجر على الشّخص في ملكه أن يبيع بثمن معين 
وخاف البائع أن يعزره الإمام لو نقص عما سعره ، فصرح الحنفية أنّه لا يحـلّ للمشـتري   



بعني بما تحب ، ليصـح  : معنى المكره ، وينبغي أن يقول الشّراء بما سعره الإمام ، لأنّه في 
ومن : وصحة البيع مع مخالفة التّسعير متبادر من كلام المالكية أيضاً ، لأنّهم يقولون . البيع 

  . زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر النّاس ، فإن أبي أخرج من السوق 
لكن عند الحنابلة إن هدد المشتري البائع المخالف . بيع ومقابل الأصح عند الشّافعية بطلان ال

  .للتّسعير بطل البيع ، لأنّه صار محجوراً عليه لنوع مصلحة ، ولأن الوعيد إكراه 
  :عقوبة المخالف  -ب 

صرح الحنفية والمالكية والشّافعية بأن الإمام له أن يعزر من خـالف التّسـعير الّـذي     - ٢٥
  . مجاهرة الإمام بالمخالفة رسمه ، لما فيه 

وسئل أبو حنيفة عن متولّي الحسبة إذا سعر البضائع بالقيمة ، وتعدى بعض السوقية ، فبـاع  
إذا تعدى السوقي وباع بـأكثر مـن   : بأكثر من القيمة ، هل له أن يعزره على ذلك ؟ فأجاب 

  . القيمة يعزره على ذلك 
فمفوض إلى الإمام أو نائبه ، وقد يكون الحبس أو الضرب ، أو وأما قدر التّعزير ، وكيفيته ، 

هذا كلّه في الحالات الّتـي يجـوز فيهـا    . العقوبة المالية ، أو الطّرد من السوق وغير ذلك 
  .أما حيث لا يجوز التّسعير عند من لا يراه فلا عقوبة على مخالف التّسعير . التّسعير 

  
  *تسلّم 

  .تسليم : انظر 
  

  *يف تسل
  :التّعريف 

سلّفت إليه وتسـلّف  : يقال . التّقديم ، وهو مصدر سلّف : من معاني التّسليف في اللّغة  - ١
  . القرض والسلم : اقترض أو أخذ السلف ، والسلف : منه كذا واستسلف 

من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن « : وروي عن النّبي صلى االله عليه وسلم أنّه قال 
القرض الّذي لا منفعة فيـه للمقـرض   : والسلف في المعاملات .  »م ، إلى أجل معلوم معلو

  . غير الأجر والشّكر ، وعلى المقترض رده كما أخذه 
  . نوع من البيوع يعجل فيه الثّمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم : والسلف 

: فقد ورد أن السلف أو السـلم  . تقدم ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى  اللّغوي الم
  .بيع شيء موصوف في الذّمة ، يتقدم فيه رأس المال ، ويتأخّر المثمن لأجل 

  الحكم الإجمالي:  



يا أَيها الّذين آمنُـوا  { أما الكتاب ، فقوله تعالى . السلف جائز بالكتاب والسنّة والإجماع  - ٢
أشهد أن السـلف  : قال ابن عباس رضي االله عنهما } إلى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه  إذا تَداينْتُم بِدينٍ

  . المضمون إلى أجل مسمى قد أحلّه اللّه تعالى في كتابه وأذن فيه ، ثم قرأ الآية 
أن رسول « وأما السلف الّذي بمعنى السلم فقد ثبت بالسنّة والإجماع ، ففي حديث ابن عباس 

ه صلى االله عليه وسلم قدم المدينة ، وهم يسلفون في الثّمار ، السنة والسنتين والثّلاث ، فقال اللّ
    .»من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم : 

أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز ، : وأما الإجماع ، فقال ابن المنذر 
 بالنّاس حاجةً ولأن ة كالثّمن ، ولأنن في البيع أحد عوضي العقد فجاز أن يثبت في الذّمالمثم
لأن أرباب الزروع والثّمار والتّجارات يحتاجون إلى النّفقة علـى أنفسـهم أو علـى     -إليه 

  . فجوز لهم السلم دفعاً للحاجة  -الزروع ونحوها حتّى تنضج 
اعدة عدم جواز بيع المعدوم لما فيه من مصلحة للنّاس ، رخصـةً  وقد استثني عقد السلم من ق

  ) .سلم : ( وينظر التّفصيل في مصطلح . لهم وتيسيراً عليهم 
ثابت بالكتاب في آية المداينة السابقة ، وبالسنّة فيمـا روى   -بمعنى القرض  -والسلف  - ٣

من أقرض مرتين كان لـه  « : قال ابن مسعود رضي االله عنه أن النّبي صلى االله عليه وسلم 
  .  »مثل أجر أحدهما لو تصدق به 

وأجمع المسلمون على جواز القرض ، وهو قربة مندوب إليها ، مباح للمقترض ، لمـا روى  
من  نَفَّس عن مؤمن كُربـةً  « : أبو هريرة رضي االله عنه أن النّبي صلى االله عليه وسلم قال 

ه عنه كربةً من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسرٍ يسـر اللّـه   من كُربِ الدينا نفّس اللّ
  .  »واللّه في عونِ العبد ما كان العبد في عونِ أخيه .. عليه في الدنيا والآخرة 

  ) .قرض ( والتّفصيل موطنه مصطلح 
  

  *تسليم 
  :التّعريف 

إذا أوصلها فتسـلّم  : الوديعة لصاحبها  التّوصيل ، يقال سلّم: من معاني التّسليم في اللّغة  - ١
وسلّمت إليـه  . قبضه وتناوله : ومنه السلَم ، وتسلّم الشّيء . دفعه : ذلك ، وأسلم إليه الشّيء 

وسلّم . أعطاه إياه : وسلّمه إليه . أي خلّصه : وسلّم الشّيء لفلان . أي أخذه : الشّيء فتسلَّمه 
  . نفعة نفسه حيث لا مانع مكّنه من م: الأجير نفسه للمستأجر 

  . والتّسليم بذل الرضى بالحكم 



وسلّم على القوم . السلام عليكم : خرج من الصلاة بقوله : السلام ، وسلّم المصلّي : والتّسليم 
  . سلام عليك : قال له : ألقى التّحية ، وسلّم عليه : حياهم بالسلام ، وسلّم : 

  .  طلاح الفقهاء عن المعاني المذكورة ولا يخرج معنى التّسليم في اص
 حكمه التّكليفي:  

  .يختلف حكم التّسليم باختلاف أنواعه 
  :التّسليم بمعنى التّحية  -أ 

ويستحب  »أَفْشُوا السلام بينكم « : ابتداء السلام سنّة مؤكّدة ، لقوله صلى االله عليه وسلم  - ٢
يه واحداً ، أخذاً بالنّص الوارد في ذلـك ، ولأنّـه   مراعاة صيغة الجمع ، وإن كان المسلّم عل

  . ويجب الرد إن كان السلام على واحد . يقصد مع الواحد الملائكة 
وإن سلّم على جماعة فالرد في حقّهم فرض كفاية ، فإن رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين ، 

عاقبين ، فإن امتنعوا كلّهم أَثمـوا  وإن رد الجميع كانوا مؤدين للفرض ، سواء ردوا معاً أو مت
   »... رد السلام : حقُّ المسلم على المسلم خمس « لخبر ، 

   دوت بقدر ما يحصل به الإسماع ، ويجب أن يكـون الـرلام رفع الصويشترط في ابتداء الس
ء السلام عند متّصلاً بالسلام ، والزيادة على صيغة ابتداء السلام في الرد أفضل ، ويسن ابتدا

ولقولـه صـلى االله    »إن أولى النّاس باللّه من بدأهم بالسلام « : الإقبال والانصراف ، لخبر 
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلّم عليه ، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ، « : عليه وسلم 

  ) .سلام وتحية : ر (  »ثم لقيه ، فليسلّم عليه 
  :من الصلاة التّسليم للخروج  -ب 

. التّسليمة الأولى للخروج من الصلاة حال القعود فرض عند المالكية والشّافعية والحنابلة  - ٣
وزاد الحنابلة فرضية الثّانية أيضاً إلاّ في صلاة جنازة ونافلة ، لأن الجزء الأخير من الجلوس 

  . الّذي يوقع فيه السلام فرض 
وهـذا للقـادر    " عليكم " وتأخير " السلام " بالعربية بتقديم " يكم السلام عل: " ولا بد من نطق 

على العربية ، ولا يكفي الخروج بالنّية ولا بمرادفها من لغة أخرى ، وأما العاجز عن العربية 
فيجب عليه الخروج بالنّية قطعاً ، وإن أتى بمرادفها بالعجمية صح على الأظهر ، قياساً على 

  . والأفضل كون السلام معرفاً بأل . لعجمية للقادر على العربية الدعاء با
أي لا يخـرج مـن    »تحليلها التّسـليم  « : فقوله  »تحريمها التّكبير وتحليلها التّسليم « لخبر 

السـلام  : كان يسلّم من صلاته عن يمينه « الصلاة إلاّ به ، ولأن النّبي صلى االله عليه وسلم 
السلام عليكم ورحمـة اللّـه   : للّه حتّى يرى بياض خده الأيمن ، وعن يساره عليكم ورحمة ا

كنت أرى النّبـي  « : ولحديث عامر بن سعد عن أبيه قال .  »حتّى يرى بياض خده الأيسر 



ولأنّه صلى االله عليه  »صلى االله عليه وسلم يسلّم عن يمينه وعن يساره حتّى أرى بياض خده 
  .  »صلُّوا كما رأيتموني أصلّي « : ذلك ولا يخلّ به وقال وسلم كان يديم 

مرةً عند الشّافعية ، " السلام عليكم : " وأقلّ ما يجزئ في التّسليم عند الشّافعية والحنابلة قوله 
يميناً وشمالاً ملتفتاً فـي  " السلام عليكم ورحمة اللّه " ومرتين عند الحنابلة كما سبق ، وأكمله 

حتّى يرى خده الأيمن ، وفي الثّانية حتّى يرى خده الأيسر ، ناوياً السلام عمـن عـن    الأولى
 يمينه ويساره من ملائكة وإنس وصالح الجن .  

السلام على المقتدين ، وهم ينوون الـرد عليـه    -زيادةً على ما سبق  -وينوي الإمام أيضاً 
تدون عن يمين الإمام عند الشّافعية بالتّسـليمة  وعلى من سلّم عليهم من المؤمنين ، فينويه المق

« : ولحديث سمرة بن جندب رضي االله عنـه قـال   . الثّانية ، وعن يساره بالتّسليمة الأولى 
أمرنا رسول اللّه صلى االله عليه وسلم أن نرد على  الإمام ، وأن نتحاب ، وأن يسلّم بعضـنا  

. ة بلفظ السلام ليس فرضاً ، بل هو واجـب  الخروج من الصلا: وقال الحنفية  »على بعض 
 د قال له « لأنا علّم ابن مسعود رضي االله عنه التّشهصلى االله عليه وسلم لم إذا قلتَ : النّبي

فلـم يـأمره    »هذا فقد قضيت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعـد فاقعـد   
رض في آخر الصلاة هو القعود بمقدار التّشـهد  بالخروج من الصلاة بالسلام ، وأيضاً فإن الف

وقـد   -يعني الرجل  -إذا أحدث « : لخبر أن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم قال . عندهم 
  .  »جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم فقد جازت صلاته 

ويسـلّم  "  السلام عليكم ورحمة اللّه: " الأولى عن يمينه ، فيقول : والواجب عندهم تسليمتان 
أن النّبي صلى االله عليه وسلم كـان  « عن يساره كذلك ، لما روى ابن مسعود رضي االله عنه 

وينـوي فـي   .  »يسلّم عن يمينه حتّى يبدو بياض خده وعن يساره حتّى يبدو بياض خـده  
  .  انيةالتّسليمة الأولى التّسليم على من على يمينه من الرجال والنّساء والحفظة ،وكذلك في الثّ

  " . عليكم " دون قوله " السلام " وأقلّ ما يجزئ في لفظ السلام مرتين عند الحنفية 
  . مرتين " السلام عليكم ورحمة اللّه : " وأكمله وهو السنّة أن يقول 

  ) .صلاة : ( والتّفصيل في مصطلح . وتنقضي الصلاة بالسلام الأول عند الحنفية 
  :ى التّمكين من القبض التّسليم بمعن -ج 

التّخلية أو التّخلّي ، وهو أن يخلّي البـائع بـين   : التّسليم ، أو القبض معناه عند الحنفية  - ٤
المبيع والمشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكّن والمشتري من التّصرف فيه ، بحيث لا 

ماً للمبيع والمشتري قابضاً لـه ،  ينازعه فيه غيره ، وهذا يحصل بالتّخلية ، فيجعل البائع مسلّ
  . فكانت التّخلية تسليماً من البائع ، والتّخلّي قبضاً من المشتري 



وكذا هذا في تسليم الثّمن إلى  البائع ، لأن التّسليم واجب ، ومن عليه الواجب لا بد أن يكون 
  . الموانع  له سبيل الخروج من عهدة ما وجب عليه ، والّذي في وسعه هو التّخلية ورفع
أي بأن يكـون   -والقبض يتم بطريق التّخلية ، وهي أن يتمكّن المشتري من المبيع بلا مانع 

  . في حضرة البائع مع الإذن له بالقبض  -مفرزاً ولا حائل 
يكون بالتّخلية بين  -كالأرض وما فيها من بناء ونخل ونحوهما  -فقبض العقار عند الجميع 
مكينه من التّصرف فيه ، وذلك بتسليم المفـاتيح إن وجـدت بشـرط    المبيع وبين المشتري وت

وقبض المنقـول   -عند الحنفية والمالكية  -الفراغ من الأمتعة ، إن كان شراء العقار للسكن 
كالأمتعة ، والأنعام والدواب بحسب العرف الجاري بين النّاس عند الإطلاق ، فالثّوب قبضـه  

ته من مكانه ، وقبض الموزون بوزنه ، وقبض المكيل بكيلـه ، إذا  باحتيازه ، والحيوان بتمشي
تفريغه في أوعية المشتري ، حتّى لو هلك قبل التّفريغ فـي  : وزاد المالكية . بيعا كيلاً ووزناً 

  . أوعية المشتري كان الضمان على البائع عندهم 
إذا « :  عليه وسلم قـال  لما روى أبو هريرة رضي االله عنه أن رسول اللّه صلى االله: وهذا 

نهى عن بيع الطّعـام  « وعن النّبي صلى االله عليه وسلم أنّه  »بِعتَ فَكلْ ، وإذا ابتَعتَ فَاكْتَلْ 
  .  »صاع البائع وصاع المشتري : حتّى يجري فيه الصاعان 

  ) .قبض : ر . ( وإن بيع جزافاً فقبضه نقله عند الحنابلة ، وعند الحنفية قبضه بالتّخلية 
  :التّسليم في العقود يشمل ما يلي 

  :التّسليم في البيع  -أ 
.   التّسليم في البيع يكون بتسليم المبيع والثّمن ،لأن المقصود من البيع لا يتحقّق إلاّ بـذلك  - ٥

إن كان البيع بيـع  : ومن يجب عليه التّسليم أولاً ، يختلف بحسب نوع البدلين ، وهو كالآتي 
واختلفا فيمن يسلّم أولاً ، يجب على العاقدين التّسليم معاً تحقيقـاً للمسـاواة فـي     عين بعين ،

المعاوضة المقتضية للمساواة عادةً المطلوبة بين العاقدين ، إذ ليس أحدهما بالتّقديم أولى مـن  
  . الآخر ، فيجعل بينهما عدل يقبض من كلّ منهما ويسلّم الآخر 

بدين ، كما في عقد الصرف ، وهذا مـذهب الحنفيـة والمالكيـة    والحكم كذلك إن تبايعا ديناً 
وإن كان بيع عين بدين ، فيجب على المشتري عند الحنفية . والحنابلة ، وأحد قولي الشّافعية 

   -أي الدين أولاً  -والمالكية ، وهو القول الثّاني عند الشّافعية تسليم الثّمن 
وجوب تسليم المبيع أولاً ، واستثنى الجميع من ذلك أمرين : لة والمذهب عند الشّافعية والحناب

  . السلم فيه لأنّه دين مؤجل : أولهما : 
عند الجمهور  -الثّمن المؤجل ، فإن كان عيناً أو عرضاً بعرض جعل بينهما عدل : والثّاني 

افعي ، لأن تسليم المبيع ، فيقبض منهما ، ثم يسلّم إليهما ، وهذا قول الثّوري وأحد قولي الشّ -



يتعلّق به استقرار البيع ، وتمامه فكان تقديمه أولى ، سيما مع تعلّق الحكم بعينه ، وتعلّق حقّ 
  . البائع بالذّمة ، وتقديم ما يتعلّق بالعين أولى لتأكّده 

  .ومذهب الحنفية أنّهما يسلّمان معاً 
  :تسليم المعقود عليه في الربويات  -ب 

  . تسليم المعقود عليه في الربويات حرام ، لأن عقد الربا حرام  - ٦
  ) .رباً : ( والتّفصيل في مصطلح 

  :التّسليم في السلم  -ت 
سـواء   -اتّفق الحنفية والشّافعية والحنابلة على أن الثّمن في السلم إن كان ديناً في الذّمة  - ٧

فلا بد من  تسليمه في مجلس العقد قبل التّفـرق ، ولـو    - أم نقوداً) سلعةً معينةً ( أكان عيناً 
وإذا قاما من المجلس يمشيان ، ثم قبض المسلم إليه رأس السلم بعد مسـافة ،  . طال المجلس 

ليحضر الـثّمن مـن    -المشتري  -وكذا إذا تعاقدا ثم قام رب السلم . فإنّه يصح إن لم يتفرقا 
يصح وإلاّ فلا ، لأن المسلم فيه دين في  -البائع  -المسلم إليه داره ، فإن لم يغب شخصه عن 

الذّمة ، فلو أخّر تسليم رأس مال السلم عن مجلس العقد لكان التّسليم في معنى مبادلـة الـدين   
ولأن تسمية هذا  »نهى رسول اللّه صلى االله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ « بالدين ، وقد 
ى هذا الشّرط ، فإنّه يسمى سلماً وسلفاً ، والسلم ينبئ عن التّسليم ، والسلف ينبئ العقد دليل عل

عن التّقدم ، فيقتضي لزوم تقديم رأس المال ، ويقدم قبضه على قبض المسلم فيه ، ولأن فـي  
فلا يضم إليه غرر تـأخير رأس   -أي تعريضاً للهلاك أو على خطر الوجود  -السلم غرراً 

   .المال 
يقوم مقام القبض ما كان في معناه ، كما إذا كان عند المسلم إليه أمانة أو عين : وقال الحنابلة 

مغصوبة ، فإنّه يصح أن يجعلها صاحب السلم رأس مال ما دامت ملكاً له ، لأن ذلـك فـي   
  . معنى القبض 

لا تنفع فيه الحوالة ، واشترط الشّافعية أن يكون قبض رأس المال في المجلس قبضاً حقيقياً ، ف
ولو قبضه من المحال عليه في المجلس ، لأن المحال عليه ما دفعه عن نفسـه إلاّ إذا قبضـه   

  . رب السلم وسلّمه بنفسه للمسلم إليه 
ومذهب المالكية اشتراط قبض رأس المال كلّه ، ويجوز تأخير قبضه إلى ثلاثة أيـام فأقـلّ ،   

رأس المال عيناً أو ديناً ، لأن السلم معاوضة لا يخرج بتأخير  ولو بشرط في العقد سواء أكان
قبض رأس المال عن أن يكون سلماً ، فأشبه ما لو تأخّر إلى آخر المجلس ، وكلّ ما قـارب  
: الشّيء يعطى حكمه ، ولا يكون له بذلك حكم الكالئ ، فإن أخّر رأس المال عن ثلاثة أيـام  

سلم اتّفاقاً ، سواء أكان التّأخير كثيراً جداً ، بأن حلّ أجل المسلم فإن كان التّأخير بشرط فسد ال



وإن كان التّأخير بلا شرط فقولان في المدونة الكبرى . فيه ، أو لم يكثر جداً بأن لم يحلّ أجله 
ادة والمعتمد الفساد بالزي. لمالك بفساد السلم وعدم فساده ، سواء أكان التّأخير كثيراً جداً أم لا 

  ) .سلم : ر . ( عن الثّلاثة  الأيام ولو قلّت مدة الزيادة بغير شرط 
  :قبض المرهون  -ث 

أن القبض شرط في الرهن ، واختلفوا في تحديد : ذهب الحنفية والشّافعية والحنابلة إلى  - ٨
 القبض ليس شـرط : هل هو شرط لزوم أو شرط تمام ؟ فقال جمهور الفقهاء . نوع الشّرط 

فَرِهـان  { : صحة ، وإنّما هو شرط لزوم الرهن ، فلا يتم الرهن إلاّ بالقبض لقولـه تعـالى   
  . فقد علّقه سبحانه وتعالى بالقبض ، فلا يتم إلاّ به }  مقْبوضةٌ

لا يتم الرهن إلاّ بالقبض ، أو الحوز ، وهو شرط تمام وليس شرط صحة أو : وقال المالكية 
لزم العقد ، وأجبر الراهن على إقباضه ) الإيجاب والقبول ( عقد الرهن بالقول لزوم ، فإذا 

للمرتهن بالمطالبة به ، فإن تراضى المرتهن في المطالبة به ، أو رضي بتركه في يد الراهن 
  . ودليلهم قياس الرهن على سائر العقود المالية اللازمة بالقول . بطل الرهن 
  ) .رهن : ر . ( ، والرهن عقد فيجب الوفاء به }  فُوا بِالعقُودأَو{ : لقوله تعالى 

  :تسليم المرهون  -ج 
حقّ الحبس الـدائم للمرهـون حتّـى     -ما عدا الشّافعية  -للمرتهن عند جمهور الفقهاء  - ٩

يستوفي دينه ، ليضطر المدين إلى تسليم دينه ، ليتمكّن من استرداد المرهون لحاجتـه إليـه   
تفاع به ، وللمرتهن أيضاً عند حلول أجل الدين المطالبة بدينه مع بقاء الرهن تحت يده ، والان

. وعلى المرتهن تسليم المرهون لصاحبه ، إما بانتهاء أجل الدين ، أو بانتهاء عقـد الـرهن   
مـن   وانتهاء الدين يكون بأسباب كالإبراء من الدين أو هبته ، أو وفاء الدين ، أو شراء سلعة

  . الراهن بالدين ، أو إحالة الراهن المرتهن على غيره 
وانقضاء عقد الرهن أو انتهاؤه يكون بأسباب كالإبراء والهبة ووفاء الدين ونحو ذلك ، كالبيع 

والتّفصـيل  . الجبري الصادر من الراهن بأمر القاضي ، أو من القاضي إذا أبى الراهن البيع 
قد يتخلّف : فعية مع الجمهور في اشتراط استدامة القبض ، لكنّهم قالوا والشّا) .  رهن ( في 

  .هذا الشّرط لمانع ، كما لو كان المرهون مصحفاً والمرتهن كافر ونحو ذلك 
  :ما يتم به تسليم المرهون  -ح 

بتسـليم  يسلّم الراهن الدين أولاً ، ثم يسلّم المرتهن المرهون ، لأن حقّ المرتهن يتعين  - ١٠
الدين ، وحقّ الراهن متعين في تسلّم المرهون ، فيتم التّسليم على هذا التّرتيب تحقيقاً للتّسوية 

  . بين الراهن والمرتهن 



وإذا سلّم الراهن بعض الدين يظلّ المرهون كلّه رهناً بحاله على ما بقي من الدين بلا خلاف ، 
وهو محبوس بكلّ الحقّ ، والحبس بالدين الّذي هو موجب  لأن الرهن كلّه وثيقة بالدين كلّه ،

الرهن لا يتجزأ ، فيكون محبوساً بكلّ جزء من الدين لا ينفك منه شيء حتّى يقضـي جميـع   
  ) .رهن : ( ر . الدين ، سواء أكان الرهن مما يمكن قسمته أم لا يمكن 

  :تسليم ثمن المرهون عند البيع  -خ 
اء على أن المرهون يظلّ ملكاً للراهن بعد تسليمه للمرتهن ، كما دلّت السـنّة  اتّفق الفقه - ١١
ولكن تعلّق دين المرتهن بعين الرهن ، فاسـتحقّ المـرتهن    »لا يغلق الرهن من صاحبه « 

حبسه وثيقةً بالدين إلى أن يوفّي الدين ، ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن لتعلّق حقّـه  
  . بإذن المرتهن ، فيعتبر متنازلاً عن حقّه في حبس الرهن به إلاّ 

واتّفق الفقهاء على أنّه يجوز للراهن أن يبيع الرهن بإذن المـرتهن ، وهـذا يسـمى البيـع     
الاختياري بعد الإذن ، وحينئذ فالمرتهن أولى وأحقّ بثمن المرهون من سائر الغرماء الدائنين 

وإذا لم يتم . ويثبت هذا الحقّ للمرتهن باتّفاق الفقهاء . كان أو ميتاً ، حتّى يستوفي حقّه ، حياً 
البيع للمرهون اختيارياً ، وحلّ أجل الدين طالب المرتهن الراهن بوفاء الدين ، فإن اسـتجاب  

ويطلـب  . ووفّى سلّم المرهون ، وإن لم يستجب لمطل أو إعسار ، رفع أمره إلى القاضـي  
الراهن  الحاضر بيع المرهون ، فإن امتثل تم المقصود ، وإن امتنع باعـه  القاضي أولاً من 

القاضي عند المالكية والشّافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة ، بدون حاجة إلى إجباره بحبس 
  . أو ضرب أو تهديد ، ويسلّم ما يستحقّه المرتهن من دينه 

يد المرتهن من غير رضـا الـراهن ، لكنّـه    ليس للقاضي أن يبيع الرهن ب: وقال أبو حنيفة 
وإذا وجد في مال المدين الراهن مال من جنس الدين ، وفّى . يحبس الراهن حتّى يبيعه بنفسه 

  ) .رهن : ( والتّفصيل موطنه مصطلح . الدين منه ، ولا حاجة حينئذ إلى البيع جبراً 
  :تسليم المال للمحجور عليه  -د 

على أن الصغير لا يسلّم إليه ماله إلاّ بعد معرفة رشده ، وذلـك باختبـار   اتّفق الفقهاء  - ١٢
أي اختبـروهم ، واختبـار   }  وابتَلُوا اليتَامى{ : الصغير المميز في التّصرفات ، لقوله تعالى 

الصغير المميز يحصل بتفويض التّصرفات الّتي يتصرف فيها أمثاله إليه ، ليتبين مدى إدراكه 
  ) . حجر ( وتفصيل ذلك في . حسن تصرفه و

واتّفق الفقهاء على أن أموال الصغير لا تسلّم إليه حتّى يبلغ راشداً ، لأن اللّه تعالى علّق دفـع  
وابتَلُوا اليتَامى حتَّى إذا بلَغُـوا  { : المال إليه على شرطين هما البلوغ والرشد في قوله تعالى 

آنَس فإِن النِّكَاحالَهمووا إليهم أَمفَعاً فَادشْدوالحكم المعلّق على شـرطين لا يثبـت   }  تُم منهم ر ،
  . بدونهما ، فإذا بلغ الصغير رشيداً مصلحاً للمال ، وجب دفع ماله إليه وفك الحجر عنه 



}  الَهم فَأَشْهِدوا علـيهم فَإِذَا دفَعتُم إِليهم أَمو{ : لقوله تعالى . وإذا دفع إليه ماله أشهد عند الدفع 
  .وفي هذه المسائل تفصيلات موطنها باب الحجر 

  :التّسليم في الكفالة بالنّفس  -ذ 
الكفالة تكون بالنّفس ، وتكون بالفعل ،  والمراد بالفعل المكفول به فعل التّسليم ، وعلى  - ١٣

: فس كما تسمى الكفالـة بالوجـه   هذا تصح الكفالة بنفس من عليه الحقّ ، وتسمى الكفالة بالنّ
وهي التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها ، ذلك لأن الكفالـة بـالنّفس كفالـة    

ويـرى  . بالفعل ، وهو تسليم النّفس ، وفعل التّسليم مضمون على الأصيل فجازت الكفالة به 
لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جمهور الفقهاء جواز الكفالة بالنّفس إذا كانت بسبب المال ، 

وهذا يشمل الكفالة بنوعيها ، ولأن ما وجب تسليمه بعقد وجـب تسـليمه    »الزعيم غَارِم « : 
بعقد الكفالة كالمال ، ولأن الكفيل يقدر على تسليم الأصيل ، بأن يعلم من يطلبه مكانه فيخلّي 

  .  بينه وبينه ، أو يستعين بأعوان القاضي في التّسليم
وإذا اشترط الأصيل في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزم الكفيل إحضار المكفـول  
به إذا طالبه به في الوقت ، وفاء بما التزمه كالدين المؤجل ، فإن أحضـره فبهـا ، وإن لـم    

  . يحضره حبسه الحاكم لامتناعه عن إيفاء حقّ مستحقّ عليه 
ب به في موضع يقدر على إحضاره مجلس القضاء ، مثـل أن  وإن أحضره وسلّمه إلى المطال

يكون في مصر من الأمصار برئ من الكفالة ، لأن التّسليم يتحقّق بالتّخلية بين المكفول بنفسه 
والمكفول له ، ولأنّه أتى بما التزمه وحصل المقصود من الكفالـة بـالنّفس ، وهـو إمكـان     

تّسليم بالتّعيين ، وإن أطلق ولم يعين ، وجب التّسـليم  ويتعين محلّ ال. المحاكمة عند القاضي 
  .في مكان الكفالة ، لأن العرف يقتضي ذلك 

  :التّسليم في الوكالة  -ر 
حكمها حكم الإجارات ، فيستحقّ الوكيل الجعل بتسليم ما وكّل ) بجعل ( الوكالة بأجر  - ١٤

. طه فمتى سلّمه مخيطاً فله الأجـر  كثوب يخي -إن كان مما يمكن تسليمه  -فيه إلى الموكّل 
إذا بعت الثّوب وقبضت ثمنه وسلّمته إلي فلك الأجر ، لم يسـتحقّ  : وإن وكّله في بيع ، وقال 

والوكيـل  .  فإن فات التّسليم لم يستحقّ شيئاً لفوات الشّرط . من الأجرة شيئاً حتّى يسلّمه إليه 
الوكالة في البيع يقتضي التّسليم ، ويتعـين  في بيع شيء يملك تسليمه للمشتري ، لأن إطلاق 

على الوكيل في البيع طلب الثّمن من المشتري وقبضه ، لأنّه من توابع البيع ، وكذا الوكيـل  
ولا خلاف . بالشّراء ، له قبض المبيع من البائع وتسليمه لمن وكّله بالشّراء ، وهذا بلا خلاف 

يعتبر أمانةً ، لأن يده يد نيابة عن الموكّل ، ويجب بين الفقهاء في أن المقبوض في يد الوكيل 



عليه رد المقبوض عند طلب الموكّل مع الإمكان ، ويضمن بالتّعدي أو التّقصير كما يضـمن  
  ) .وكالة : ر . ( في الودائع ، ويبرأ بما يبرأ فيها 

  :التّسليم في الإجارة  -ز 
لمشترك ، كان عليه تسليم العين بعد قيامه إذا كان العمل يجري في عين تسلّم للأجير ا - ١٥

وإن كان العمل لا يجري في عين تسلّم للأجير ، فإن مجـرد قيامـه بالعمـل    . بالعمل فيها 
وإن كان الأجير خاصاً كان تسليم نفسه للعمـل  . المطلوب يعتبر تسليماً كالطّبيب أو السمسار 

  ) .إجارة : ( صطلح في محلّ العمل تسليماً معتبراً ، والتّفصيل في م
  :تسليم اللّقطة  -س 

للإمام ، أو من ينوب عنه ، أن يتسلّم اللّقطة من الملتقط إن رأى المصلحة في ذلـك ،   - ١٦
  . وهذا عند الحنفية 

ويرى . يباح للملتقط أن يدفع اللّقطة للإمام إن كان عدلاً ، وهو مخير في ذلك : وقال المالكية 
. لتقط إن دفع اللّقطة إلى القاضي لزم القاضي القبول حفظاً لها على صاحبها أن الم: الشّافعية 

  ) .لقطة ( والتّفصيل في 
  :تسليم اللّقيط للقاضي  -ش 

يجوز للقاضي أن يتسلّم اللّقيط من ملتقطه إذا علم عجزه عن حفظه بنفسه وأتى به إليه  - ١٧
  ) .يط لق( وتفصيله في بحث . ،  والأولى للقاضي أن يقبله 

  :تسليم الصداق للزوجة  -ص 
إذا طالبت الزوجة بالمهر يجب على الزوج تسليمه أولاً ، لأن حقّ الزوج في المـرأة   - ١٨

متعين ، وحقّ المرأة في المهر لم يتعين بالعقد ، وإنّما يتعين بالقبض ، فوجب علـى الـزوج   
  . نابلة وبعض الشّافعية التّسليم عند المطالبة ، وهذا عند الحنفية والح

يجب على الزوج تسليم الصداق لزوجتـه ، أو  : والبعض الآخر من الشّافعية : وقال المالكية 
لوليها المجبر ، لأنّه لما كان له إجبارها على النّكاح كان لـه تسـلّم صـداقها بغيـر إذنهـا      

  .كالصغيرة 
  :تسليم الزوجة نفسها  -ض 

ل دخول الزوج بها أن لا تسلّم نفسها إلى زوجها ، حتّى تقبض جميع يجوز للزوجة قب - ١٩
  . مهرها المعين الحالّ ، سواء أكان بعضه أم كلّه 

  . وإن انتقلت إلى بيت زوجها فالحكم كذلك لتعين حقّها في البدل ، كما يتعين حقّه في المبدل 
  . زوجها إن أراد ، وهذا بلا خلاف  ولا يتعين حقّها إلاّ بالتّسليم والانتقال إلى حيث يريد



فإن سلّمت نفسها بالدخول ، أو بالخلوة الصحيحة ، فمذهب المالكية والشّافعية والحنابلة وأبي 
أنّه لا يجوز لها أن تمنع نفسها ، لأنّها بالدخول أو بالخلوة الصحيحة سـلّمت  : يوسف ومحمد 

  . سليم ، فبطل حقّها في المنع جميع المعقود عليه برضاها ، وهي من أهل التّ
أن للزوجة أن تمتنع من زوجها حتّى تأخذ المعجل لها من المهـر ، ولـو   : ويرى أبو حنيفة 

دخل بها برضاها وهي مكلّفة ، لأن المهر مقابل بجميع ما يستوفى من منافع البضع في جميع 
دخول أو الخلـوة قبـل قـبض    أنواع الاستمتاع الّتي توجد في هذا الملك ، ويكون رضاها بال

معجل مهرها إسقاطاً لحقّها في منع نفسها في الماضي ، وليس لحقّها في المسـتقبل ، علـى   
  .  الراجح عند الحنفية 

 لها الامتناع حتّى تستوفي مهرها ، كما لو كان حالاً ابتداء ة في قول أنويرى الشّافعي .  
في المكان الّذي يتمكّن فيه زوجها من اسـتمتاعه   والتّسليم الواجب على المرأة يحصل - ٢٠

بها ، سواء أكان المكان بيت أبيها إن رضيا معاً بالإقامة فيه ، أم كان مسكناً شرعياً أعده لها 
ويترتّب على تسليم نفسها لزوجها وجوب نفقتها عليه ، لأنّها محبوسة لحقّه ، وهـذا  . زوجها 

  .بلا خلاف 
  :تسليم النّفقة  -ط 

اتّفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة حقّ أصيل من حقوقها الواجبة على زوجها ، وأنّهـا   - ٢١
وإذا . تجب على الزوج الحاضر ، إذا سلّمت الزوجة نفسها إلى الزوج وقت وجوب التّسـليم  

امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعدما فرضه على نفسه ، أو بعد فرض القاضـي بـاع   
. ماله ، إن كان موسراً وله مال ظاهر ، وأعطى لزوجتـه مـا يكفـي النّفقـة      القاضي من
  ) .نفقة : ر : ( وللتّفصيل 

  
  *تسمع 

  .استماع : انظر 
  

  *تسمية 
  :التّعريف 

  : لها في اللّغة عدة معان ) سما : ( مصدر سمى بتشديد الميم ، ومادة : التّسمية  - ١
إذا طلـب العـز   : سمتْ همته إلى معالي الأمـور  : يقال  .سما يسمو سمواً أي علا : فمنها 

  . سماء : والشّرف ، وكلّ عال 
  . الاسم من الوسم ، وهو العلامة : من السمو وهو العلو ، وقيل : والاسم 



وتقول . وسميت فلاناً زيداً وسميته بزيد بمعنًى وأسميته مثله ، فتسمى به : وقال في الصحاح 
 :ه ، وقوله تعالى : فلان ، إذا وافق اسمه اسمه ، كما تقول  هذا سميلَه { : هو كني لَملْ تَعه

وتستعمل التّسمية عند الفقهاء . مسامياً يساميه : نظيراً يستحقّ مثل اسمه ، ويقال : أي } سمياً 
حديـد  ت: وضع الاسم العلم للمولود وغيـره ، وبمعنـى   : بسم اللّه ، وبمعنى : بمعنى قول 

  .التّعيين بالاسم مقابل الإبهام : العوض في العقود ، كالمهر والأجرة والثّمن ، وبمعنى 
  :الألفاظ ذات الصلة  

  :التّكنية  -أ 
  .جعل له كُنْيةً ، كأبي فلان وأم فلان : كنّى بتشديد النّون ، أي : التّكنية مصدر  - ٢

  ) .كنية ( طلح وتفصيل الأحكام المتعلّقة بالتّكنية ينظر في مص
  :التّلقيب  -ب 
واللّقب واحد الألقاب ، وهو ما كان مشعراً بمـدح  . مصدر لقّب بتشديد القاف : التّلقيب  - ٣

 النّبز بالتّمييز : ومعناه . أو ذم .  
  . }  ولا تَنَابزوا بِالأَلْقَابِ{ : والنّبز بالألقاب المكروهة منهي عنه في قوله تعالى 

لتّعريف فلا يدخل تحت النّهي ، ومن ذلك تعريف بعـض الأئمـة المتقـدمين ،    فإن قصد به ا
  . هذا والنّحاة في كتبهم يفرقون بين الكنية واللّقب والاسم . كالأعمش والأخفش والأعرج 

كلّ مركّب إضافي في صدره  أب أو أم ، كأبي بكر رضـي االله عنـه ، وأم   : فالكنية عندهم 
  . بنت النّبي صلى االله عليه وسلم  كلثوم رضي االله عنها

الاسم يقصـد بدلالتـه الـذّات    : وفرق الأبهري في حواشي العضد بين الاسم واللّقب ، فقال 
المعينة ، واللّقب يقصد به الذّات مع الوصف ، ولذلك يختار اللّقـب عنـد إرادة التّعظـيم أو    

  . الإهانة 
  .على التّسمية بمعنى وضع الاسم العلم للمولود هذا وسيأتي حكم الكنية واللّقب عند الكلام 

  : أحكام التّسمية 
  ) :بسم اللّه : ( قول : التّسمية أو البسملة : أولاً 

بسم اللّه الرحمن الرحيم ، ويتعلّق بها عدد من الأحكام ، كالتّسمية فـي ابتـداء   : أكملها  - ٤
وفي الصيد عند إرسال الكلب أو السهم الوضوء ، وعند الغسل ، وفي الصلاة ، وعند الذّبح ، 

  ) .بسملة : ( وينظر التّفصيل في . ، وعند الطّعام أو الجماع أو دخول الخلاء 
  :التّسمية بمعنى وضع الاسم العلم للمولود وغيره : ثانياً 



الفقهاء يذكرون التّسمية ويريدون بها وضع الاسم العلم للمولود وغيـره ، وهـي بهـذا     - ٥
عريف الشّيء المسمى ، لأنّه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به المعنى ت

  :ويتعلّق بها عدد من الأحكام . 
  :تسمية المولود  -أ 

ذكر ابن عرفة أن مقتضى القواعد وجوب التّسمية ، ومما لا نزاع فيه أن الأب أولى بها  - ٦
  .ة فيقدم الأب من الأم ، فإن اختلف الأبوان في التّسمي
  :وقت التّسمية  -ب 

يرى المالكية أن وقت تسمية المولود هو اليوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة ، هـذا   - ٧
إذا كان المولود ممن يعقّ عنه ، فإن كان ممن لا يعقّ عنه لفقر وليه فيجوز أن يسموه متـى  

وينبغي إذا كان المولود ممـن  : كر النّفاس قال في المدخل في فصل ذ: قال الحطّاب . شاءوا 
يعقّ عنه فلا يوقع عليه الاسم الآن حتّى تذبح العقيقة ، ويتخير له في الاسم مدة السابع ، وإذا 

  . ذبح العقيقة أوقع عليه الاسم 
  . انتهى . وإن كان المولود لا يعقّ عنه لفقر وليه فيسمونه متى شاءوا 

  .  راح الرسالة عن التّادلي ، وأصله للنّوادر في باب العقيقة ونقله بعض ش: ثم قال 
  . ومقتضى القواعد وجوب التّسمية ، سمع ابن القاسم يسمى يوم سابعه : قال ابن عرفة 
ولد لي « وفيه سعة لحديث  »يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى « : لحديث : قال ابن رشد 

وأتي النّبي صلى االله عليه وسلم بعبد اللّه بن أبـي  » « إبراهيم  اللّيلة غلام ، فسميته باسم أبي
  .  »طلحة صبيحة ولد فحنّكه ودعا له وسماه 

ويحتمل حمل الأول على منع تأخير التّسمية عن سابعه فتتّفق الأخبار ، وعلى قول مالك قال 
  . فيه لا بأس أن تتخير له الأسماء قبل سابعه ، ولا يسمى إلاّ : ابن حبيب 

ويرى الشّافعية أنّه يستحب تسمية المولود في اليوم السابع كما ذكر النّووي في الروضة ، ولا 
ولا يترك تسمية السقط ، ولا من مـات  . بأس أن يسمى قبله ، واستحب بعضهم أن لا يفعله 

  . قبل تمام السبعة 
دة ، فقد حملها البخاري على من لـم  هذا وأما الأخبار الصحيحة الواردة في تسمية يوم الولا

  . يرد العقّ ، والأخبار الواردة في تسميته في اليوم السابع على من أراده 
: والثّانية . أنّه يسمى في اليوم السابع : إحداهما : وأما الحنابلة فلهم في وقت التّسمية روايتان 

فـي اليـوم   : ويسمى المولود فيه أي : قال صاحب كشّاف القناع . أنّه يسمى في يوم الولادة 
كلّ غلام رهينـة  « : السابع ، لحديث سمرة رضي االله عنه ، وهو قوله صلى االله عليه وسلم 

  .  »بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه 



يث مسلم يسمى يوم الولادة ، لحد: وفي الرعاية . والتّسمية للأب فلا يسميه غيره مع وجوده 
ولد لي  اللّيلة مولود فسـميته إبـراهيم   « : في قصة ولادة إبراهيم ابنه صلى االله عليه وسلم 

هذا ولم يذكر ابن عابدين ولا صاحب الفتاوى الهندية من الحنفيـة عنـد    »باسم أبي إبراهيم 
  . الكلام على التّسمية الوقت الّذي تكون فيه 

ما كانت حقيقتها تعريف الشّيء المسمى ، لأنّـه إذا وجـد وهـو    إن التّسمية ل: قال ابن القيم 
مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به ، فجاز تعريفه يوم وجوده ، وجاز تأخير التّعريف 

  .إلى ثلاثة أيام ، وجاز إلى يوم العقيقة عنه ، ويجوز قبل ذلك وبعده ، والأمر فيه واسع 
  :تسمية السقط  -ج 

د بالسقط هنا الولد ذكراً كان أو أنثى يخرج ميتاً من بطن أمه قبـل تمامـه وهـو    المرا - ٨
سقط الولد من بطن أمه سقوطاً فهو سقط بالكسر ، والتّثليث لغة ، ولا : يقال . مستبين الخَلْق 

  . ألقت سقطاً : وقع ، وأسقطت الحامل بالألف : يقال 
من ولـد ميتـاً لا   : قال صاحب الفتاوى الهندية . هذا ، وقد اختلف الفقهاء في تسمية السقط 

  . يسمى عند أبي حنيفة خلافاً لمحمد رحمهما اللّه تعالى 
  . والمشهور عند المالكية أن السقط لا يسمى 

  . أن تسمية السقط لا تترك : ويرى الشّافعية ، كما قال النّووي في الروضة 
  . فخت فيه الروح يندب تسمية سقط ن: وفي النّهاية 

فإن لم يتبين ذكر هو أم أنثى ؟ سمي اسماً يصلح للذّكر : وأما الحنابلة ، فقد قال ابن قدامة 
  : والأنثى ، هذا على سبيل الاستحباب ، لأنّه يروى عن النّبي صلى االله عليه وسلم أنّه قال 

   »سموا أسقاطكم ، فإنّهم أسلافكم « 
ن ليدعوا يوم القيامة بأسمائهم ، فإذا لم يعلم هل السقط ذكـر أو أنثـى ،   إنّهم إنّما يسمو: قيل 

  .ونحو ذلك . سمي اسماً يصلح لهما جميعاً ، كسلمة وقتادة وسعاد وهند 
  :تسمية من مات بعد الولادة  -د 

  . يرى الفقهاء أن من مات بعد الولادة ، وقبل أن يسمى ، فإنّه يسمى  - ٩
إذا استهلّ صارخاً فإنّه يعطى حكم الكبير ، وتثبـت لـه كافّـة    : نفية قالوا وبيان ذلك أن الح

  . وتسمية من مات بعد الولادة جائزة عند المالكية . الحقوق 
  . والشّافعية يرون أنّه يسمى إذا مات قبل تمام السبع ، كما قال النّووي في الروضة 

ومقتضى مذهب الحنابلة . ية استحب تسميته لو مات قبل التّسم: وقال صاحب مغني المحتاج 
إنّهـا  : أنّهم يجيزون تسمية من مات بعد الولادة ، لأنّهم يجيزون تسمية السـقط ، ويقولـون   

  .مستحبة ، فعلى هذا تسمية من مات بعد الولادة جائزة عندهم ، بل أولى 



  :ما تستحب التّسمية به من الأسماء 
١٠ - ا سيأتي  الأصل جواز التّسمية بأياسم إلاّ ما ورد النّهي عنه مم .  

وتستحب التّسمية بكلّ اسم معبد مضاف إلى اللّه سبحانه وتعالى ، أو إلى أي اسم من الأسماء 
  . الخاصة به سبحانه تعالى ، لأن الفقهاء اتّفقوا على استحسان التّسمية به 

أحبها إلى اللّه أسماء : قال سعيد بن المسيب و. وأحب الأسماء إلى اللّه عبد اللّه وعبد الرحمن 
عبد اللّه وعبـد  : والحديث الصحيح يدلّ على أن أحب الأسماء إليه سبحانه وتعالى . الأنبياء 
قـال  : ويدلّ لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي االله عنهما قال . الرحمن 

  .»أسمائكم إلى اللّه عبد اللّه وعبـد الـرحمن    إن أحب« : رسول اللّه صلى االله عليه وسلم 
قال رسول اللّه صـلى  : ولما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي الجشمي رضي االله عنه قال 

عبد اللّه وعبد الرحمن ، : تسموا بأسماء الأنبياء ، وأحب الأسماء إلى اللّه « : االله عليه وسلم 
  .  حرب ومرة : حارث وهمام ، وأقبحها : وأصدقها 

 عبد اللّه أفضل مطلقاً حتّـى مـن  عبـد    : وقال ابن عابدين في حاشيته نقلاً عن المناوي إن
  . الرحمن ، وأفضل الأسماء بعدهما محمد ثم أحمد ثم إبراهيم 

والجمهور على استحباب التّسمية بكلّ معبد مضاف إلى اللّه سبحانه وتعالى كعبـد اللّـه ، أو   
  . سم خاص به سبحانه وتعالى كعبد الرحمن وعبد الغفور مضاف إلى ا

عبد اللّه وعبد الرحمن ، إلاّ أن : وأما الحنفية فهم مع الجمهور في أن أحب الأسماء إلى اللّه 
ولكن التّسمية بغير هذه الأسماء في هذا الزمـان أولـى ، لأن   : صاحب الفتاوى الهندية قال 

وذكر ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار أن أفضلية التّسمية . نّداء العوام يصغّرونها لل
بعبد اللّه وعبد الرحمن ليست مطلقةً فإن ذلك محمول على من أراد التّسمية بالعبودية ، لأنّهم 
كانوا يسمون عبد شمس وعبد الدار ، فجاءت الأفضلية ، فهذا لا ينافي أن اسم محمد وأحمـد  

ه صلى االله عليه وسلم إلاّ مـا هـو    أحبإلى اللّه تعالى من جميع الأسماء ، فإنّه لم يختر لنبي
  . أحب إليه ، هذا هو الصواب 

وهذا مشـتهر فـي   : قال ابن عابدين . ولا يجوز تغيير اسم اللّه بالتّصغير فيما هو مضاف 
رحيم : لعزيز مثلاً ، فيقولون زماننا حيث ينادون من اسمه عبد الرحيم وعبد الكريم أو عبد ا

  . وكريم وعزيز بتشديد ياء التّصغير ، ومن اسمه عبد القادر قويدر وهذا مع قصده كفر 
مما أضيف إلى واحد من  -من ألحق التّصغير في آخر اسم عبد العزيز أو نحوه : ففي المنية 

لم يدر ما يقول ولا قصد له لم إن قال ذلك عمداً قاصداً التّحقير كفر ، وإن  -الأسماء الحسنى 
رحمون لمن اسـمه  : يحكم بكفره ، ومن سمع منه ذلك يحقّ عليه أن يعلّمه ، وبعضهم يقول 

  .عبد الرحمن 



وأما التّسمية بأسماء الأنبياء فقد اختلف الفقهاء في حكمها ، فذهب الأكثرون إلى عـدم   - ١١
ولا تكره التّسمية باسم نبي أو ملـك ،  : قال صاحب تحفة المحتاج . الكراهة ، وهو الصواب 

ومن ذلك ما رواه العتبي أن أهل . بل جاء في التّسمية باسم نبينا عليه الصلاة والسلام فضائل 
  . ما من بيت فيه اسم محمد إلاّ رأوا خيراً ورزقوا : مكّة يتحدثون 

  .  اء الأنبياء أنّه يحسن التّسمية بأسم: وذكر صاحب كشّاف القناع من الحنابلة 
  . إنّها أحب الأسماء إلى اللّه : بل قال سعيد بن المسيب ، كما تقدم النّقل عنه 

وذهب آخرون إلى كراهة التّسمية بأسماء الأنبياء ، وقد نسب هذا القول إلى عمر بن الخطّاب 
هم ولعلّ صاحب هذا القول قصد صيانة أسـمائ : قال صاحب تحفة المودود . رضي االله عنه 

  . عن الابتذال وما يعرض لها من سوء الخطاب ، عند الغضب وغيره 
أن : وفي تاريخ ابن خيثمـة  . أحب الأسماء إلى اللّه أسماء الأنبياء : وقال سعيد بن المسيب 

طلحة كان له عشرة من الولد ، كلّ منهم اسمه اسم نبي ، وكان للزبير عشرة كلّهم تسمى باسم 
أنا سميتهم بأسماء الأنبياء ، وأنت تسميهم بأسماء الشّهداء ، فقال لـه  : لحة شهيد ، فقال له ط

  . فإنّي أطمع أن يكون بني شهداء ، ولا تطمع أن يكون بنوك أنبياء : الزبير 
: ويدلّ على جواز التّسمية بأسماء الأنبياء ما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي الجشمي قال 

  .  »تسموا بأسماء الأنبياء « : االله عليه وسلم قال رسول اللّه صلى 
ويدلّ على جواز التّسمية باسم نبينا محمد صلى االله عليه وسلم مـا أخرجـه البخـاري فـي     

لا : ولد لرجل منّا غلام فسماه القاسـم ، فقـالوا   : قال « صحيحه عن جابر رضي االله عنه 
  . »سموا باسمي ولا تكنّوا بكنيتي : قال نكنّيه حتّى نسأل النّبي صلى االله عليه وسلم ف

  :ما تكره التّسمية به من الأسماء 
تكره تنزيهاً التّسمية بكلّ اسم يتطير بنفيه ، كرباح وأفلح ونجاح ويسار وما أشبه ذلك ،  - ١٢

أعنـدك  : فإن هذه الأسماء وما أشبهها يتطير بنفيها ، فيما لو سئل شخص سمى ابنه رباحـاً  
  . ليس في البيت رباح ، فإن ذلك يكون طريقاً للتّشاؤم : يقول رباح ؟ ف

قال رسول اللّـه  : هذا وقد أخرج مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي االله عنه قال 
: لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح ، فإنّك تقول « : صلى االله عليه وسلم 

إن « إلاّ أن ذلك لا يحرم لحديث عمر رضـي االله عنـه     »لا : أثم هو ؟ فلا يكون ، فيقول 
وعن جابر رضـي   »رباح : الآذن على مشربة رسول اللّه صلى االله عليه وسلم عبد يقال له 

أراد صلى االله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبـأفلح وبيسـار   « االله عنه 
عنها ، فلم يقل شيئاً ، ثم قبض رسول اللّه صـلى االله   وبنافع وبنحو ذلك ، ثم رأيته بعد سكت

.  »عليه وسلم ولم ينه عن ذلك ، ثم أراد عمر رضي االله عنه أن ينهى عن ذلك ثـم تركـه   



. وتكره التّسمية أيضاً بالأسماء الّتي تكرهها النّفوس وتشمئز منها كحرب ومرة وكلب وحيـة  
  . لّ اسم قبيح وقد صرح المالكية بمنع التّسمية بك

وقال صـاحب مغنـي   . يمنع بما قبح كحرب وحزن وضرار : قال صاحب مواهب الجليل 
  . إلخ . تكره الأسماء القبيحة ، كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكلب : المحتاج 

وجاء في مطالب . وذكر الحنابلة أنّه تكره تسميته بأسماء الجبابرة كفرعون وأسماء الشّياطين 
كان النّبي عليه الصلاة والسلام يكره الاسم « هذا ، وقد . كراهية التّسمية بحرب أولي النّهى 

« أخرج مالك في الموطّأ عن يحيى بن سعيد .  »القبيح للأشخاص والأماكن والقبائل والجبال 
من يحلب هذه ؟ فقام رجل ، فقال لـه  : أن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم قال للقحة تحلب 

فقال له رسول صلى االله . مرة : ما اسمك ، فقال له الرجل : صلى االله عليه وسلم  رسول اللّه
من يحلب هذه ؟ فقام رجل ، فقال له رسول اللّه صلى االله عليه : ثم قال . اجلس : عليه وسلم 

ثم قال . اجلس : فقال له رسول اللّه صلى االله عليه وسلم . حرب : ما اسمك ؟ ، فقال : وسلم 
يعيش : من يحلب هذه ؟ فقام رجل فقال له رسول اللّه صلى االله عليه وسلم ما اسمك ؟ فقال : 

  . »احلب : ، فقال له رسول اللّه صلى االله عليه وسلم 
  :التّسمية بأسماء الملائكة 

  . ذهب أكثر العلماء إلى أن التّسمية بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل لا تكره  - ١٣
سئل مالك عن التّسمي بجبريل ، فكـره  : كراهة التّسمية بذلك ، قال  أشهب  وذهب مالك إلى
قد استظهر بعض العلماء التّسمي بأسماء الملائكة ، : وقال القاضي عياض . ذلك ولم يعجبه 

  .وهو قول الحارث بن مسكين ، وأباح ذلك غيره 
  :ما تحرم التّسمية به من الأسماء 

م خاص باللّه سبحانه وتعالى ، كالخالق والقدوس ، أو بما لا يليق تحرم التّسمية بكلّ اس - ١٤
إلاّ به سبحانه وتعالى كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكّام ، وهذا كلّه محلّ اتّفـاق  

الأحـد ، والصـمد ، والخـالق ،    : وأورد ابن القيم فيما هو خاص باللّه تعالى . بين الفقهاء 
ازق ، والجبل ، والآخر ، والباطن ، وعلّام الغيوب والرر ، والأوار والمتكب .  

: هذا ، ومما يدلّ على حرمة التّسمية بالأسماء الخاصة به سبحانه وتعالى كملك الملوك مثلاً 
قال رسول  -ولفظه في البخاري  -ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه 

 »أخنى الأسماء يوم القيامة عند اللّه رجل تسمى ملك الأمـلاك  « :  اللّه صلى االله عليه وسلم
رجل كان : أغيظ رجل على اللّه يوم القيامة ، أخبثه وأغيظه عليه « ولفظه في صحيح مسلم 

  . »يسمى ملك الأملاك ، لا ملك إلاّ اللّه 



غيره فيجوز التّسـمي  وأما التّسمية بالأسماء المشتركة الّتي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى 
  . وظاهره الجواز ولو معرفاً بأل : قال ابن عابدين . بها كعلي ورشيد وبديع 

 ويراد في حقّنا غير ما يراد في حقّ اللّه تعالى : قال الحصكفي .  
تحرم التّسمية بالأسماء الّتي لا تليق إلاّ بالنّبي صلى االله عليه وسلم كسيد ولـد  : وقال الحنابلة 

م ، وسيد النّاس ، وسيد الكلّ ، لأن هذه الأسماء كما ذكر الحنابلة لا تليق إلاّ به صـلى االله  آد
وتحرم التّسمية بكلّ اسم معبد مضاف إلى غير اللّه سبحانه وتعالى كعبد العزى ، . عليه وسلم 

  . إلخ . وعبد الكعبة ، وعبد الدار ، وعبد علي ، وعبد الحسين ، أو عبد فلان 
بأنّه لا يسـميه  : فقد جاء في حاشية ابن عابدين .  كما صرح به الحنفية والشّافعية والحنابلة 

  . أنّه لا يجوز التّسمي بعبد الكعبة وعبد العزى : وجاء في مغني المحتاج . عبد فلان 
د علـي أو  وجاء في تحفة المحتاج حرمة التّسمية بعبد النّبي أو عبد الكعبة أو عبد الدار أو عب

  . عبد الحسين لإيهام التّشريك 
  . ومنه يؤخذ حرمة التّسمية بجار اللّه ورفيق اللّه ونحوهما لإيهامه المحذور 

اتّفقوا على تحريم كلّ اسم معبد لغير اللّه تعالى كعبد العزى : وجاء في كشّاف القناع ما نصه 
لك ، ومثله عبد النّبي ، وعبد الحسين ، وعبد عمرو ، وعبد علي ، وعبد الكعبة ، وما أشبه ذ

  . ، وعبد المسيح 
هذا ، والدليل على تحريم التّسمية بكلّ معبد مضاف إلى غير اللّه سبحانه وتعالى ما رواه ابن 
: أبي شيبة عن يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ بن يزيد رضي االله عنه قال 

مـا  : عبد الحجر ، فقال لـه  : ليه وسلم قوم ، فسمعهم يسمون وفد على النّبي صلى االله ع« 
  .»إنّما أنت عبد اللّه : عبد الحجر ، فقال له رسول اللّه صلى االله عليه وسلم : اسمك ؟ فقال 
كيف يتّفقون على تحريم الاسم المعبد لغير اللّه ، وقد صرح عنـه  : فإن قيل : قال ابن القيم 

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم ، تعس عبد الخميصة ، تعـس عبـد   « : عليه السلام أنّه قال 
  . »أنا ابن عبد المطّلب ... أنا النّبي لا كذب « : وصح عنه أنّه قال  »القطيفة 
، فلم يرد به الاسم ، وإنّمـا أراد بـه الوصـف     »تعس عبد الدينار « : أما قوله : فالجواب 

د قلبه للدعاء على من تعبـه تعـالى ،   والدة ربتهما عن عبوديرهم ، فرضي بعبوديينار والد
  . وذكر الأثمان والملابس وهما جمال الباطن والظّاهر 

، فهذا ليس من باب إنشاء التّسمية بذلك ، وإنّما هو من  »أنا ابن عبد المطّلب « : وأما قوله 
ار بمثل ذلك على وجه تعريف باب الإخبار بالاسم الّذي عرف به المسمى دون غيره ، والإخب

  .المسمى لا يحرم فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء 
  :تغيير الاسم وتحسينه  



يجوز تغيير الاسم عموماً ويسن تحسينه ، ويسن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن ، فقـد   - ١٥
صلى االله عليه  قال رسول اللّه: أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال 

  . »إنّكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم « : وسلم 
أن ابنةً لعمر رضـي االله عنـه   « : وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي االله عنهم 

  .  »عاصية ، فسماها رسول اللّه صلى االله عليه وسلم جميلةً : كانت يقال لها 
جلست إلى سعيد بن « : في صحيحه عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال  وأخرج البخاري

: ما اسمك ؟ قـال  : قدم على النّبي صلى االله عليه وسلم فقال "حزناً " المسيب فحدثني أن جده
: قال ابن المسـيب  . ما أنا بمغير اسماً سمانيه أبي : بل أنت سهل ، قال : اسمي حزن ، قال 

غير النّبي صلى االله عليه وسلم الاسم الّذي يـدلّ علـى   « وقد  »ينا الحزونة بعد فما زالت ف
  .  »التّزكية إلى غيره ، فقد غير اسم برة إلى جويرية أو زينب 

وغير النّبي صلى االله عليه وسلم اسم العاص وعزيـز وعتلـة وشـيطان    « : وقال أبو داود 
: سلماً ، وسمى المضـطجع  : اماً ، وسمى حرباً هش: والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه 
شعب الهدى ، وبنو : خضرةً ، وشعب الضلالة سماه : المنبعث ، وأرضاً تسمى عفرةً سماها 

  .  »بني رشدة : بني الرشدة ، وسمى بني مغوية : الزنية سماهم 
أن تغيير الاسم القبيح إلى هذا والفقهاء لا يختلفون في جواز تغيير الاسم إلى اسم آخر ، وفي 

  . الحسن هو من الأمور المطلوبة الّتي حثّ عليها الشّرع 
  .وأجاز الحنابلة التّسمية بأكثر من اسم 

  :نداء الزوج والأب ونحوهما بالاسم المجرد 
١٦ -  جل أباه ، وأن تدعو المرأة زوجها باسمه ، بل لا بدة أنّه يكره أن يدعو الرذكر الحنفي
وليس هذا من التّزكية ، لأنّها راجعة . لفظ يفيد التّعظيم لمزيد حقّهما على الولد والزوجة من 

إلى المدعو بأن يصف نفسه بما يفيدها ، لا إلى الداعي المطلوب منه التّأدب مع من هو فوقه 
وتلميذه  أنّه يسن لولد الشّخص: وذكر الشّافعية كما جاء في مغني المحتاج وغيره من كتبهم . 

إلى أنّه لا  -كما جاء في مطالب أولي النّهى  -وذهب الحنابلة . وغلامه أن لا يسميه باسمه 
. يا عبدي ، ولأمته يا أمتي ، لإشعاره بالتّكبر والافتخار المنهـي عنـه   : يقول السيد لرقيقه 

  .م يا ربي ، ولا يا مولاي لما فيه من الإيها: وكذلك لا يقول العبد لسيده 
  :تسمية الأشياء بأسماء الحيوان 

١٧ -  حيبانية نحو : قال الرحمل وثور وجـدي ،  : ولا بأس بتسمية النّجوم بالأسماء العربي
لأنّها أسماء أعلام ، واللّغة وضع لفظ دليلاً على معنًى ، وليس معناه أنّها هذه الحيوانات حتّى 

معاني توسع ومجاز ، كما سموا في اللّغة الكريم يكون ذلك كذباً ، بل وضع هذه الألفاظ لتلك ال



بحراً ، لكن استعمال البحر للكريم مجاز ، بخلاف استعمال تلك الأسماء في النّجـوم ، فإنّهـا   
ولا يخفى أن مثل تسمية النّجوم في الحكم تسمية النّـاس  . حقيقة ، والتّوسع في التّسمية فقط 
  .فقد تقدم حكمه بأسماء الحيوان ، ما لم يكن قبيحاً 

  :تسمية الأدوات والدواب والملابس 
ذكر ابن القيم أنّه يجوز تسمية الأدوات والدواب والملابس بأسماء خاصة بها تميزهـا   - ١٨

عن مثيلاتها أسوةً برسول اللّه صلى االله عليه وسلم فقد كان لسيوفه ودروعه ورماحه وقسـيه  
فمن أسماء سيوفه صلى االله عليه وسلم : بسه أسماء خاصة وحرابه وبعض أدواته ودوابه وملا

بكسر الفاء وفتحهـا وهـو   " ذو الفقار " وهو أول سيف ملكه ، ورثه من أبيه ، و " مأثور " 
  . سيف تنفّله يوم بدر 

وهي الّتي رهنها عند أبي الشّـحم  " ذات الفضول " ومن أسماء دروعه صلى االله عليه وسلم 
  . إلخ " . وذات الوشاح ، وذات الحواشي " ر لعياله اليهودي على شعي

  " . الزوراء ، والروحاء " ومن أسماء قسيه صلى االله عليه وسلم 
  " . الزلوق ، والفتق " ومن أسماء تروسه صلى االله عليه وسلم 
  " .المثوى ، و المثنّى " ومن أسماء رماحه صلى االله عليه وسلم 

  " . النّبعة ، والبيضاء "  عليه وسلم ومن أسماء حرابه صلى االله
" ومخصـرة تسـمى   " الكـن  " وفسطاط يسمى " العقاب : " وكانت له راية سوداء يقال لها 

. وهو الّذي كان يتداوله الخلفـاء  : قيل " الممشوق " وقضيب من الشّوحط يسمى " العرجون 
وهو اسم لقدح " الريان : " في بيته ومن أسماء أدواته صلى االله عليه وسلم الّتي كان يستعملها 

" وهـو اسـم لقعـب    " والسعة " وهو إناء يشرب فيه " وتور " وهو اسم لركوة " والصادر " 
  " السكب " ومن أسماء دوابه صلى االله عليه وسلم من الخيل . وهو اسم لقصعة " والغراء 

  " عفير " الحمير  ومن" دلدل ، وفضة " ومن البغال " والمرتجز ، واللّحيف " 
  .وهو اسم لعمامة " السحاب " ومن أسماء ملابسه " . القصواء ، والعضباء " ومن الإبل 

  :تسمية اللّه تعالى بغير ما ورد 
ولِلّه الأَسماء الحسنَى فَادعوه بِها وذَروا الّذين يلْحدون في أَسـمائِه  { : يقول اللّه تعالى  - ١٩

 ونزجيسلُونمعما كَانُوا ي  {  
{ : فهذه الآية تدلّ على أن للّه سبحانه وتعالى أسماء خاصةً يسمى بها ، لأن معنى قوله تعالى 

أي سموه بها أو نادوه بتلك الأسماء ، فالدعاء المذكور في هذه الآية كمـا قـال   }  فَادعوه بها
: دعوته زيداً أو بزيـد أي  : سمية ، كقولهم إما من الدعوة بمعنى التّ: صاحب روح المعاني 

الإلحاد : قال الألوسي . ناديته : دعوت زيداً أي : أو من الدعاء بمعنى النّداء كقولهم . سميته 



في أسمائه سبحانه وتعالى أن يسمى بما لا توقيف فيه ، أو بما يوهم معنًى فاسداً ، كمـا فـي   
  . ا المكارم ، يا أبيض الوجه يا سخي ونحو ذلك يا أب: قول أهل البدو في دعاء اللّه 

  نّة والإجمـاع ، وأنة يراعى فيها ما ورد في الكتاب والسالأسماء توقيفي ونقل عن بعضهم أن
 كلّ اسم ورد في هذه الأصول جاز إطلاقه عليه جلّ شأنه ، وما لم يرد فيها لم يجز وإن صح

  . والآمدي  ونقل ذلك عن أبي القاسم القشيري. معناه 
 الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى يكون بثلاثة أوجه : وقال القرطبي إن :  

بالتّغيير فيها كما فعله المشركون ، وذلك أنّهم عدلوا بها عما هي عليه ، فسموا بهـا  : أحدها 
، قاله ابـن عبـاس   أَوثَانَهم ، فاشتقّوا اللّات من اللّه ، والعزى من العزيز ، ومناة من المنّان 

  . وقتادة 
  . بالزيادة فيها : الثّاني 
بالنّقصان منها ، كما يفعله الجهال  الّذين يخترعون أدعيةً يسمون فيها اللّـه تعـالى   : الثّالث 

  . بغير أسمائه ، ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله ، إلى غير ذلك مما لا يليق به 
 نّة أنّه لا : ونقل عن ابن العربييدعى اللّه إلاّ بما ورد في الكتاب والس .  

اتّفق علماء الإسلام على جواز إطلاق الأسماء والصفات علـى  : وقال صاحب روح المعاني 
  . الباري تعالى إذا ورد بهما الإذن من الشّارع ، وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه 

حانه وتعالى متّصفاً بمعناه ، ولـم  واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سب
يكن من الأسماء الأعلام الموضوعة في سائر اللّغات ، إذ ليس جواز إطلاقها عليـه تعـالى   
محلّ نزاع لأحد ، ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً ، بل كان مشعراً بالمدح ، فمنعه جمهور أهل 

  .الحقّ مطلقاً للخطر ، وجوزه المعتزلة مطلقاً 
  :رمات بغير أسمائها تسمية المح

إذا سميت المحرمات بغير أسمائها المعروفة ، وهي الّتي اقترن بها التّحـريم ، بـأن    - ٢٠
فإن هذه التّسمية لا تزيل عن المحرمات صـفة  : سميت بأسماء أخرى لم يقترن التّحريم بها 

ذا الاسـم حيـث قـال    الخمر ، فإن اللّه سبحانه وتعالى حرمها بنفس ه: مثال ذلك . الحرمة 
يا أَيها الّذين آمنُوا إِنَّما الخَمر والميسر والأَنْصاب والأَزلام رِجـس مـن عمـلِ    { : سبحانه 

ونحتُفْل لَّكُموه لَعبتَنتلـك  }  الشَّيطَانِ فَاج يت باسم آخر من أسماء الأشربة المباحة ، فإنفلو سم
لا تزول بتلك التّسـمية ،   -وهي الإسكار  -ا صفة الحرمة ، لأن العلّة التّسمية لا تزيل عنه

  . وهذا تلاعب بالدين واحتيال يزيد في إثم مرتكب الحرام 



دخل علينا عبد الرحمن بـن غـنم   : وقد أخرج أبو داود في سننه عن مالك بن أبي مريم قال 
االله عنه أنّه سمع رسول اللّه صـلى  حدثني أبو مالك الأشعري رضي : فتذاكرنا الطّلاء فقال 
  .  »لَيشْربن نَاس من أمتي الخمر ، يسمونها بغير اسمها « : االله عليه وسلم يقول 

 ي الخمر : والطّلاء بالكسر والمدهو الشّراب الّذي يطبخ حتّى يذهب ثلثاه ، وكان البعض يسم
 و« والمراد بقوله صلى االله عليه وسلم . طلاءيتستّرون بشـربها  : أي  »نها بغير اسمها يسم

بأسماء الأنبذة المباحة كماء العسل وماء الذّرة  ونحو ذلك ، ويزعمون أنّه غير محرم ، لأنّـه  
ليس من العنب والتّمر وهم فيه كاذبون ، لأن كلّ مسكر حرام ، فإن المـدار علـى حرمـة    

ن حيث لا سكر فيها مع الإكثار منها ، المسكر ، ولهذا لا يضر شرب القهوة المأخوذة من الب
  .وإن كانت القهوة من أسماء الخمر فالاعتبار بالمسمى 

  :التّسمية بمعنى تحديد العوض في العقود : ثالثاً 
المهر ، فإنّه لا تشترط تسميته في عقد النّكـاح فيصـح   : من أمثلة هذا المعنى عندهم  - ٢١

  . الموت  النّكاح ويثبت مهر المثل بالدخول أو
الأجرة ، فإن الجمهور يشترطون فيها ما يشترط في الثّمن فـي البيـع ،   : ومن أمثلته أيضاً 

فـإن   »من استأجر أجيراً فَلْيعلمه أجره « : فيجب العلم بالأجر ، لقوله صلى االله عليه وسلم 
ونوعه وصفته وقدره  كان الأجر ديناً ثابتاً في الذّمة مما يصح ثبوته فيها فلا بد من بيان جنسه

. ، فإن كان في الأجر جهالة مفضية للنّزاع فسد العقد ، ويجب أجر المثل عند استيفاء المنفعة 
. الثّمن ، فإن الفقهاء متّفقون على وجوب تسميته في العقد بجـواز البيـع   : ومن أمثلته أيضاً 

  ) .ثمن ، وبيع : ( على تفصيل يذكر في مصطلح 
  :بمعنى التّعين بالاسم مقابل الإبهام التّسمية : رابعاً 

  . تسمية الشّهود ، أو ترك تسميتهم لإثبات عدالتهم : من أمثلته  - ٢٢
فالحنفية والشّافعية والحنابلة يرون أنّه لا بد من تسمية الشّهود وبيان أنسابهم وحلاهم وقبائلهم 

  . عدالتهم ومحالّهم وأسواقهم ، إلى غير ذلك من الأمور ، وذلك لإثبات 
فإنّه يجوز للرجل أن يعدل آخر وإن لم يعرف اسمه ولا كنيته المشـهور  : وأما عند المالكية 

  .بها ولا اللّقب ، وإن لم يذكر سبب عدالته ، لأن أسباب العدالة كثيرة بخلاف الجرح 
  

  *تسنيم 
  :التّعريف 

ملأه حتى صار الحب فوقه كالسنام إذا : رفع الشيء ، يقال سنم الإناء : التسنيم في اللغة  -١
أعلى ظهرها ، والجمـع أسـنمة ،   : وسنام البعير والناقة . ، وكل شيء علا شيئاً فقد تسنمه 



}  ومزاجه من تَسنيم{ وقوله تعالى . » نساء على رؤوسهن كأَسنمة البخْت « : وفي الحديث 
  . الغرف والقصور  هو ماء في الجنة ، سمي بذلك لأنه يجري فوق: قالوا 

  . رفع القبر عن الأرض مقدار شبر أو أكثر قليلاً : والتسنيم في اصطلاح الفقهاء 
التنسيم أن يجعل أعلى القبر مرتفعاً ، ويجعل جانباه ممسوحين مسنَدين : وفي النظم المستعذب 

   أن يجعل منبسطاً متساوي: ويقابله تسطيح القبر ، وهو . ، مأخوذ من سنام البعير 
  .الأجزاء ، لا ارتفاع فيه ولا انخفاض كسطح البيت 

  :الحكم الإجمالي 
لا خلاف بين الفقهاء في استحباب رفع التراب فوق القبر قدر شبر ، ولا بـأس بزيادتـه    -٢

عن ذلك قليلاً على ما عليه بعض فقهاء الحنفية ، ليعرف أنه قبر ، فيتـوقى ويتـرحم علـى    
أن النبي صلى االله عليه وسلم رفع قبره عـن الأرض  « ه فعن جابر رضي االله عن. صاحبه 
اكشفي لي عن قبر النبـي  « : وعن القاسم بن محمد قال لعائشة رضي االله عنها  »قدر شبر 

  صلى االله عليه وسلم وصاحبيه ، فكشفت عن ثلاثة قبور ، لا مشرفة ولا لاطئة ، مبطوحة 
  » ببطحاء العرصة الحمراء 

يندب تسـنيمه  : ر أو يسطح ؟ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه واختلفوا هل يسنم القب
رأى قبر النبي صلى االله عليه وسلم « كسنام البعير ، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه 

  . وعن الحسن مثله  »مسنماً 
وسـلم  أخبرني من رأى قبر النبي صلى االله عليه « : وما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال 

   »وقبر أبي بكر وعمر رضي االله عنهما أنها مسنمة عليها فلق مدر بيض 
أن جبريل عليه السـلام صـلى   « وما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما 

  »بالملائكة على آدم وجعل قبره مسنماً 
  هل البدع ، وكرهوا تسطيح القبر ، لأن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا ، وهو أشبه بشعار أ

النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن تربيع القبور « فكان مكروهاً لذلك عندهم ، ولما روي أن 
« وأنه أفضل من تسنيمه ، لما روي ) أي تربيعه ( وذهب الشافعية إلى أنه يندب تسطيحه  »

م قبـره  أن إبراهيم ابن النبي صلى االله عليه وسلم لما توفي جعل الرسول صلى االله عليه وسل
أمرني رسول االله صـلى االله عليـه   « : ولا يخالف ذلك قول علي رضي االله عنه  »مسطحاً 

لأنه لم يرد تسويته بالأرض  »وسلم أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته 
  .هذا إذا دفن المسلم في دار الإسلام . ، وإنما أراد تسطيحه جمعاً بين الأخبار 



ا إن دفن المسلم في غير دار الإسلام ، بأن دفن في بلد الكفار أو دار حرب ، وتعـذر  أم -٣
نقله إلى دار الإسلام ، فالأولى تسوية قبره بالأرض ، وإخفاؤه أولى من إظهـاره وتسـنيمه   

  . خوفاً من أن ينبش فيمثل به ، وفي ذلك صيانة له عنهم 
  .  لسرقة كفنه أو لعداوة ونحوهما الأمكنة التي يخاف نبشها : وألحق به الأذرعي 

  ) .                   قبر ( وانظر باقي الأحكام المتعلقة بالقبر في مصطلح 
  

  *تسوك 
  .استياك : انظر 

  
  *تسول 

  .انظر شحاذة 
  

  *تسويد 
  :التّعريف 

وهو  -د والتّسويد يأتي بمعنى التّلوين بالسوا. سود تسويداً : التّسويد مصدر سود ، يقال  -١
  . جعله أسود : سود الشّيء أي : يقال  -ضد البياض 

جعلوه : سوده قومه تسويداً أي : التّشريف ، يقال : ويأتي التّسويد من السيادة ، فيكون بمعنى 
المجد والشّـرف ،  : ساد يسود سيادةً ، والاسم السؤدد ، وهو : وفي المصباح . سيداً عليهم 

  . ة فهو سيد والأنثى سيد
ولما كـان مـن   . سيد القوم : المتولّي للسواد أي الجماعة ، وينسب إلى ذلك فيقال : والسيد 

. سـيد  : شرط المتولّي للجماعة أن يكون مهذّب النّفس ، قيل لكلّ من كان فاضلاً في نفسـه  
 ـ  رئيس ، ويطلق السيد على الرب ، والمالك ، والحليم ، ومحتمل أذى قومه ، والـزوج ، وال

: لنوع من المداواة ، قال في اللّسان نقلاً عن أبي عبيـد   -أيضاً  -ويأتي التّسويد . والمقدم 
  . إذا دقّ المسح البالي من شعر فداوى به أدبارها : سود  الإِبل تسويداً : ويقال 

  .والتّسويد في الاصطلاح يريد به الفقهاء المعنيين الأولين غالباً 
  :لصلة الألفاظ ذات ا

  :التّبييض  -أ 
  . بيض الشّيء أي جعله أبيض ، ضد سوده : مصدر بيض ، يقال : التّبييض  - ٢



أصحاب البياض ، : والمبيضة . الرجل الّذي يبيض الثّياب : والبياض ضد السواد ، والبياض 
  .من العباسيين وهم فرقة من الثّنوية سموا كذلك لتبييضهم الثّياب ، مخالفةً للمسودة 

  :التّعظيم  -ب 
  . كبره وفخّمه : عظّمه تعظيماً أي : مصدر عظّم ، يقال : التّعظيم  - ٣

  .والتّعظيم يكون باعتبار الوصف والكيفية ، ويقابله التّحقير فيهما بحسب المنزلة والرتبة 
  :التّفضيل  -ج 
صيرته أفضل منـه ،  : ضيلاً أي فضلته على غيره تف: مصدر فضل ، يقال : التّفضيل  - ٤

  .لكنّه سبب له وطريق إليه  -بمعنى السيادة  -والتّفضيل دون التّسويد . وفضله أي مزاه 
  :التّكريم  -د 
أن يوصل إلى الإنسان نفع لا يلحقه فيه غضاضة ، أو أن يجعل ما يوصل إلى : التّكريم  - ٥

. كرمه تكريماً أي عظّمه ونزهـه  : رم ، يقال وهو مصدر ك. الإنسان شيئاً كريماً أي شريفاً 
  . والإكرام والتّكريم بمعنًى ، والكرم ضد اللّؤم 

  الحكم التّكليفي:  
٦ -  يختلف حكم التّسويد باختلاف معناه ومبحثه الفقهي .  

ه تسويد النّبي صلى االله علي: السيادة ، ويبحث حكمه في مواطن منها : فالتّسويد يأتي بمعنى 
ويـأتي  .  وسلم في الصلاة وفي غيرها ، وتسويد غيره صلى االله عليه وسلم وتسويد المنافق 

التّعزيـر ، والخضـاب ،   : التّلوين بالسواد ، ويبحث حكمه في مواطن منها : التّسويد بمعنى 
  . والحداد ، والتّعزية ، واللّباس والعمامة ، وشعر المبيع 

  أولاً   
  ة التّسويد من السياد

  :تسويد النّبي صلى االله عليه وسلم 
اختلف الفقهاء في حكم تسويد النّبي صلى االله عليه وسلم في الصلاة ، وحكم تسويده صلى االله 

  .عليه وسلم في غير الصلاة 
  :في الصلاة  -أ 

 ـ - ٧ ه ورد لفظ الصلوات الإبراهيمية في كتب الحديث والفقه مأثوراً عن النّبي صلى االله علي
  . قبل اسمه عليه الصلاة والسلام " سيدنا " وسلم من غير ذكر 
فرأى من لم يقل بزيادتها الالتزام بما ورد عنه صلى االله عليه وسلم " سيدنا " وأما إضافة لفظ 

لأن فيه امتثالاً لما ورد عنه صلى االله عليه وسلم من غير زيادة في الأذكار والألفاظ المأثورة 
  . والإقامة والتّشهد والصلاة الإبراهيمية  عنه ، كالأذان



في الصلاة الإبراهيمية بعد التّشهد ، فقد ذهب إلى اسـتحباب  " سيدنا " وأما بخصوص زيادة 
ذلك بعض الفقهاء المتأخّرين كالعز بن عبد السلام والرملي والقليوبي والشّرقاوي من الشّافعية 

الحنفية متابعةً للرملي الشّـافعي ، كمـا صـرح باسـتحبابه     ، والحصكفي وابن عابدين من 
إن ذلك من قبيل الأدب ، ورعاية الأدب خير من الامتثـال ،  : وقالوا . النّفراوي من المالكية 

  .كما قال العز بن عبد السلام 
  :في غير الصلاة  -ب 

. وسلم وعلى علَميته في السيادة  أجمع المسلمون على ثبوت السيادة للنّبي صلى االله عليه - ٨
 دنا " فلفظ : قال الشّرقاويعلم عليه صلى االله عليه وسلم " سي .  

إن لفظ السيد لا يطلق إلاّ على اللّه تعالى ، لما روي عن أبي : ومع ذلك خالف بعضهم وقالوا 
ي صـلى االله عليـه   انطلقت في وفد بني عامر إلى النّب« : قال أبي : نضرة عن مطرف قال 

وأفضلنا فضـلاً وأعظمنـا   : قلنا . السيد اللّه تبارك وتعالى : أنت سيدنا ، فقال : وسلم فقلنا 
  وفي حديث آخر .  »قولوا بقولكم أو بعض قولكم ، ولا يسخر بكم الشّيطان : طولاً ، قال 

  .  »السيد اللّه : أنت سيد قريش ، فقال صلى االله عليه وسلم : أنّه جاءه رجل  فقال « 
أي هو الّذي يحقّ له السيادة ، كأنّه كره أن يحمد فـي وجهـه ،   : قال ابن الأثير في النّهاية 

أي ادعـوني   »قولوا بقولكم « : أنت سيدنا ، قال : ومنه الحديث لما قالوا . وأحب التّواضع 
ن رؤساءكم ، فإنّي لست كأحـدهم  نبياً ورسولاً كما سماني اللّه ، ولا تسموني سيداً كما تسمو

  . ممن يسودكم في أسباب الدنيا 
والسيد يطلق على الرب ، والمالك ، والشّريف ، والفاضل ، : وأضاف ابن مفلح إلى ما سبق 

  . والحكيم ، ومتحمل أذى قومه ، والزوج ، والرئيس ، والمقدم 
أن يمدح في وجهه وأحب التّواضـع للّـه    كره النّبي صلى االله عليه وسلم: وقال أبو منصور 

وليس هذا بمخالف لقوله لسـعد بـن معـاذ    . تعالى ، وجعل السيادة للّذي ساد الخلق أجمعين 
أراد أنّـه أفضـلكم رجـلاً     »قوموا إلى سيدكم « : رضي االله عنه حين قال لقومه الأنصار 

أي  -نّه مالك الخلق والخلق كلّهم عبيده أ: وأما صفة اللّه جلّ ذكْره بالسيد فمعناه . وأكرمكم 
« : وكذلك قوله صلى االله عليه وسلم  -فلا يطلق لفظ السيد بهذا المعنى على غير اللّه تعالى 

أراد أنّه أول شفيع ، وأول من يفتح له باب الجنّة ، قال  »أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 
ن الفضل والسودد ، وتحدثاً بنعمة اللّه عنده ، وإعلاماً منـه ،  ذلك إخباراً عما أكرمه اللّه به م

أي أن هذه الفضيلة  »ولا فخر « : ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه ، ولهذا أتبعه بقوله 
الّتي نلتها كرامةً من اللّه تعالى ، لم أنلها من قبل نفسي ، ولا بلغتها بقوتي ، فلـيس لـي أن   

  .أفتخر بها 



إنكاره صلى االله عليه وسلم يحتمل أن يكون تواضعاً منه صـلى االله عليـه   : لسخاوي وقال ا
وسلم وكراهةً منه أن يحمد ويمدح مشافهةً ، أو لأن ذلك كان من تحية الجاهلية ، أو لمبالغتهم 

وقوله للحسن رضـي   »أنا سيد ولد آدم « : في المدح ، وقد صح قوله صلى االله عليه وسلم 
وورد قول سهل بن حنيف رضي االله عنه للنّبـي صـلى االله    »إن ابني هذا سيد « : نه االله ع

في حديث عند النّسائي في عمل اليوم واللّيلة ،  وقول ابن مسعود  »يا سيدي « : عليه وسلم 
  ". اللّهم صلّ على سيد المرسلين : " 

والمانع يحتاج إلى إقامة دليـل ،  وفي كلّ هذا دلالة واضحة وبراهين لائحة على جواز ذلك ، 
  .سوى ما تقدم ، لأنّه لا ينهض دليلاً مع الاحتمالات السابقة 

  :تسويد غير النّبي صلى االله عليه وسلم 
  : اختلف الفقهاء في جواز إطلاق لفظ السيد على غير النّبي صلى االله عليه وسلم  - ٩

غير النّبي صلى االله عليه وسلم واسـتدلّوا   فذهب جمهورهم إلى جواز إطلاق لفظ السيد على
أي أنّه فـاق  }  وسيداً وحصوراً ونَبِياً من الصالِحين{ : بقول اللّه تعالى في يحيى عليه السلام 

 وأَلْفَيا سيدها لَدى الباب{ : وقوله عز وجلّ في امرأة العزيز . غيره عفّةً ونزاهةً عن الذّنوب 
يوسف بن : من السيد ؟ قال : أن النّبي صلى االله عليه وسلم سئل « ي زوجها وبما روي أ} 

بلى ، مـن  : فما في أمتك من سيد ؟ قال : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام قالوا 
ليه وبقوله صلى االله ع »آتاه اللّه مالاً ، ورزق سماحةً ، فأدى شكره ، وقلّت شكايته في النّاس 

وقولـه صـلى االله   . يعني سعد بن معاذ  »قوموا إلى سيدكم « : وسلم للأنصار وبني قريظة 
إن ابني هذا «  -كما ورد في الصحيحين  -عليه وسلم في الحسن بن علي رضي االله عنهما 

وقوله صلى االله .   وكذلك كان »سيد ، ولعلّ اللّه يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين 
الجد بن قيس على أنّا نبخّله ، قال صلى االله عليه : من سيدكم ؟ قالوا « : يه وسلم للأنصار عل

  .  »وأي داء أدوى من البخل : وسلم 
    .»كلّ بني آدم سيد ، فالرجل سيد أهله ،والمرأة سيدة بيتها « :وبقوله صلى االله عليه وسلم 

  . دثني سيدي أبو الدرداء ح: ومنه حديث أم الدرداء رضي االله عنها 
هذا سيد المسلمين أبي : من الّذي إلى جانبك ، فأجاب : وبقول عمر  رضي االله عنه لما سئل 

  . بن كعب رضي االله عنه 
إنّه لم يرد في القرآن الكريم ولا في حديث متواتر أن السيد من أسماء اللّه تعـالى ،  : وقالوا 

ى اللّه عز وجلّ لكونه سبحانه مالك الخلق أجمعين ، ولا مالك لهـم  ولأن إطلاق لفظ السيد عل
سواه ، وإطلاق هذا اللّفظ على غير اللّه تعالى لا يكون بهذا المعنى الجامع الكامل ، بل بمعان 

  . قاصرة عن ذلك 



إن لفظ السيد لا يطلق إلاّ على اللّه سبحانه وتعالى ، لمـا ورد فـي حـديث    : وقال بعضهم 
ف الّذي سبق ذكره مطر . د ولا المولى على الإطلاق من غيـر  : وقال الخطّابييلا يقال الس

  . إضافة إلاّ في صفة اللّه تعالى 
إن لفظ السيد يجوز إطلاقه على مالك العبد أو مالكته ، لما روي عـن أبـي   : وقال بعضهم 

عبـدي  : لا يقولن أحدكم : ل أن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم قا« هريرة رضي االله عنه 
: وليقل المملـوك  . فتاي وفتاتي : ربي وربتي ، وليقل المالك : وأمتي ، ولا يقولن المملوك 

 بدتي ، فإنّهم المملوكون ، والردي وسيكـان  : قال صاحب عون المعبود  »اللّه تعالى : سي
ه أو كتابته بالسيد ، ويتأكّد هذا إذا بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا ، ويكره أن يخاطب أحداً بلفظ

 كان المخاطب غير تقي.  
  :من يستحقّ التّسويد 

.  المجد والشّرف ،ويطلق على المتولّي للجماعـة : لفظ السيد مشتقّ من السؤدد ، وهو  - ١٠
وعلى من قام به بعض خصال الخير مـن  . ومن شرطه وشأنه أن يكون مهذّب النّفس شريفاً 

  .شّرف والعبادة والورع والحلم والعقل والنّزاهة والعفّة والكرم ونحو ذلك الفضل وال
  :إطلاق لفظ السيد على المنافق 

المنافق ليس من هذه الخصال في شيء ، لأنّه كاذب مدلّس خائن ، لا توافق سـريرته   - ١١
ق لفظ السـيد  وقد ورد النّهي عن إطلا. يبطن الكفر ويظهر الإسلام : وفي العقيدة . علانيته 

قال رسول اللّه صلى االله عليه « : على المنافق فيما روي عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه قال 
   »لا تقولوا للمنافق سيد ، فإنّه إن يك سيدكم فقد  أسخطتم ربكم عز وجلّ : وسلم 

ذلك ، فأما المنافق فإنّه وذلك لأن السيد هو المستحقّ للسؤدد ، أي للأسباب العالية الّتي تؤهله ل
موصوف بالنّقائص ، فوصفه بذلك وضع له في مكان لم يضعه اللّه فيه ، فلا يبعد أن يستحقّ 

إن يك سيداً لكم فتجب عليكم طاعته ، فإذا أطعتمـوه  : وقيل معناه . واضعه بذلك سخط اللّه 
سيد ، فإنّه إن كـان سـيدكم    لا تقولوا للمنافق: وقال ابن الأثير . في نفاق فقد أسخطتم ربكم 

  .وهو منافق فحالكم دون حاله ، واللّه لا يرضى لكم ذلك 
  ثانياً  

  التّسويد من السواد  
  :التّسويد بالخضاب  -أ 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن خضاب الرجل بالسواد مكروه في غير الجهاد  - ١٢
  : في ذلك تفصيل وللحنفية والمالكية . في الجملة 



أما الخضـاب  : يكره الخضاب بالسواد أي لغير الحرب ، قال في الذّخيرة : قال ابن عابدين 
  . فهو محمود بالاتّفاق  -ليكون أهيب في عين العدو  -بالسواد للغزو 

. وبعضهم جوزه بـلا كراهـة   . وإن كان ليزين نفسه للنّساء فمكروه ، وعليه عامة المشايخ 
  . كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها : ن أبي يوسف أنّه قال روي ع

كمن أراد نكاح امـرأة فصـبغ   . الخضاب بالسواد إذا كان للتّغرير فهو حرام : وقال المالكية 
  . وإن كان للجهاد حتّى يوهم العدو الشّباب ندب . شعر لحيته الأبيض ، بالسواد 

  . بالكراهة والجواز : وإن كان مطلقاً فقولان . وإن كان للتّشاب كره 
  . إن الخضاب بالسواد حرام في الجملة ، ولهم في ذلك تفصيل وخلاف : وقال الشّافعية 

: قـال  : اتّفقوا على ذم خضاب الرأس واللّحية بالسواد ، ثم قـال  : قال النّووي في المجموع 
  . هو مكروه : يب ، وآخرون من الأصحاب الغزالي في الإحياء ، والبغوي في التّهذ

  . أنّه حرام  -بل الصواب  -وظاهر عبارتهم أنّه مكروه كراهة تنزيه ، والصحيح 
إلاّ أن يكـون فـي   : وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنّجاسة ، قال 

اس من خضـاب الشّـيب   الجهاد ، وقال في آخر كتاب الأحكام السلطانية  يمنع المحتسب النّ
أتي بأبي قحافة والد « : بالسواد إلاّ المجاهد ، ودليل تحريمه حديث جابر رضي االله عنه قال 

أبي بكر الصديق رضي االله عنهما يوم فتح مكّة ورأسه ولحيته كالثّغامة بياضاً فقال رسـول  
ابـن عبـاس رضـي االله     ، وعن »غيروا هذا ، واجتنبوا السواد : اللّه صلى االله عليه وسلم 

يكون قوم يخضبون في آخـر الزمـان   : قال رسول اللّه صلى االله عليه وسلم « : عنهما قال 
، ولا فرق في المنـع مـن الخضـاب     »بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنّة 

 ـ.. بالسواد بين الرجل والمرأة  ص فيـه  هذا مذهبنا ، وحكي عن إسحاق بن راهويه أنّه رخّ
  . للمرأة تتزين به لزوجها 

خضاب المرأة بالسواد إن كانت خليةً من الزوج وفعلتـه  : وقال النّووي في روضة الطّالبين 
.  وجهان كوصل الشّعر: فهو حرام ، وإن كانت زوجةً وفعلته بإذنه فجائز على المذهب ،وقيل 

 مليواد ، ف: وقال الريحرم على المرأة الخضاب بالس  إن أذن لها زوجها في ذلك جـاز ، لأن
  . له غرضاً في تزينها له ، كما في الروضة وأصلها ، وهو الأوجه 

هذا في خضب الرجل والمرأة الشّعر بالسواد ، أما خضبهما الشّعر بغير السـواد ، كـالحمرة   
  . موطنه  والصفرة مثلاً ، وخضبهما غير الشّعر كاليدين والرجلين ففيه تفصيل يذكر في

إن من العلماء من رخّص في الاختضاب بالسواد مطلقاً ، ومنهم من : وقال الحافظ في الفتح 
  ) .اختضاب : ( وتفصيل ذلك في مصطلح . رخّص فيه للرجال دون النّساء 

  :لبس السواد في الحداد  -ب 



ولا يجب ... الثّياب  اتّفق الفقهاء على أنّه يجوز للمتوفّى عنها زوجها لبس السواد من - ١٣
  . عليها ذلك ، بل لها أن تلبس غيره 

لا تجاوز : واختلف فقهاء الحنفية في المدة الّتي يجوز لها أن تلبس فيها السواد ، فقال بعضهم 
حملوا ذلك على ما تصبغه الزوجـة   -ومنهم ابن عابدين  -ولكن فقهاء المذهب . ثلاثة أيام 

على زوجها ، أما ما كان مصبوغاً بالسواد قبل موت زوجها ، فيجـوز   بالسواد وتلبسه تأسفاً
  .   ومنع الحنفية لبس السواد في الحداد على غير الزوج.لها أن تلبسه مدة الحداد كلّها 

إن المحد يجوز لها أن تلبس الأسود ، إلاّ إذا كانت ناصعة البياض ، أو كـان  : وقال المالكية 
  . ها الأسود زينة قوم

إذا كان الأسود عادة قومها في التّزين به حـرم لبسـه ، ونقـل    : وقال القليوبي من الشّافعية 
  .وجهاً يلزمها السواد في الحداد " الحاوي " النّووي عن الماوردي أنّه أورد في 
  :لبس السواد في التّعزية  -ج 

١٤ - تسويد الوجه حزناً على المي ين لا    -ت اتّفق الفقهاء على أنمن أهله أو مـن المعـز
لما فيه من إظهار للجزع وعدم الرضا بقضاء اللّه وعلى السخط من فعله ، مما ورد  -يجوز 

وتسويد الثّياب للتّعزية مكروه للرجال ، ولا بأس به للنّساء ، أمـا  . النّهي عنه في الأحاديث 
  .جوز على التّفصيل السابق صبغ الثّياب أسود أو أكهب تأسفاً على الميت فلا ي

  :السواد في اللّباس والعمامة  -د 
ندب لبس السواد ، لأن محمداً ذكـر  : يندب لبس السواد عند الحنفية ، قال ابن عابدين  - ١٥

 واد مستحبلبس الس ير الكبير في باب الغنائم حديثاً يدلّ على أنفي الس .  
  . أنّه لا بأس به : وغ به فنقل عن أبي حنيفة أما الصبغ بالأسود ، ولبس المصب

يندب لإمام الجمعة أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء ، وترك لـبس  : وقال الشّافعية 
  السواد له أولى من لبسه ، إلاّ إن خشي مفسدةً تترتّب على تركه من سلطان أو غيره ، 

ى لبسه بدعة ، فإن منع الخطيب أن يخطب إلاّ المواظبة عل: وقال ابن عبد السلام في فتاويه 
النّبي صلى االله عليه وسلم لبس العمامة البيضاء والعمامة السوداء « نقل أن : به فليفعل وقالوا 

، ولكن الأفضل في  لونها البياض لعموم الخبر الصحيح الآمر بلبس البياض ، وأنّه خيـر   »
  . الألوان في الحياة والموت 

دخل مكّة عام الفتح « يباح السواد ولو للجند ، لأن النّبي صلى االله عليه وسلم : نابلة وقال الح
  . »وعليه عمامة سوداء 

  :تسويد الوجه في التّعزير  -هـ 



ذهب الحنفية والمالكية إلى أنّه لا يجوز في التّعزير تسخيم الوجـه ، أي دهـن وجـه     - ١٦
  . ذي يتعلّق بأسفل القدر ومحيطه من كثرة الدخان المعزر بالسخام ، وهو السواد الّ

وذهب الشّافعية والحنابلة إلى أنّه يجوز تسويد الوجه في التّعزير ، لأن الإمام يجتهد في جنس 
ما يعزر به وفي قدره ، ويفعل بكلّ معزر ما يليق به وبجنايته ، مع مراعاة التّرتيب والتّدريج 

  .ما دونها كافياً ، فلا يرقى لمرتبة وهو يرى 
  

  *تسوية 
  :التّعريف 

العدل والنّصفة ، والجور أو الظّلم ضد العدل ، واستوى القوم في المـال  : التّسوية لغةً  - ١
 -من الأضداد  -غيره ومثله : وسواء الشّيء . إذا لم يفضل أحد منهم غيره في المال : مثلاً 

  . تماثلا : اويا تماثلت ، واستوى الشّيئان وتس: وتساوت الأمور 
 عن المعنى اللّغوي ولا يخرج المعنى الاصطلاحي.  

  : الألفاظ ذات الصلة  
  :القسم 

نصيب الإنسان من الشّيء ويقال : جزأه ، والقسم : وهو مصدر قسم الشّيء يقسمه قسماً  - ٢
  .  قسمت الشّيء بين الشّركاء ، وأعطيت كلّ شريك قسمه : 

  . قد تكون بالتّساوي ، وقد تكون بالتّفاضل  ومنه التّقسيم والقسمة
  الحكم التّكليفي:  

  : يختلف حكم التّسوية باعتبار ما يتعلّق به على الوجه الآتي 
  :تسوية الصفوف في الصلاة 

اتّفق العلماء على أن من السنن المؤكّدة تسوية الصفوف في صلاة الجماعة ، بحيـث لا   - ٣
ى البعض الآخر ، والتّراص في الصفوف ، بحيث لا يكون فيها فرجة يتقدم بعض المصلّين عل

سـووا  « : منها قوله صلى االله عليه وسلم : ، للأحاديث الكثيرة الّتي وردت في الحثّ عليها 
فإن تسوية الصفوف من إقامة « وفي رواية  »صفوفكم ، فإن تسوية الصفّ من تَمام الصلاة 

أقيموا صفوفكم وتراصوا ، فإنّي أراكم من وراء « : االله عليه وسلم وقوله صلى .  »الصلاة 
.  »لَتُسون صفوفَكم أو ليخالفَن اللّه بين وجـوهكم  « : وقوله صلى االله عليه وسلم  »ظهري 

  ) .صلاة الجماعة ( وبيان ما تتحقّق به التّسوية في الصفوف ينظر في مصطلح 
  :تسوية الظّهر في الركوع 



اتّفق الفقهاء على أن أكمل الركوع هو أن ينحني المصلّي ، بحيث يستوي ظهره وعنقه ،  - ٤
بأن يمدهما حتّى يصيرا كالصحيفة الواحدة ، وينصب ساقيه وفخذيه إلى الحقـو ، ولا يثنـي   

لأن ذلك ثبت عن النّبي صلى االله عليه وسلم ، فعـن  . ركبتيه حتّى لا يفوت استواء الظّهر به 
رأيت رسول اللّه صلى االله عليه وسـلم إذا كبـر   « : ي حميد الساعدي رضي االله عنه قال أب

ثم « وفي رواية  »جعل يديه حذْو منكبيه ، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ، ثم هصر ظهره 
كان  رسول اللّـه  « : وعن عائشة رضي االله عنها قالت  »حنى غير مقنّع رأسه ولا مصوبه 

وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم :  عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتّكبير إلى أن قالت صلى االله
: وفي حديث المسيء صلاته قال النّبي صلى االله عليه وسلم لـه  .  »يصوبه ، ولكن بين ذلك 

  .  »فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ، وامدد ظهرك ، ومكّن ركوعك « 
أن يضع راحتيـه علـى   : السنّة في الركوع عند عامة العلماء : االله  قال الإمام البغوي رحمه

  .ركبتيه ، ويفرج بين أصابعه ، ويجافي مرفقيه عن جنبيه ، ويسوي ظهره وعنقه ورأسه 
  :التّسوية في إعطاء الزكاة بين الأصناف الثّمانية 

مانيـة ، فـذهب الحنفيـة    اختلف العلماء في وجوب التّسوية في الزكاة بين الأصناف الثّ - ٥
والمالكية والحنابلة إلى جواز الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثّمانية ، وإلى جواز 

إن كان هو الّذي يوزع  -أن يعطيها شخصاً واحداً من الصنف الواحد ، فلا يجب على الإمام 
  . ولا على المالك أن يستوعب جميع الأصناف ، ولا آحاد كلّ صنف  -
أعلمهـم أن  : قوله صلى االله عليه وسلم لمعاذ رضي االله عنـه  « : استدلّوا لذلك بأدلّة منها و

ففيه الأمر برد جملتها في الفقراء ، وهم  »عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
  . صنف واحد ، ولم يذكر سواهم 

الأقـرع بـن   : وهم المؤلّفة قلوبهم ثم أتاه بعد ذلك مال فجعله في صنف ثان غير الفقراء ، 
  . حابس ، وعيينة بن حصن ، وعلقمة بن علاقة ، وزيد الخير 

  . حيث قسم فيهم الذّهيبة الّتي بعث بها إليه علي بن أبي طالب رضي االله عنه من اليمن 
وفي حديث سلمة بن صـخر البياضـي   . وإنّما يؤخذ من أهل اليمن الصدقة : قال ابن قدامة 

: أنّه صلى االله عليه وسلم أمر له بصدقة قومه بقوله عليه الصلاة والسـلام  « الله عنه رضي ا
  .  »فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك 

  .  لكنّهم مع ذلك يرون أنّه من الأفضل في القسمة أن يقدم الأكثر حاجةً ، فالّذي يليه 
المواشي من البقر والغنم ، نظر منها مـا   فعن عمر رضي االله عنه أنّه كان إذا جمع صدقات

كان منيحة اللّبن ، فيعطيها لأهل بيت واحد على قدر ما يكفيهم ، وكان يعطي العشرة للبيـت  
  . عطية تكفي خير من عطية لا تكفي : الواحد ثم يقول 



لـيهم ،  وذهب الإمام النّخعي رحمه االله إلى أنّه إن كان المال كثيراً يحتمل الأصناف قسمه ع
  . وإن كان قليلاً جاز وضعه في صنف واحد 

وذهب الشّافعية ، وهو قول عكرمة إلى وجوب استيعاب الأصناف الثّمانية إن كان الإمـام أو  
وكذا يجب على المالـك إن  . نائبه هو الّذي يقسم ، فإن فقد بعض الأصناف فعلى الموجودين 

غير العامل إن انحصر المستحقّون في البلد  تولّى بنفسه القسمة أن يستوعب الأصناف السبعة
وإن لم ينحصروا فيجب إعطاء ثلاثة فأكثر مـن  . ، بأن سهل عادةً ضبطهم ومعرفة عددهم 

  .كلّ صنف ، لأن اللّه تعالى أضاف إليهم الزكوات بلفظ الجمع ، وأقلّه ثلاثة 
الـك ، وإن كانـت حاجـة    وتجب التّسوية بين الأصناف الثّمانية سواء قسم الإمام أو الم -٦

  اللّه سبحانه وتعالى جمع بينهم بواو التّشريك ، فاقتضى أن يكونوا سـواء لأن، بعضهم أشد  .
ولقوله صلى االله عليه وسلم لرجل سأله من الزكاة إن اللّه لم يرض بحكم نبي ولا غيره في « 

   »ن تلك الأجزاء أعطيتك الصدقات ،حتّى حكم هو فيها ،فجزأها ثمانية أجزاء ،فإن كنت م
كما يجب على الإمام أن يسوي بين آحاد الصنف الواحد ، إذا كانت حاجاتهم متسـاويةً ،   -٧

  . لأن عليه التّعميم فتلزمه التّسوية ، ولأنّه نائبهم فيحرم عليه التّفضيل 
  . أما إذا اختلفت حاجاتهم فعليه أن يراعيها 

ن آحاد الصنف الواحد لعدم انضباط الحاجات الّتي من شأنها ولا يجب على المالك التّسوية بي
  .التّفاوت ، لكن يسن له التّسوية إن تساوت حاجاتهم ، فإن تفاوتت استحب التّفاوت بقدرها 

  :التّسوية بين الزوجات في القسم 
جبوباً اتّفق الفقهاء على أن القسم بين الزوجات واجب على الرجل وإن كان مريضاً أو م - ٨

فقد روت عائشة رضـي  . أو عنّيناً ، لأن من مقاصد القسم الأنس ، وهو حاصل ممن لا يطأ 
أن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور على نسـائه ،  « االله عنها 
  .  »أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ : ويقول 

لرتقاء ، والقرناء ، والمحرمة ، ومن آلى منها أو ويقسم للمريضة ، والحائض ، والنّفساء ، وا
فَإِن خفْـتُم أَن لا تَعـدلُوا   { : لقوله تعالى . ظاهر ، والشّابة ، والعجوز ، والقديمة ، والحديثة 

أن النّبي صلى االله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسم ويقول « وروي . الآية }  فَواحدةً
  .  »ا قَسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك أنتَ ولا أَملك اللّهم هذ: 

من كان له « : وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول اللّه صلى االله عليه وسلم أنّه قال 
  .  »امرأتان ، فمال إلى إحداهما دون الأخرى ، جاء يوم القيامة وشقّه مائل 

لما ذكرنا من الدلائل مـن غيـر فضـل ، ولأنّهمـا      ويسوي في القسم بين المسلمة والكتابية
  . يستويان في سبب وجوب القسم وهو النّكاح ، فيستويان في القسم 



وتفصيل القسم بين الزوجات في الحضر والسفر ، وفي بدء القسم ، وما يختص به العـروس  
  ) .القسم بين الزوجات ( عند الدخول وغير ذلك ، يرجع فيه إلى مصطلح 

  :تّسوية بين المتخاصمين في التّقاضي ال
اتّفق الفقهاء أن على القاضي العدل بين الخصمين في كلّ شيء من المجلس ، والخطاب  - ٩

، واللّحظ ، واللّفظ ، والإشارة ، والإقبال ، والدخول عليه ، والإنصات إليهمـا ، والاسـتماع   
قة الوجه لهما ، للأحاديث الكثيرة الّتي ثبتت منهما ، والقيام لهما ، ورد التّحية عليهما ، وطلا

  :  عن النّبي صلى االله عليه وسلم في ذلك منها 
من ابتلي بالقضاء بين المسلمين ، فليعدل بيـنهم فـي لفظـه    « : قوله صلى االله عليه وسلم 

وفي رواية  »وإشارته ومقعده ، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر 
  .  »فَلْيسو بينهم في النّظر والمجلس والإشارة « : 

أن آسِ بين النّاس فـي  " وكتب عمر رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي االله عنه
  ". وجهك وعدلك ومجلسك ، حتّى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك 

، فيضعفه ذلـك عـن القيـام     ولأن مخالفة ذلك يوهم الخصم الآخر ميل القاضي إلى خصمه
بحجته ، ولا يسار أحدهما دون الآخر ، ولا يلقّنه حجته ، ولا يضحك في وجهه ، لأن فـي  

  . ذلك كلّه مخالفةً للمساواة المطلوبة 
كما اتّفقوا . ويشمل هذا الشّريف والوضيع والأب والابن ، والصغير والكبير والرجل والمرأة 

ل فالأوـابق ، فـإن   على تقديم الأوالحقّ للس ل ، إذا حضر القاضي خصوم وازدحموا ، لأن
جهل الأسبق منهم ، أو جاءوا معاً أقرع بينهم ، وقدم من خرجت قرعته ، إذ لا مرجح إلاّ بها 

فإن كان المسافرون قليلاً ، بحيث لا يضر تقديمهم علـى  : فإن حضر مسافرون ومقيمون . 
  . ى جناح السفر ، ولئلاّ يتضرروا بالتّخلّف المقيمين قدمهم ، لأنّهم عل

  .وكذلك النّسوة يقدمن على الرجال طلباً لسترهن ما لم يكثر عددهن أيضاً 
  . ولكنّهم اختلفوا في حكم تسوية المسلم مع خصمه الكافر  - ١٠

هما في كلّ إلى وجوب المساواة بين: فذهب الحنفية والمالكية ، وهو قول مرجوح عند الشّافعية 
الأمور المذكورة آنفاً ، لأن تفضيل المسلم على الكافر ورفعه عليه في مجلس القضاء كسـر  

  . لقلبه ، وترك للعدل الواجب التّطبيق بين النّاس جميعاً 
إلى جواز رفع المسلم على خصمه الكـافر ،  : وذهب الشّافعية في الراجح عندهم ، والحنابلة 

خرج إلى السوق ، فوجد درعـه مـع يهـودي ،    « الله عنه من أنّهلما روي عن علي رضي ا
درعي وفي يدي بيني وبينـك قاضـي   : درعي سقطت وقت كذا فقال اليهودي : فعرفها فقال 
فارتفعا إلى شريح رضي االله عنه ، فلما رآه شريح قام من مجلسه ، وأجلسه فـي  . المسلمين 



إن خصمي لو كان مسلماً لجلست معه : علي   موضعه ، وجلس مع اليهودي بين يديه ، فقال
لا تساووهم في المجالس « : بين يديك ، ولكنّي سمعت رسول اللّه صلى االله عليه وسلم يقول 

  .» الإسلام يعلو ولا يعلى « : والحديث . اقض بيني وبينه يا شريح  »
  :التّسوية بين الأولاد في العطية 

  . سوية بين الأولاد في العطية اختلف العلماء في وجوب التّ - ١١
. فذهب الحنفية والمالكية والشّافعية إلى أن التّسوية بينهم في العطايا مستحبة ، وليست واجبةً 

لأن الصديق رضي االله عنه فضل عائشة رضي االله عنها على غيرها من أولاده في هبـة ،  
  . ية على غيره من أولاده وفضل عمر رضي االله عنه ابنه عاصماً بشيء من العط

ولأن في قوله صلى االله عليه وسلم في بعض روايات حديث النّعمان بن بشـير رضـي االله   
  . ما يدلّ على الجواز  »فأشهد على هذا غيري « : عنهما 

وذهب الحنابلة ، وأبو يوسف من الحنفية ، وهو قول ابن المبارك ، وطاووس ، وهو روايـة  
  . إلى وجوب التّسوية بين الأولاد في الهبة : ه االله عن الإمام مالك رحم

إما : فإن خص بعضهم بعطية ، أو فاضل بينهم فيها أثم ، ووجبت عليه التّسوية بأحد أمرين 
رد ما فضل به البعض ، وإما إتمام نصيب الآخر ، لخبر الصحيحين عن النّعمان بن بشـير  

لا : فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي االله عنها .  وهبني أبي هبةً« : رضي االله عنهما قال 
أرضى حتّى تشهد رسول اللّه صلى االله عليه وسلم فأتى رسول اللّه صلى االله عليه وسلم فقال 

إن أم هذا أعجبها أن أشهدك على الّذي وهبت لابنها ، فقال صلى االله عليـه  : يا رسول اللّه : 
قال . لا : كلّهم وهبت له مثل هذا ؟ قال : قال . نعم : ل وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قا

لا « وفي رواية أخرى  »اتّقوا اللّه ، واعدلوا بين أولادكم « : وفي رواية قال .  »فأرجعه : 
فأشهد علـى هـذا   « : وفي رواية  »إن لبنيك من الحقّ أن تعدل بينهم . تشهدني على جور 

سووا بين أولادكم في العطية « :  عليه وسلم أنّه قال وروي عن النّبي صلى االله.   »غيري 
  . »، ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النّساء على الرجال 

  . واختلفوا كذلك في معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد  - ١٢
ينهم فـي  العدل ب: فذهب جمهور الفقهاء إلى أن معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد 

  . العطية بدون تفضيل ، لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرق بين الذّكر والأنثى 
وذهب الحنابلة ، والإمام محمد بن الحسن من الحنفية ، وهو قول مرجوح عند الشّافعية إلـى  

نثيين ، أي للذّكر مثل حظّ الأ: أن المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم 
لأن اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا ، وهو خير الحاكمين ، وهو العدل المطلوب 

  . بين الأولاد في الهبات والعطايا 



وإن سوى بين الذّكر والأنثى ، أو فضلها عليه ، أو فضل بعض البنين أو بعض البنات علـى  
إن كان : د في رواية محمد بن الحكم بعض ، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض ، فقال أحم

  . على طريق الأثرة فأكرهه ، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة يعني فلا بأس به 
لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه تحريضاً لهم علـى  : وعلى قياس قول الإمام أحمد 

من له فضل من أجل فضـيلته فـلا   طلب العلم ، أو ذا الدين دون الفساق ، أو المريض ، أو 
  .بأس 

  :التّسوية في الشّفعة بين المستحقّين 
  . اختلف الفقهاء في التّسوية في الشّفعة بين المستحقّين لها  - ١٣

إلى أنّهم يأخذون بالشّفعة على قدر حصصهم من الملك ، : فذهب المالكية والشّافعية والحنابلة 
لواحـد  : ه ، فلو كانت أرض بين ثلاثة من الشّركاء مـثلاً  لأنّه حقّ مستحقّ بالملك على قدر

حصته أخـذ   -وهو صاحب النّصف  -نصفها ، ولآخر ثلثها ، ولثالث سدسها ، فباع الأول 
  . الثّاني سهمين ، والثّالث سهماً واحداً 

وذهب الحنفية ، وهو قول مرجوح عند  الشّافعية ، وبعض الحنابلة ، واختـاره جمـع مـن    
إلى أن الشّركاء يقتسمون الشّقص على قدر رءوسهم ، وعلى هذا يقسم النّصـف  : أخّرين المت

في المثال السابق بين الشّريكين سواء بسواء ، لأن سبب الشّفعة هو أصل الشّـركة ، وهـم   
  .مستوون فيها ، فيجب التّسوية بينهم في اقتسام المشفوع فيه 

  :مة التّسوية بين النّاس في المرافق العا
من الشّوارع والطّـرق ، وأفنيـة الأمـلاك ،     -اتّفق الفقهاء على أن المرافق العامة  - ١٤

والرحاب بين العمران ، وحريم الأمصار ، ومنازل الأسفار ، ومقاعد الأسواق ، والجوامـع  
 ـ    ا ، والمساجد ، والأنهار الّتي أجراها اللّه سبحانه وتعالى ، والعيون الّتـي أنبـع اللّـه ماءه

والمعادن الظّاهرة وهي الّتي خرجت بدون عمل النّاس كالملح والمـاء والكبريـت والكحـل    
اتّفقوا على أن هذه الأشياء من المنافع المشتركة بين النّـاس ، فهـم فيهـا     -وغيرها والكلأ 

سواسية ، فيجوز الانتفاع بها للمرور والاستراحة والجلوس والمعاملة والقـراءة والدراسـة   
  . رب والسقاية ، وغير ذلك من وجوه الانتفاع والشّ

ولكن لا يجوز اقتطاعها لأحد من النّاس ، ولا احتجازها دون المسلمين ، لأن فيـه ضـرراً   
ويكون الحقّ فيها للسابق حتّى يرتحل عنها ، لقوله صلى االله عليه . بالمسلمين وتضييقاً عليهم 

ويشترط عدم الإضرار ، فإذا تضرر به النّاس لم يجز .  »منًى منَاخ من سبق إليها « : وسلم 
  . »لا ضرر ولا ضرار « ذلك بأي حال ، لقوله صلى االله عليه وسلم 

  :تسوية القبر 



ذهب الحنفية والمالكية والشّافعية والحنابلة إلى استحباب رفع القبر مقدار شـبر مـن    - ١٥
افر أو نحوه ، وذلك ليعلم أنّه قبر فيزار ، الأرض ، أو أكثر منه بقليل إن لم يخش نبشه من ك

  . ويترحم على صاحبه ، ويحترم 
واستدلّوا بما صح من أن قبر الرسول صلى االله عليه وسلم رفع نحو شبر فعن جابر رضـي  

  .  »أن النّبي  صلى االله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر « االله عنه 
يـا  : قلت لعائشة رضي االله عنها « : ر رضي االله عنهم قال وعن القاسم بن محمد بن أبي بك

أمه اكشفي لي عن قبر رسول اللّه صلى االله عليه وسلم وصاحبيه ، فكشفت لي عـن ثلاثـة   
  .  »قبور ، لا مشرفةً ولا لاطئةً مبطوحةً ببطحاء العرصة الحمراء 

رسول اللّه صـلى االله عليـه   أخبرني من رأى قبر : وعن إبراهيم النّخعي رحمه االله أنّه قال 
  . وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي االله عنهما أنّها مسنّمة 

وروي أيضاً أن عبد اللّه بن عباس رضي االله عنهما لما مات بالطّائف ، صلّى عليه محمد بن 
 ـ ل الحنفية رحمه االله ، وكبر عليه أربعاً ، وجعل له لحداً ، وأدخله القبر من قبل القبلة ، وجع

  . قبره مسنّماً ، وضرب عليه فسطاطاً 
  تسطيح القبر وتسويته بالأرض أولى من تسنيمه ، لما صـح ة أنحيح عند الشّافعيالص ولكن

أن عمته عائشة رضي االله عنها كشفت له عن قبر رسـول اللّـه   « عن القاسم بن محمد من 
  . »ببطحاء العرصة الحمراء صلى االله عليه وسلم وقبر صاحبيه فإذا هي مسطّحة مبطوحة 

ويكره عند الجمهور ما زاد عن مقدار الشّبر زيادةً كبيرةً ، إن لم يكن لحاجة كخـوف   - ١٦
لا « نبش قبر المؤمن من نحو كافر ، لقول النّبي صلى االله عليه وسلم لعلي رضي االله عنـه  

قـول  « شرف ما رفع كثيراً بدليل والم.  »تدع تمثالاً إلاّ طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلاّ سويته 
  . »لا مشرفة ولا لاطئة : القاسم في صفة قبر النّبي صلى االله عليه وسلم وصاحبيه 
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